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  شكر وتقدیر
  
یقضي واجب الوفاء والعرفان بالجمیل لألستاذ الدكتور فرحاتي عمر، مع عظیم         
الشكر والتقدیر له على تفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ولما أوالني إیاه من عنایة 
وتوجیه وٕارشاد، طیلة هذا البحث، حتى یصل إلى الصورة التي هي علیها اآلن، رغم بعده 
  یرة، نظرا لمنصبه الحساس والمهم.وانشغاالته الكث
  
كما أتوجه لكل أعضاء لجنة المناقشة بالشكر الجزیل وبعمیق االحترام والتقدیر         
من رئیس، وأعضاء في اللجنة المناقشة لتفضلهم بإفادتي بمالحظاتهم الهامة والقیمة 
  ولقبولهم قراءة هذه الرسالة ومناقشتها.   
   
  :اإلهداء
له أثر في مسیرة حیاتي إلى كل من صحبني في رحلتي مع هذا البحث  إلى كل من كان
  داعما وناصحا ومرشدا.
إلى والدي العزیز الذي أرادني شیئا عظیما في الحیاة، فأنت أعظم إنسان في حیاتي 
  فوصایاك ال زالت تدور في خلدي.
، فدعواتها إلى أمي الحنون التي وهبتني الحیاة من روحها فأنت أعظم إنسانة في حیاتي
  سر من أسرار نجاحي.
  أكن له الحب والتقدیر. ومرتكزي في الحیاة إلى زوجي الذي كان سندي في عملي هذا
إلى أوالدي، أبنائي وبناتي، فكانوا نور شعلتي في عملي، أقسم أنهم ساعدوني في بحثي 
  هذا، أحبكم حبا مقدسا.
  أطال هللا في عمریكما.إلى أم زوجي، أب زوجي، تشجیعكما كان قمة في الجمال 
، حفظكم هللا وأطال في عیائي طیلة عملي هذاإلى إخوتي وأخواتي، سؤالكم عني عوض 
  أعماركم.
  وشكر خاص إلى أهل زوجي، إخوتي وأخواتي كبیرا وصغیرا.
یعطیك هللا  ها ودعمها لي طول هذا العملإلى صدیقتي وزمیلة العمل آمال التي أقدر جهد
   من حیث التحتسبین.
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انتهاكات جسمیة لحقوق حروب و من  الساحة الدولیة ما شهدتهعلى ضوء 
الكثیر من والثانیة التي راح ضحیتها  األولى ةوعلى رأسها الحرب العالمی اإلنسان
ن و نادى القانونی ى إثر ذلكعلف ألسباب عرقیة أو سیاسیة أو تطرفیة. ،األبریاءدنیین الم
وحریاته وضبط  اإلنسانحمایة حقوق تعنى بولي بوضع قواعد قانونیة ذات طابع د
 األممشرعت استجابة لذلك  .اإلنسانينتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي لال
نة بالمتحدة عبر مؤسساتها بتقنین المبادئ المنبثقة عن محكمة نورمبورغ لتكون الل
قیق الحمایة الجنائیة لیمثل اآللیة المثلى لتح ،القانون الدولي الجنائي تأسیسفي  األولى
 إطارثم تواصلت الجهود الدولیة في  ،بشقیها القانوني واإلجرائينسان الدولیة لحقوق اإل
بحمایة حقوق  هتمقواعد في شكل اتفاقیات دولیة تالمتحدة لتقنین تلك ال األمممنظمة 
  ."اإلنسانيالقانون الدولي ب"وهو ما یعرف الیوم  اإلنسان
 1949م اجود میثاق األمم المتحدة واتفاقیات جنیف لعفكانت اآلمال كبیرة بو 
لكن سرعان ما  الوسیلة الوحیدة واالنجح في الحد من النزاعات الدولیة، تمثلباعتبارها 
 الخطیرة لقواعد القانون النتهاكاتل الرهیب والمتسارع تزایدأحبطت تلك اآلمال نظرا لل
تقنین عام للجرائم  یجادإل حرصلعلى االمتحدة  األممب أدى مما. اإلنسانيالدولي 
لي دائم جهاز قضائي دو  بإنشاءبعدما نادت الجماعة الدولیة  ،اإلنسانالماسة بحقوق 
اختصاص مكمل للمحاكم لیكون له  ،لفرض معاقبة مجرمي الحرب لیعتمد علیه كوسیلة
ل في حا إلیهااللجوء من أجل هذه اآللیة  إیجادفعملت على  .الجنائیة الوطنیة للدول
في زمن  اإلنسانعن محاكمة هؤالء المجرمین الذین دنسوا كرامة  هذه األخیرةتقاعس 
لمحكمة الجنائیة ابموجبها  أنشئتاتفاقیة روما التي  إبرامد و لك الجهتفكان ثمرة  ،الحرب
  .الدولیة الدائمة
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شد الجرائم أالمحكمة السلطة في ممارسة اختصاصها على  لهذه أسندت إذ
وجرائم وجرائم الحرب  اإلنسانیةالجماعیة وجرائم ضد  اإلبادةة في جرائم المتمثلو خطورة 
  .العدوان
  أهمیة الدراسة:
هي جرائم الحرب التي شهدت  ،ذهإالَّ أّن أهم الجرائم التي تعنى بها دراستنا ه
تطورا ملحوظا بوضعها في قالب مكتوب ومنظم من خالل المعاهدات الدولیة بعد أن 
فقد شهد قانون الحرب أو ما أصبح یسمى  ،ا من العرف الدوليكانت تستقي مبادئه
تطورا هاما في تزاید االهتمام الدولي بجرائم الحرب المرتكبة  ،اإلنسانيبالقانون الدولي 
  .مع ترتیب المسؤولیة الفردیة لمرتكبیها ،دولیةالوقت النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 
ئمة أول هیئة ترتب قیام المسؤولیة فأصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة الدا
بتطبیق  ،الجنائیة الفردیة والوحیدة على المستوى الدولي ضد مرتكبي جرائم الحرب
  القانون الدولي الجنائي على هذا النوع من الجرائم.
على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إنجازا ال فقد أثبتت محاكمات 
جانب إحالته من  ا تمت، منها ممختلف دول العالمفي مجرمي الحرب یستهان به ضد 
كقضیة الكونغو الدیمقراطیة وأوغندا وٕافریقیا  في نظامها االساسيطراف األدول ال
كالسودان ولیبیا ومنها ما أحیل من طرف مجلس األمن  الوسطى وفلسطین ومنها ما
اإلضافة إلى تمت إحالته من طرف المدعي العام للمحكمة كنزاع كینیا وكوت دیفوار ب
   بعض المحاوالت في قضایا لم تعرض علیها وأهمها القضیة السوریة.
حدثا  إنشاؤهاالتي یعد  ،الَّ أّنه ورغم اآلمال المصاحبة لقیام هذه المحكمةإ
 اإلنسانلكفالة احترام حقوق  زمةالالؤل تجاه تعزیز الضمانات تاریخیا یدعو للتفا
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قائمة حول  االحتماالت تبقى ،النتهاكات الخطیرةوالتصدي ل اإلنسانيوالقانون الدولي 
مدى فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة كافیة لفرض احترام وتطبیق قواعد القانون 
 هذه األخیرةالمنشئ ل األساسيبسبب الطبیعة التعهدیة لنظام روما  ،اإلنسانيالدولي 
لبیة لبعض الدول الكبرى وما نتج عنه من تناقضات وثغرات قانونیة أو للمواقف الس
  .وٕاسرائیلاالمریكیة الیات المتحدة تجاه هذه المحكمة وأهمها الو 
في تنفیذ قواعد القانون  حول دور فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدراسةهذه 
  طرح الكثیر من التساؤالت التي تتطلب البحث والتمحیص.ت ،اإلنسانيالدولي 
ذات نظرة وآفاق مستقبلیة  ،هیئة قضائیة دولیةإنَّ هذا البحث یكشف عن أبرز 
بینما  ،تها من المحاكم المؤقتة التي وجدت لغرض وزمن محددیناعلى عكس سابق
المتحدة  األممباعتبارها تتسم باالستقاللیة عن هیئة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
لیة في متابعة هذه النظرة المستقب ،أمر فرید من نوعه في تاریخ القضاء الدولي
  .وحریاته على مستوى دول العالم اإلنسانومحاكمة منتهكي حقوق 
تزاید  في بل هيلحد اآلن لم تتوقف  مآسي كبیرةهذه االنتهاكات نجم عن فقد        
 األمل إعطاءمستمر فبات من الضروري أن یكون لهذه الهیئة دور مهم وبارز في 
هم هذه الخالفات نیال تع ،المدنیین نساء وأطفالمن  األبریاءیتها للبشریة التي راح ضح
  والنزاعات شیئا في زمن الحروب القاسیة.
ة القواعد إبراز الدور الذي تلعبه هذه المحكمة في حمایمن هذا المنطلق وجب 
 فمصا إلىالدولیة التي تعتني بحمایة هذا الفرد وتصون حریاته وحقوقه وترقى به 
 اإلنسانیةالذي جمع أهم المبادئ  اإلنسانيالقانون الدولي  قواعد هاأهمو  األمان والكرامة
حمله من یولكي یكتمل مضمون هذا القانون وما  ،وضع حد لالنتهاكات البشعةمحاوال 
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أال وهي  ،البد من وجود آلیة فعالة تقوم بذلك ،مبادئ راقیة تستحق االحترام والتنفیذ
 جوانبه إبرازفعا للبحث فیه مع اهذا الموضوع د ألهمیةفكان  ،المحكمة الجنائیة الدولیة
كما أن األهمیة  ،یة المحققة في هذا المجاللمن حیث االنجازات العم ،االیجابیة
التي  ،واإلشكاالت بالعوائقتكمن في الكشف عن الجوانب السلبیة المتصلة  األخرى
بعض الحلول  إعطاءمع  ،لمهامها في هذا الباب تأدیتهاتواجه هذه المحكمة أثناء 
واآللیات المقترحة لتفعیل عمل هذه الهیئة في تطبیق وتنفیذ قواعد القانون الدولي 
  .اإلنساني
تكمن في كونه یبحث ویكشف عن أهم  ،فاألهمیة العلمیة لهذا البحث
 االنتهاكاتللكف والردع من  ،الممارسات اآلنیة والمستقبلیة في تاریخ القانون الدولي
بتدخل هذه  اإلنسانيان عن طریق خرق قواعد القانون الدولي نسالبشعة لحقوق اإل
مع البحث دائما في سبل  ،(المحكمة الجنائیة) لتحقیق تلك األهداف السامیة اآللیة
  تها من المحاكم الدولیة.اتحسین دورها لتفادي زوالها كما حدث لسابق
  أهداف الدارسة:
  مها:مجموعة من النقاط أه إبراز إلىتهدف هذه الدراسة 
 .التعرف على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
 .اإلنسانيالتعرف على القانون الدولي  
 اإلنساني.العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولي  كشف 
تبیان دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في مالحقة مرتكبي الجرائم الدولیة  
 ساني.اإلنالقانون الدولي  إطارفي 
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االنجازات التي حققتها المحكمة الجنائیة في مجال احترام وتنفیذ قواعد  أهم إبراز 
 .اإلنسانيالقانون الدولي 
 ت بها المحكمة الجنائیة الدولیة.كللالكشف عن اإلخفاقات التي  
الصعوبات الداخلیة والخارجیة التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة  عن كشفال 
  .تصاصاتهاخال لقانون الدولي اإلنساني أثناء ممارستهاا في تنفیذ قواعد
الحروب والنزاعات  جراء اإلنسانیة لت تعیشهااالتي عاشتها وما ز  ألوضاعا تأد
 إثارة إلى واإلفریقیةخاصة على مستوى الدول العربیة  راهنةوأمام التحدیات ال .الدولیة
دولي یعتني بتهدئة  جنائيء حول وجود قضا إجابةتبحث عن  ٕاشكالیاتتساؤالت و 
(قانون الحرب) ملزمة في  اإلنسانيوفرض سبل لجعل قواعد القانون الدولي  األوضاع
  فوجب البحث في: ،مواجهة أعداء السالم والحریة
  إشكالیة الدراسة:
  ؟اإلنسانيمدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ قواعد القانون الدولي 
  منهج الدراسة:
في ظل و  دولي محض إطارارتباطه بجوانب عدیدة في و  الموضوع نظرا ألهمیة
اقتضت الدراسة الستعمال المنهج  ،كثرة النصوص القانونیة المستعملة في هذا البحث
ونظرا لكثرة المفردات المستعملة  ، ،طلبها الموضوعتالتحلیلي  لهذه النصوص التي ی
االعتماد على  تم كما ،داوتأثره بجوانب سیاسیة حساسة زادت الموضوع دقة وتعق
الدراسات الموضوعیة المتعلقة بالقانون الدولي  إلىمن خالل الرجوع  المنهج الوصفي
مع عرض بعض االتفاقیات والمعاهدات  ،اإلنساني والقضاء الجنائي بصفة عامة
ننسى بعض الوثائق الدولیة  أندون  ،الدولیة التي تتصل اتصاال مباشرا بهذا الموضوع
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لكشف عن العالقة القائمة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولي المهمة ل
وضع القضایا الحیة التي مارستها المحكمة موضع العرض  إلىوصوال  اإلنساني
  ثم االستنتاج لنقاط الضعف والقوة التي تواجه هذه الهیئة في تأدیة عملها. ،والنقد
الباب تناول  ،حول بابین رئیسیین ن بحثنا هذا یتمحورإف ،استنادا على ما سبق
اإلنساني الذي یرتكز على فصلین  ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولي األول
األمر من تحدید  هالفصل األول یبحث في ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة وما یتطلب
كمة وكیف مع معرفة أهم الجهات التي تقوم علیها هذه المح ،تنظیمها وطرق سیرها
 األساسيتمارس اختصاصاتها أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم التي تضمنها نظامها 
باعتباره  ،اإلنسانيالقانون الدولي  لماهیةأما الفصل الثاني فخصص  ،بالحصر والتحدید
 عبر مقننةقواعد  إلىكیف تحولت قواعده العرفیة و  فرع من فروع القانون الدولي العام
والقانون الدولي  اإلنسانوالبحث في طبیعته القانونیة وعالقته بقانون حقوق  اتفاقیات دولیة
  الضمانات المتاحة في ذلك. يوماه ،أهم واحدث وسائل تطبیقه إلىو صوال  ،الجنائي
دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في تجسید قواعد  بإبرازالباب الثاني یهتم 
وجه أ عن كشف األولالفصل  ،فصلین مهمین من خالل اإلنسانيالقانون الدوالي 
 بإثبات ،النشاط العملي للمحكمة من تطبیقات میدانیة في محاكمة مجرمي الحرب
أما الفصل  ،مذكرات اعتقال في حقهم إصدارالمسؤولیة الفردیة ضدهم عن طریق 
 عن طریق ،اإلنسانيدور هذه الهیئة في تطبیق القانون الدولي فیتناول تقویم الثاني 
الدور التوعوي والقانوني الذي انتهجته هذه المحكمة في صالح ضحایا النزاعات 
والوسائل المتاحة والمسموح بها على المستوى الدولي  األدواتمن مختلف المسلحة 
ن ننسى الكشف عن العوائق والمشكالت التي تواجه هذه األخیرة وتقید أدون  ،والداخلي
ا ما كانت هي السبب فیه عن طریق الثغرات منه ،من حریة ممارستها الختصاصها
7 
 
كانت خارجة عن نطاقها ترجع  وأخرى األساسيالتي تركتها أثناء سنها لنظامها 
للحد من فعالیتها في  ةن كانت بطرق غیر مباشر إ حتى و  ،لضغوطات مورست علیها
مما  ،التي ارتكبوها خالل الحروب المختلفة الخروقمواجهة أكبر المسؤولین عن 
بعض الحلول العملیة لمواجهة هذا الوضع لمنع تعرض هذه  إعطاءعى في النهایة استد




ماھیة المحكمة الجنائیة الدولیة 






  نسانياإل  القانون الدوليو لمحكمة الجنائیة الدولیة ل اإلطار المفاهیمي :الباب األول
القضاة و الفقهاء  نلقد ظل حلم إنشاء آلیة قضائیة دولیة جنائیة یراود العدید م
من أجل ذلك اعتمد النظام و العشرین  عبر سنوات القرن ،ضحایا الجرائم الدولیةو 
 17بلوماسي لمدینة روما في الدولیة في ختام المؤتمر الدسي للمحكمة الجنائیة األسا
  .1998 یولیو
تحت رقم المتحدة  األمماعتمد رسمیا من جانب  19991 مایو 19في و 
DCPCN.ICC.1999/INF/03)(  من هیئة  لیست جزءا المحكمةالرغم من أن هذه ب
انضمت و ، حیث تقدمت بهذا االقتراح مصر األمنخضع لمجلس المتحدة، كما ال ت األمم
نجاحا كبیرا خاصة عندما  مجموعة الدول العربیة، ولقي األمرو  االنحیازإلیه دول عدم 
نه شأن أیة قضیة إلى المحكمة شأقیدت صالحیاته في مسألتین: األولى حقه في إحالة 
في منح مثل أ، أما الثانیة تت/13أي دولة منظمة إلى النظام األساسي حسب المادة 
 اثنافي الدعوى أمام المحكمة لمدة  إرجاء النظر وأ سلطة لمجلس األمن في توقیف
كان موضوعها یمس  ما یصدره هذا األخیر، إذابموجب قرار  شهرا) 12عشر شهرا (
میثاق  من األمن الدولیین في إطار السلطة المخولة له بموجب الفصل السابعو بالسلم 
  ) من النظام األساسي للمحكمة.16األمم المتحدة حسب المادة (
ة الدولیة حسب المادة الرسمي للمحكمة الجنائیو فأصبح بذلك التعریف القانوني 
مكملة  مستقلةو هیئة قضائیة دولیة دائمة  أنها تعد ومن النظام األساسي لها، هاألولى 
تمارس سلطاتها القضائیة على  تفاقیة دولیةبموجب ا تئللوالیات القضائیة الوطنیة، أنش
ضمن  المدرجةو المسؤولین على ارتكاب أشد الجرائم الدولیة خطورة  الطبیعییناألشخاص 
  نظامها القانوني األساسي. 
                                                           
 2006منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة والنظریة العامة المجموعة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، سنة  -1
  . 75ص
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بدخولها حیز التنفیذ  هذه األخیرة حقیقة واقعةأصبحت  2002 یولیو 01منذ و 
ذ ، فكان من الضروري التطرق إلى عرض كیفیة تنظیمها مع بحث نظامها 1والنفا
القانوني فارتأینا إلى حصر ذلك في فصلین فصل یظم كیفیة تنظیم المحكمة وفصل 
  القانوني لهذه األخیرة. الختصاصاو یحدد النظام 
  ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة الفصل األول:
إن تنظیم المحكمة الجنائیة الدولیة یتحدد بتحدید أجهزتها المختلفة سواء كانت 
من نظام روما  43كانت ذات طابع إداري ولقد حددت المادة ذات طابع قضائي أم 
شعبة ابتدائیة و الشعب (شعبة استئناف  واألساسي هذه الهیئات سواء هیئة الرئاسة أ
یضاف إلیها جمعیة الدول و ام ثم قلم المحكمة كذا مكتب المدعي العو  وشعبة تمهیدیة)
  األطراف.
في هذا الفصل یتطلب البحث في إجراءات سیر الدعوى أمام  كما أن األمر
كمة محاالمتابعة وصوال إلى الو ق یكها ثم التحقمن تحری ابتداءالمحكمة الجنائیة الدولیة، 
  تنفیذ العقوبة مع تعویض األضرار.و 
 مة الجنائیة الدولیة ونظام سیرهااألول تنظیم المحكلذلك سنتناول في المبحث 
  .المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصوفي المبحث الثاني 
  نظام سیرها.و المبحث األول: تنظیم المحكمة الجنائیة الدولیة 
إن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اهتم بتنظیم هذه األخیرة بما یالئم 
ذلك بتمیز و قد حدد لها طابعا قانونیا ممیزا و لها وجدت من أج األهداف التيو األسباب 
   .الهیئات التي تتكون منها مع تحدید اختصاصاتهاو األجهزة 
                                                           
رقیة عواشریة، حمایة المدنیین واألعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة دكتوراه دولة جامعة عین  -1
  . 437، ص2001شمس، كلیة الحقوق سنة 
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فإنها تتكون من األجهزة  للمحكمةمن النظام األساسي  34فوفقا لنص المادة 
 التمهیدیةالشعبة و الشعبة االبتدائیة و : هیئة الرئاسة، شعبة االستئناف، التالیةاألربعة 
اول كل جهاز من األجهزة بالتفصیل في إطار سنتنو  1قلم المحكمة مكتب المدعي العام،
  المطالب التالیة:
  تنظیم المحكمة الجنائیة الدولیة األول: المطلب
بموجب النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وبدخوله حیز التنفیذ أصبحت 
عن  ممارسة اختصاصها إزاء أشد الجرائم خطورة،سلطة هذه األخیرة هیئة دائمة لها 
طریق فرض تنظیم قانوني ینظم أسلوب تعیین القضاة داخلها باعتبارها الجهة المسؤولة 
وبمساعدة مجموعة من  عن إصدار األحكام القضائیة بناء على جملة من الشروط،
 الدول األطراف األجهزة الرئیسیة تابعة للمحكمة دون أن ننسى الدور الذي تلعبه جمعیة
  داخل هذه المحكمة وهذا ما سنتناوله بالتفصیل من خالل الفروع التالیة:
  الفرع األول: تعیین القضاة وشروطه
، یجوز اقتراح 2)18إن المحكمة الجنائیة الدولیة تتكون من ثمانیة عشر قاضیا(
في اجتماع جمعیة  االقتراحفي هذا  قبل هیئة رئاسة المحكمة، حیث ینظرزیادتهم من 
زیادة بشرط أن یجوز في ذات الوقت اقتراح تخفیض عددهم بعد هذه الو الدول األطراف 
قاضیا، كما یشرط فیهم أن یكونوا من ذوي األخالق الرفیعة  )18ال یقل عددهم عن (
النزاهة، أما من الناحیة المهنیة فینبغي أن یكون القاضي المرشح و مشهود لهم بالحیاد و 
لشروط تؤهله للعمل في أعلى المناصب القضائیة في الدولة صاحبة الترشیح  مستوفیا
في أحد و اإلجراءات الجنائیة، أو الخبرة في القانون الجنائي و أن یكون من ذوي الكفاءة و 
                                                           
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -1 
  .202، ص2000بعة األولى، سنة الط
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  1 /36المادة  -2
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باختصاص المحكمة، مثل القانون الدولي اإلنساني فروع القانون الدولي ذات الصلة 
في لغة واحدة على طالقة و ون على تمكن ممتاز علیه أن یكو قانون حقوق اإلنسان، و 
  .1األقل من لغات العمل األساسیة بالمحكمة
أثناء اختیار القضاة في تشكیل المحكمة تمثیل كافة النظم مع ضرورة المراعاة 
لإلناث  العادلالتمثیل  وزیع الجغرافي العادل كذلك یراعىالتو القانونیة الرئیسیة في العالم، 
ةالذكور من و  أن یتم و  3أال یكون في التشكیلیة قاضیان من جنسیة واحدةو ، 2القضا
أن یتم و ) قضاة على األقل من أهل االختصاص في القانون الجنائي، 09انتخاب (
) خمسة قضاة آخرین على األقل من ذوي االختصاص في القانون 05( انتخاب
  .4الدولي
) سنوات إلى تسع 03( یبقى هؤالء القضاة في مناصبهم لمدة تتراوح منحیث 
، حیث تقوم الدول األعضاء في جمعیة الدول األطراف في النظام األساسي 5سنوات
القضاة بأغلبیة ثلثي الدول المشتركة في التصویت وفق نظام االقتراع  للمحكمة اختیار
لهذا الغرض یحق لكل دولة طرف في النظام األساسي أن تقدم مرشحا واحدا و السري، 
مة وال یشترط أن یكون من رعایاها بل یكفي أن یكون من رعایا إحدى لعضویة المحك
  .6ب/36/5الدول األطراف وفقا لنص المادة 
 من أجل أن یؤدي القضاة عملهم على أكمل وجه منح لهم النظام األساسيو 
مع  م باالستقاللیة في تأدیة وظائفهمجملة من الضمانات القانونیة، أهمها تمتعه للمحكمة
                                                           
  .200، 199عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
  من النظام األساسي للمحكمة. 50/2اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة م  وھنا یقصد إحدى -
  لمحكمة.أ من النظام األساسي ل/36/18لمادة ا -2
  من النظام األساسي للمحكمة. 36/7المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة 36/05المادة  -4
  من النظام األساسي للمحكمة. 36/9المادة -5
دریري وفاء، مذكرة ماجیستر، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، جامعة  -6
  .2009 /2008، سنة 90باتنة، صالحاج لخضر، 
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التي یزاولونها عمل آخر یتعارض مع المهام القضائیة  وممارسة أي نشاط أمنعهم من 
 .1أن یؤثر على الثقة في استقاللهم وأ
في أي  في القضیة، یجب تنحیتهاضي الناظر ٕاذا تم الشك في عدم حیاد القو 
الشخص محل التحقیق  ویحق لكل من المدعي العام أ ى حیثمرحلة من مراحل الدعو 
المقاضاة تقدیم طلب تنحیة هذا القاضي ویفصل في هذا الطلب بموجب قرار من  وأ
مالحظاته في الموضوع دون أن  داءإب في األغلبیة المطلقة للقضاة مع بقاء الحق له
یشغر هذا المنصب أحد القضاة الذي یتم انتخابه وفقا لنفس و  2یشارك في اتخاذ القرار
ٕاذا  و ن والیة القاضي الذي سبقه، مو المتبقیة  الشروط السابقة بشرط أن یكمل المدة
أقل یجوز إعادة انتخابه لمدة والیة كاملة بموجب  وكانت المدة الباقیة ثالث سنوات أ
  .3من النظام األساسي للمحكمة 36أحكام المادة 
 باالمتیازاتتمتع المحكمة على إقلیم كل دولة من الدول األطراف  ضرورة مع
المسجل، عند و نوابه و المدعي العام و یتمتع القضاة و الحصانات الالزمة لتحقیق أهدافها، و 
مباشرتهم أعمال المحكمة، باالمتیازات والحصانات التي تمنح لرؤساء البعثات 
ال یتهم وذلك فیما و ما بعد انتهاء مدة  إلىالحصانات و الدبلوماسیة وتمتد هذه االمتیازات 
أفعال بصفتهم الرسمیة أثناء تأدیة أعمالهم في و كتابات و قوال یخص ما صدر عنهم من أ
 وموظفو مكتب المدعي العام  وموظفو األمر كذلك بالنسبة لنائب المسجل و المحكمة،  
امتیازات  التسهیالت الالزمة ألداء مهامهم وفقا التفاقیة إلعطائهمقلم المحكمة باإلضافة 
لهم فقط في دولة المقر بل تمتد على  تمنحهذه االمتیازات ال و حصاناتها، و المحكمة 
زیادة على ذلك یجب أن و مستوى أقالیم الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة، 
 ون مطلوبا حضوره إلى مقر المحكمةالشهود وأي شخص یكو الخبراء و یعامل المحامون 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2و 40/1المادة  -1
  ب وج من النظام ألساسي للمحكمة./41المادة  -2
  من النظام ألساسي للمحكمة. 37المادة -3
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حیث أنه  1هكمل وجأمن أداء مهامها على تسهل للمحكمة و المعاملة الالزمة التي تسمح 
  التالیة:  لإلجراءاتیتم انتخاب القضاة وفقا 
  االنتخاب :أوال
یشترط في انتخاب القضاة أن یكونوا من بین المرشحین الذین تتوفر فیهم الشروط 
المهنیة التي و ضرورة تمتعهم ببعض الصفات الشخصیة  وهو  36/3المذكورة في المادة 
الكفاءة في بعض التخصصات مع تمكنه من و الخبرة و الحیاد و النزاهة و تتعلق باألخالق 
ن أشرنا لذلك، بعدها یتم االنتخاب عأن و االنجلیزیة كما سبق  واللغتین الفرنسیة أ إحدى
في اجتماع تعقده جمعیة الدول األطراف لهذا  طریق االقتراع السري، الذي یجرى
  یلي:  ة االقتراع ماوعلى هذه األخیرة أن تأخذ في الحسبان عند إجراء عملی 2.الغرض
 تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم -
 ع الجغرافي العادلالتوزی -
 .36/8والذكور من القضاة المادة  لإلناثتمثیل عادل  -
 قضاة على األقل متخصصین في القانون الجنائي. 09انتخاب  -
 .36/5الدولي المادة  قضاة على األقل متخصصین في القانون 05انتخاب  -
 فبرایر 12جمعیة الدول األطراف بتاریخ وقد تم تضمین ذلك بانعقاد اجتماع 
ضافة لذلك كان العنصر إ، 36/5قد طبق فیه ما یتوافق مع نصب المادة و  2003
  .3قاضیا 11في هذا االنتخاب الذي ضم سبع قاضیات مقابل  النسوي بارزا
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 4، 3، 48/1،2المادة   -1
  للمحكمة.من النظام األساسي  36/6المادة  -2
تمر خان سوسن بكة، الجرائم اإلنسانیة في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي  -3
  . 91ص  2006الحقوقیة، بیروت 
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القضاة بعد انتخابهم  ق توزیعاألساسي لهذه المحكمة الجنائیة حوقد منح النظام 
  .1على دوائرها
سنوات حیث یختار  9سنوات إلى  3غل القضاة مناصبهم لمدة تتراوح من یشو 
بإجراء القرعة یعمل الثلث و بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ثالث سنوات 
ال یجوز إعادة و سنوات،  09سنوات بینما یعمل الباقون لمدة  06الثاني من القضاة لمدة 
  .2سنوات 03لمدة والیة  تم اختیارهمانتخابهم لفترة والیة أخرى، إال الذین 
یجوز انتخاب القاضي الذي تم  ة إعادة انتخابه لوالیة كاملة، كماهذه الحال ففي
  .3اختیاره أصال لشغل منصب شاغر للمدة المتبقیة من والیة سلفه
  ثانیا: تأدیة القسم
القسم هي نفسها وبصفة دائمة الصیغة الرئیسیة لمراسم  تأدیةلمعروف أن مراحل ا
علیه بمقتضى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لن و تولي القضاة لمناصبهم، 
من ممارسة مهامهم إال بعد أداء القسم في جلسة علنیة، فیكون القسم  18یتمكن القضاة 
كالتالي: ''أقسم بأنني سوف أؤدي واجباتي، واستخدم سلطاتي كقاض في المحكمة 
االدعاء و ترم سریة التحقیق أنني سأحو نزاهة وضمیر و ٕاخالص و الجنائیة الدولیة بشرف 
أثناء تأدیة القسم یجب أن یكون أمام رئیس جمعیة الدول األطراف و  ،4سریة المداولةو 
 وعلما أن والیة القضاة باالستقالة، العزل الوفاة أ ،5الذي یترأس بنفسه جلسة أداء القسم
  .6بانتهاء مدة تسع سنوات
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 39/1المادة  -1
  من نظام روما األساسي. 10، 9//36المادة  -2
  اسي للمحكمة.من النظام األس 37المادة  -3
  .92دریدي وفاء، المرجع السابق، ص -4
  من النظام األساسي للمحكمة. 36/9المادة  -5
 2005علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -6
  .112، 110ص
15 
 
  الثاني: األجهزة الرئیسیة للمحكمة. فرعال
داریة اإلو یتطلب األمر فیما یخص هذا الجانب عرض التشكیلة القضائیة 
ادة هذا ما أشارت إلیه المو للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لما جاء في نظامها األساسي، 
  كانت كالتالي:و الرئیسیة ذلك بتحدیدها لألجهزة األربعة و منه  34
  هیئة الرئاسة. -1
  الشعبة التمهیدیة.و الشعبة االبتدائیة و شعبة االستئناف  -2
  مكتب المدعي العام. -3
  .1قلم المحكمة -4
 مستقلة ودائمة تحقیق فعالیتها كهیئة قضائیةو لحسن سیر المحكمة  اضمانف
 بما فیها من تحقیق لذلك مختلف الوظائف الضروریة عاةحددت أجهزتها على أساس مرا 
من مشروع لجنة  05على نص المادة  الشأناعتمد في هذا و  المحكمة،ٕادارة و مقاضاة 
تجربة المحكمتین الجنائیتین و ، 1994محكمة جنائیة دولیة لعام  إلنشاءالقانون الدولي 
رواندا كمرجع في تشكیل أجهزة المحكمة، حیث حددت في أربعة أجهزة مع و لیوغوسالفیا 
شعب مقارنة ال وتحدید الغرف أو  باالدعاءاختالف بسیط في تسمیة الجهاز المكلف 
  .2روانداو ٕاضافة جهاز الرئاسة مقارنة بمحكمتي یوغسالفیا و من المشروع،  05ة بالماد
  ستتناول هذه األجهزة كالتالي:و 
   
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  34 ادةمال -1
نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء األول، ھومة الطباعة والنشر  -2
  .136،137، ص 2008والتوزیع، الجزائر 
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  أوال: هیئة الرئاسة.
لجنائیة الدولیة فإنها نظمت من النظام األساسي للمحكمة ا 38بالرجوع إلى المادة 
طرق انتخابها مع تحدید وظائفها و ما یتعلق بهیئة رئاسة هذه المحكمة تشكیلة كل 
نائبه الثاني و األول  هنائبو حیث تتكون من ثالث قضاة، رئیس المحكمة  1واختصاصاتها
المطلقة  ألغلبیةعلى ا بناء واحدة مرة یتم انتخابهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید
تضطلع هیئة و ، 3اة في المحكمة أیهما أقربخدمتهم كقضلحین انتهاء مدة  وأ ،2للقضاة
 باستثناءمراقبة قلم المحكمة و یر اإلداري للمحكمة یبمهمة اإلشراف على التسالرئاسة 
الذي منح هذه  1994خالفا لمشروع  األمور اإلداریة المتعلقة بمكتب المدعي العام،
إضافة لذلك فهي  4الوظیفة اإلداریةإلى جانب  08الهیئة وظیفة قضائیة. بموجب المادة 
  الموكلة إلیها بموجب النظام األساسي للمحكمة.  بالمهامتختص 
تنحیه، بینما یقوم النائب  وبمهام الرئیس في حال غیابه أ األولیقوم النائب و 
ینبغي على و نائبه األول، و تنحي كل من الرئیس  والثاني بمهام الرئاسة في حال غیاب أ
  ك.الهتمام المشتر العمل بالتنسیق مع المدعي العام في المسائل ذات اهیئة الرئاسة 
  االستئنافیة.و االبتدائیة و ا: الشعب التمهیدیة ثانی
تسمیة قضاة كل شعبة من بین قضاة المحكمة، وفق ما تقرره  الرئاسةتتولى هیئة 
  . 5النظام األساسي للمحكمةو الالئحة الداخلیة 
                                                           
1-William Bourdon.La cour pénale internationale.éd du seuil, paris,2000, p141. 
  .137نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق ص  -2
 .136عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
 . 137نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع نفسھ، ص  -4
  ،202عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -5
  الجنائیة الدولیة.من النظام األساسي للمحكمة  38والمادة 
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األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تختلف عن من النظام  39حیث أن المادة 
رواندا، باستحداثها و  على التوالي من نظامي محكمتي یوغسالفیا السابقة 14و 13المواد 
لدائرة تمهیدیة ال توجد في كال المحكمتین السابقتین فقد جاءت هذه المادة مكملة للفقرة 
  التالي: وذلك على النحو ، 1من نظام المحكمة 34(ب) من المادة 
 كمة): االشعبة التمهیدیة (ما قبل المح-1
یكونون من ذوي الخبرة في  ستةتضم الشعبة التمهیدیة عدد من القضاة ال یقل عن 
تتشكل فیها أكثر من دائرة تمهیدیة إذا كان حسن سیر  أنالمحاكمات الجنائیة، ویجوز 
 والتمهیدیة إما قاض واحد أعلى أن یتولى مهام الدائرة ،2العمل بالمحكمة یقتضي ذلك
االعتبار أثناء اختیارهم أن یكونوا خذ في ، مع األ3ثالثة قضاة من بین قضاة هذه الشعبة
القانون الدولي والقانون الجنائي و من أهل الخبرات العالیة في مجال المحاكمات الجنائیة 
أن تؤدیها كل  حسب طبیعة المهام التي ینبغي ننهم یكو یاإلجراءات الجنائیة، أما تعیو 
یتولى كل واحد منهم عمله لمدة ثالث سنوات و ، 4خبرات هؤالء القضاةو مؤهالت و دائرة 
  .5لحین االنتهاء من نظر القضیة وأ
من المدعي العام  المعلومات المقدمةو وبعد اقتناع هذه الدائرة بعد فحص األدلة 
قد ارتكب جریمة  بناء على طلب منه بان هناك ما یستدعي الشك بان الشخص المعنيو 
 إصدار، فعلیها تصلح للنظر فیما أمامهاأن القضیة و  تدخل ضمن اختصاص المحكمة
 وأمر باعتقاله في حال ثبت أن هذا االعتقال ضروري لضمان مثوله أمام المحكمة أ
  .6عدم ارتكابه الجریمة مرة أخرى وعدم تعطیل عمل المحكمة أ
                                                           
  .93دریدي وفاء، المرجع السابق، ص -1
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 39المادة  -2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 3ب//39المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 39/1المادة  -4
  .204عمر المخزومي، المرجع نفسھ، ص  -5
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 58المادة  -6
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التمهیدیة لإلشراف على اإلجراءات األولیة قبل ما یالحظ أن اعتماد هذه الشعبة و 
نصوص علیه م وعبارة واسعة كما ه بإدراجكمة، بدال من اعتماد أسلوب مرن االمحء بد
  .1من مشروع لجنة القانون الدولي بتأسیس ''غرف أخرى'' 05في المادة 
 االقتراح هذا فقد جاء إنشاء هذه الشعبة بناء على اقتراح من فرنسا، حیث یجد 
رواندا وما واجهتهما من صعوبات، دفعت و السابقة  یوغسالفیامحكمتي تجربة  أساسه في
ألمین العام سالفیا السابقة إلى تقدیم تقریر لالسید كلود جورد الرئیس السابق لمحكمة یوغ
اعتماد  واجهت المحكمتین في مجال التحقیقالمتحدة یتضمن أهم الصعوبات التي  لألمم
بناء على ذلك التقریر اصدر مجلس األمن قرارا تضمن زیادة عدد و وكثرة الوثائق،  لتهما
األعباء الناشئة عن كثرة القضایا  قاضیا خاصا، یساعدون في تخفیف 16القضاة إلى 
  .2للتقلیل من طول مدة النظر في تلك القضایاو 
 .االبتدائیة الشعبة-2
 تتكون من ستة قضاة على األقل االبتدائیةبمثابة المحكمة تعد  االبتدائیة الشعبة
المحاكمات الجنائیة و یكونون من ذوي الخبرات الواسعة في مجال القانون الجنائي 
 وقد یزید عدد دوائر هذه الشعبة أكثر من دائرة ابتدائیة إذا اقتضى األمرالدولي القانون و 
متطلبات حسن عمل المحكمة، حیث تتألف الدائرة االبتدائیة من ثالث وذلك حسب 
لحین  ویعملون لمدة ثالث سنوات أو قضاة یختارون من بین قضاة الشعب االبتدائیة، 
  .3إتمام القضیة التي ینظرون فیها
قضاة من الدائرة ي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إلحاق كما یسمح النظام األساس
 مؤقتةاالبتدائیة للعمل في الدائرة التمهیدیة كما یجوز العكس ولكن یكون ذلك بصفة 
                                                           
  .137نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص  -1
  . 94دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -2
  أ من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة./39/3المادة  -3
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 یشترك قاض في الدائرة االبتدائیة دائما تحت باب حسن عمل المحكمة، لكن بشرط أال
أي مرحلة  في نظر قضیة سبق أن عرضت علیه عندما كان عضوا في الدائرة التمهیدیة
تقوم  وكمة، وبذلك یترتب علیه ضرورة أن یتنحى عن النظر في القضیة أما قبل المحا
  .1حكمة بالتنحیة عن نظرها من تلقاء نفسهامال
 الشعبة االستئنافیة:-3
نفس الشروط بأن مع أربعة قضاة دائما و من الرئیس  االستئنافیةبة عتتكون الش
القانون و الواسعة في مجال المحاكمات الجنائیة  ویكونوا من ذوي الخبرات العالیة أ
الشعب  على باقي الدولي وفي مجال القانون الجنائي، ویقال في هذا المجال ما یقال 
قضاة الشعبة االستئنافیة تتألف من جمیع  أن الدائرة السالفة الذكر فیما یخص
 یتهم والالو ، بحیث یعمل هؤالء القضاة المعینون في هذه الدائرة لكامل مدة االستئنافیة
ز لهم العمل إال في تلك الشعبة، وبذلك من الضروري عدم جواز مشاركة قاض و یج
في عضویة  اطنیهاأحد مو كون المتهم الدولة التي ی وینتمي إلى جنسیة الدولة الشاكیة أ
  .2الدائرة التي تنظر هذه القضیة
التدرج بین الشعب فإن من ا أغفل النظام األساسي للمحكمة إرساء أي نوع ولم
 و، أهمیة هذه الشعبة بصفتها الجهة المخول لها إقرار أإبرازواضعي هذه المادة قصدوا 
، حیث أن قرارات المحكمة االبتدائیةإلغاء القرارات الصادرة عن الدوائر  وأ تعدیل
ألساسي للمحكمة لألسباب التي ینص علیها النظام ا االستئنافتستأنف أمام دائرة 
ألي سبب  وفي القانون أو في الوقائع أو كالخطأ في موثوقیة اإلجراءات أ الجنائیة الدولیة
ذلك و القرار الصادر من المحكمة  واإلجراءات أ ونزاهة العمل أبآخر من شأنه المساس 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 4 /39المادة  -1
  األساسي للمحكمة الجنائیة. من النظام 39المادة -2
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هذه الشعب أن حیث  1الدولیةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  81حسب المادة 
  .2في نهایة المطاف تمارس الوظائف القضائیة للمحكمة بحسب دور كل واحد منها
  ثالثا: مكتب المدعي العام.
عدد و ، المدعي العامیتألف مكتب المدعي العام من المدعي العام رئیسا ونواب 
لعام بعد موافقة جمعیة ا، یعینهم المدعي االدعاءمن الموظفین المؤهلین للعمل في هیئة 
  .3عیین محققین حسب حاجة عمل المحكمةتو الدول األطراف، ویشمل الموظفین أیضا 
یعد هذا المكتب جهازا مستقال عن باقي أجهزة المحكمة، حیث یقوم المدعي العام 
التي تدخل في اختصاص  همة إجراء التحقیقات حول الجرائمبرئاسة المكتب، فیتولى م
ئه تلقي أي تعلیمات من جهات خارجیة، كما یقوم بتلقي ایسمح ألعضالمحكمة فال 
وأیة معلومات موثقة حول جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة دائما اإلحاالت 
  .4أمام المحكمة تمهیدا لبدء مهمة التحقیق والمقاضاة
یعین في منصب المدعي العام ونائب المدعي العام، أن یكون من ویشترط فیمن 
یة الواسعة في مجال ملالكفاءة العالیة، مع توافر الخبرة العو ذوي األخالق الرفیعة 
طالقة في لغة و معرفة ممتازة  والمحاكمة في القضایا الجنائیة، وأن یكون ذ وأ االدعاء
  .5 الفرنسیة) و(االنجلیزیة أواحدة على األقل من لغات العمل بالمحكمة 
عضاء ألالسري باألغلبیة المطلقة  االقتراع قحیث ینتخب المدعي العام عن طری
غیر قابلة للتجدید ما لم یحدد له وقت  سنواتتسعة  )09جمعیة الدول األطراف لمدة (
                                                           
  .95، 94دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -1
 In otto trifferer , commentary on the“ article 34 organe of the court  Karim.A.A.Khan «- 2  
rome statute of the international court. Observers notes, article by article, nomos, 
vergalages-gesells-chaft, Baden-Baden, p592.  
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2، 44/1المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة42/1المادة  -4
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.3 /42المادة -5
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بمناسبة ذلك یتولى هذا و  ،1ال یجوز انتخابهم مرة أخرىو انتخابه مدة أقل من تلك المدة 
واسعة في ذلك، فیباشر و بما له من سلطة كاملة  ٕادارة شؤون مكتبه،و األخیر تنظیم 
من النظام األساسي للمحكمة فیما یخص جزء  15التحقیق بصفة شخصیة وفقا للمادة 
، كما یمكن للمدعي العام أن یعین مستشارین من ذوي الخبرة 2األعمال التحضیریة منه
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  42/9في مجاالت محددة في المادة  القانونیة
هذا على و المتعلقة بالعنف الجنسي، العنف بین الجنسین، العنف ضد األطفال و الدولیة 
  .3سبیل المثال
من  یمنعونو  4نوابه أن یكونوا من جنسیات مختلفةو المدعي العام في یشترط و 
في التي یمارسونها، لعدم العبث بفكرة الثقة  االدعاءمزاولة أي نشاط یتعارض مع مهمة 
  .5استقاللهم، كما یمنعون من ممارسة عمل آخر ذا طابع مهني
ٕاال و من أقاربهم، و عن أي قضیة تتعلق بشخص من جنسیتهم أاالبتعاد علیهم و 
المقاضاة أن  وللتحقیق أوجب تنحیهم من القضیة، كما یحق للشخص الذي یخضع 
بالفصل في  االستئنافیطلب تنحیة المدعي العام لألسباب السابقة الذكر، فتختص دائرة 
  .6أحد نوابه وشكوى تتعلق بتنحیة المدعي العام أأیة 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنها أخذت  42فمن خالل المادة      
بالتنحي عن نظر ، الذي یلتزم فیه المدعي العام الوجوبيبنظامین للتنحي، التنحي 
                                                           
  لمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام األساسي ل 42/4المادة  -1
لبیة باألغ  More N°  Ocampo luisانتخاب المدعي العام األرجنتیني الجنسیة  2003أبریل  21لقد تم فعال في 
  سنوات غیر قابلة للتجدید. 9صوتا من قبل جمعیة الدول األطراف لمدة  78المطلقة  المتمثلة في 
  الجنائیة الدولیة.من النظام األساسي للمحكمة  15المادة -2
 قابة وخاصةحیث نالحظ معارضة الكثیر من الدول لدور المدعي العام في مباشرة التحقیقات من تلقاء، بعیدا عن أي ر
ید دى إلى تقیأبعد إصدار السیدة لویز آربور مدعي عام محكمة یوغسالفیا السابقة اتھام ضد سلوبودان میلوزوفیتش مما 
  الجنائیة الدولیة بفرض طلب اإلذن بفتح التحقیقات بالدائرة التمھیدیة.دور المدعي العام للمحكمة 
 ..William Bordon,op, cit,p148انظر: 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 42/9المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 42/2المادة  -4
  للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام األساسي  42/05المادة  -5
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 8 ،42/7المادة  -6
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تنحیة من قبل المحكمة، إذا كان قد سبق له أن اشترك في نظر القضیة  وأ القضیة
صفة بأي  وقاض أ وقانوني أ مستشار والمرفوعة أمام المحكمة سواء بصفته محام أ
قضیة مقدمة  وكوى أأخرى، أما التنحي الجوازي فیكون في الحاالت التي تنظر فیها ش
نتمي إلى نفس الشخص محل المقاضاة ی وكان المتهم أ ومن دولة المدعي العام، أ
بالتالي ینبغي علیه التنحي عن نظر مثل و لكون حیاده  محل شك،  جنسیة المدعي العام
ة        ة هذا الجهاز بمكتب المدعي العامغیر أن الحقیقة اعتماد تسمی1هذه القضی
(office of the prosecutor) (le bureau du procureur)  نسبة إلى شخص
من الوفد البریطاني، بدال من تسمیته كهیئة جماعیة كما  اقتراحالمدعي العام، بناء على 
  الحا وه
 le parquetلجنة القانون الدولي، باستعمال كلمة  مشروعمن  05ل في نص المادة 
  .2وكالء النیابة ولها في اللغة العربیة مكان وكیل أالتي یقاب
  رابعا: قلم المحكمة (سجل المحكمة)
قضائیة في إدارة المحكمة، عن طریق تقدیم الجهاز یتولى مهمة الجوانب الغیر      
  3خدمات ال تتعارض مع مهام المدعي العام
 نائب الرئیسو ل، المسجّ  من رئیس (رئاسة قلم المحكمة) یدعىویتكون هذا الجهاز      
السّجل یمارس و وعدد من الموظفین یتحملون جمیعا مسؤولیة الجوانب اإلداریة للمحكمة، 
السري  االقتراعنائبه عن طریق و  وویتم انتخابه ه 4مهامه تحت سلطة رئیس المحكمة
أي توصیات تقدم بشأن ذلك  االعتبارخذ بعین لألغلبیة المطلقة لقضاة المحكمة، مع األ
                                                           
أبو الخیر عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة. دراسة للنظام األساسي للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة  -1
  .29، ص 1999بالنظر فیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .138، المرجع السابق، ص 1ر الدین بوسماحة، الجزء نص -2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 43/1المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 43/2المادة  -4
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سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  05ذلك لوالیة تدوم و  األطراف،من طرف جمعیة الدول 
األغلبیة المطلقة  تقررهأقل بالنسبة لنائبه حسبما  ونفس المدة أو بالنسبة للمسجل، 
  .1للقضاة
نائبه دائما بنفس الشروط السابقة من و في كل األحوال ینبغي أن یكون المسجل و 
مع ضرورة التمكن من إحدى اللغات المعمول بها الكفاءة العالیة، و ذوي األخالق الرفیعة 
الذین یحتاجهم في ، كما یكون المسجل مسؤوال عن تعیین موظفیه 2المحكمة داخل
الموظفین بما یشمله من شروط  له الحق في اقتراح النظام األساسي لهؤالءو  3مكتبه
اف على هذا الدول األطر جمعیة شریطة موافقة  4غیرهاو فصلهم وكذا المكافآت و تعیینهم 
  بتنظیم عمل موظفي مكتب المسّجل.المتعلق النظام األساسي 
الجنائیتین لیوغوسالفیا السابقة ورواندا، من ونتیجة لما أظهرته تجربة المحكمتین 
من  الذین مثلوا أمامهاو الشهود و المساعدة، الضروریة للضحایا و صعوبة توفیر الحمایة 
من  43/6فقد أوضحت المادة ، 5المرتكبة في النزاعینأجل إظهار حقیقة أبشع الجرائم 
  النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بهذا الخصوص ما یلي:
 توفر هذه الوحدةو الشهود ضمن قلم المحكمة، و جني علیهم مالمسّجل وحدة ال ینشئ"     
 شورةالمو الترتیبات األمنیة، و بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابر الحمایة 
غیرهم و مجني علیهم الذین یمثلون أمام المحكمة للشهود ولل المساعدات المالئمة األخرىو 
ممن یتعرضون للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 5، 43/4المادة  -1
  األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام  43/3المادة  -2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 44/1المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 44/3المادة  -4
، دار منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة أحكام القانون الدولي الخاص -5
  . 239، ص 2006الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
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لجرائم العنف في مجال الصدمات النفسیة، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة 
  .1الجنسي"
ستعین حق للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تیوفي األخیر تجدر بنا اإلشارة إلى  أنه 
 واألطراف أ في ظل ظروف استثنائیة بخبرات موظفین دون مقابل، تقدمهم لها الدول
غیر الحكومیة، من أجل تقدیم المساعدات في أعمال أي  والمنظمات الدولیة الحكومیة أ
 ام أن یقبل أي عرض من هذا القبیلللمدعي العیجوز و جهاز من أجهزة المحكمة 
  .2یعمل هؤالء الموظفون وفقا لمبادئ وتوجیهات جمعیة  الدول األطرافو 
  الفرع الثالث: جمعیة الدول األطراف.
إن جمعیة الدول األطراف تتشكل من جمیع الدول في النظام األساسي للمحكمة 
الختامیة لمؤتمر الوثیقة  وأي الدول التي صادقت على هذا النظام أ 3الجنائیة الدولیة
ا یرافقه مناوبون  أنبحیث یكون لكل طرف في الجمعیة ممثل واحد، یجوز  ،4روم
وزراء  وأالدول  رؤساءفقة ایخضع هذا األخیر (الممثل) لمو و  ،5الدولة ومستشارون عن
في معاهدة روما، حیث أن هذا الخارجیة بموجب الفصل الخامس من نظام الجمعیة 
  ام أجاز منح صفة النظ
أن و كما سبق  6على الوثیقة الختامیة ومراقب للدول الموقعة على النظام األساسي أ
  أشرنا.
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 43/6المادة  -1
د، أو وقد تلجأ ھذه الوحدة إلى طلب التعاون مع الدول األطراف عند الضرورة لتحقیق الحمایة الضروریة للشھو
  ھم خاصة ما یتعلق منھا بشھادتھم. إرشادھم للجھات التي تكفل لھم الحمایة لحقوق
  .240منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع نفسھ، ص  -2
  .207عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -3
  . 98دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -4
  .207عمر محمود المخزومي، المرجع نفسھ، ص  -5
ید بن رعد(األردن) رئیسا زسمو األمیر  الدول األطراف في اجتماعھا األول،، انتخبت جمعیة 2002في سبتمبر  -
  للجمعیة باإلجماع ولمدة ثالث سنوات.
  من النظام األساسي للمحكمة. 112/1المادة  -6
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  آلتي: أخرى استثنائیة، ویكون ذلك كاو حیث تعقد الجمعیة اجتماعات عادیة 
 عادیا واحدا في السنة على األقل.اجتماعا  -
استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على مبادرة من مكتب عقد اجتماعات  -
 (ثلث) الدول األطراف في الجمعیة. 3/1بطلب من  والجمعیة أ
 في مقر األمم المتحدة بنیویورك.و تعقد الجمعیة اجتماعاتها في مقر المحكمة أ -
جمعیة المسّجل أن یشاركوا في اجتماعات الو المدعي العام و یمكن لرئیس المحكمة  -
 .1المكتبو 
مهام وطرق سیر نظامها و من أجل دراسة كل جوانب الجمعیة من تشكیلة و 
وكیفّیة الّتصویت داخل  ،اختصاصاتهاو  ،مكتبهاتشكیلة  ،ذلك من خالل إبراز   سنعالج 
  الجمعّیة.
  أّوال: مكتب الجمعّیة 
في القیام بمهامها، ویضّم هذا األخیر رئیسا  هاتتكّون الجمعّیة من مكتب یساعد     
بما لهذا المكتب من صفة  ،تنتخبهم الجمعّیة لمّدة ثالث سنوات ،عضوا 18وونائبین 
الّتمثیل المناسب و مع األخذ بعین االعتبار أثناء تشكیله الّتوزیع الجغرافي العادل  ،تمثیلّیة
  .2للّنظم القانونّیة الّرئیسة في العالم
 فرعّیة كلما دعت الضرورة لذلك وللمكتب أن ینشئ هیئات أخرى ثانویة أما یجوز 
 إنشاء آلیة رقابة مستقّلة ألغراض الّتفتیش والّتقییم والّتحقیق في شؤون المحكمة بما فیه
  . 3في نفقاتها واالقتصادتعزیزا لكفاءة المحكمة 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 6، 5 /112المادة  -1
  ج من النظام األساسي للمحكمة./112/3والمادة 
   من النّظام األساسي للمحكمة. 112/3المادة  - 2
  من النّظام األساسي للمحكمة. 112/4المادة - 3
   أمانة عاّمة. ، أصدرت الجمعّیة العامة قرارا بإنشاء2003فبمناسبة انعقاد الدورة الثانیة للجمعیة في سبتمبر   -
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  ثانیا: اختصاصات الجمعّیة
 نجدها قد حّددت اختصاصات ،للمحكمة الجنائّیة الدولّیة يلنظام األساسلبالّرجوع 
بین و  ،البّت من جهةو التي انحصرت بین النظر  ،ومهام الجمعّیة في العدید من المواد
أخرى ویمكن  ناحیةتوقیع عقوبات محّددة وٕاحالة بعض الّنزاعات إلى جهات أخرى من 
 كاآلتي:تلخیصها 
 .1األمم المّتحدةو ة بین المحكمة التي تحّدد العالق االتفاقیةاعتماد  -1
  .2الّنقصان والبّت في مسألة تعدیل عدد القضاة بالّزیادة أ -2
منصبه بأغلبّیة من باّتخاذ القرار عن طریق االقتراع السّري المتعّلق بعزل القاضي   -3
وكذلك القرار بعزل  ،بناء على توصّیة من القضاة بأغلبّیة الّثلثین ،ثلثي الّدول األطراف
وذلك باألغلبّیة المطلقة للّدول األطراف وبتوصّیة من المّدعي  ،نائبه والمّدعي العام أ
فیّتخذ القرار  ،نائبه وأّما فیما یخّص المسّجل أ ،العام في القرار المّتخذ ضّد الّنائب
 . 3(العزل) باألغلبّیة المطلقة للقضاة
 (ثلثي) الّدول األطراف والمّدعي العام 3/2ّیة انتخاب القضاة أعضاء المحكمة بأغلب -4
 . 4المسّجل حیث یكون لكّل دولة صوت واحدو 
 .اعتماد توصّیات الّلجنة الّتحضیرّیة للّنظام األساسي للمحكمةو نظر   -5
وص المّدعي العام بخصو مباشرة الّرقابة اإلدارّیة على هیئة رئاسة المحكمة والمسّجل  -6
 إدارة المحكمة.
یما فالمناسبة  اإلجراءاتأنشطة المكتب الّتابع للجمعّیة مع اّتخاذ و الّنظر في تقاریر  -7
 یتعّلق بهذه الّتقاریر وتلك األنشطة.
 .5 البّت فیها (المصادقة علیها)و مناقشة میزانّیة المحكمة  -8
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 02المادة  - 1
   النظام األساسي للمحكمة.من  36المادة   -2
   من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 46/2المادة  -3
  ، أ من النظام األساسي للمحكمة.36/6المادة  -4
  نظام روما األساسي. ، أ، ب، ج، د112/2لمادة ا - 5
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وعدم تقدیم المساعدة القضائّیة  ،الّنظر في المسائل المتعّلقة بعدم الّتعاون القضائي -9
 1لمحكمة.ل
 اإلجرائیةأداء أّي مهّمة أخرى تتوافق مع الّنظام األساسي للمحكمة ومع القواعد  -10
 .2األدّلة من اجل العمل الّداخلي للمحكمةو وقواعد اإلثبات 
  .3تحدید كیفّیة الّتعامل مع الّدول األطراف التي ال تفي بالتزاماتها -11
 .4عقد اجتماعات عادّیة وأخرى استثنائّیة -12
  الّتصویت في الجمعّیةثالثا: 
یقوم نظام الّتصویت في الجمعّیة على نفس الّنظام المعمول به في الّتصویت في   
حیث أخذ بقاعدة المساواة في الّتصویت من ناحیة القیمة  ،الجمعّیة العاّمة لألمم المّتحدة
  .5في الجمعّیة صوت واحد وفلكّل دولة عض ،القانونّیة
ث اسي للمحكمة نجد أّن نظام الّتصویت في الجمعّیة أخذ بثالوبالّرجوع للّنظام األس   
  قواعد العتماد قرارات الجمعّیة وهي:
د تعتمد قرارات الجمعّیة والمكتب بإجماع اآلراء ما أمكن ذلك، فإذا تعّذر ذلك تعتم -1
 الّتالي: والقرارات على النح
ل وعزل القضاة) بأغلبّیة ثلثي الدو  تعتمد القرارات في المسائل الموضوعّیة (تعیین  -2
على أن یكون الّنصاب القانوني لصّحة  ،المشتركین في الّتصویتو األعضاء الحاضرین 
 حضور األغلبّیة المطلقة للّدول األعضاء. واجتماع الجمعّیة ه
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 7و87/5المادة  -1
  األساسي للمحكمة. من النظام ،ھـ، ر، ز112/2المادة  -2
وني، المحكمة الجنائّیة الدولّیة، مدخل لدراسة أحكام وآلیات اإلنفاذ الوطني للنظام األساس، دار یمحمود شریف بس -3
   .68، ص2004الشروق، القاھرة،
  من النظام األساسي. 112/6المادة  -4
  .35أبو الخیر أحمد عطّیة، المرجع السابق، ص  -5
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باألغلبّیة البسیطة للدول الحاضرة والمشاركة  اإلجرائیةتعتمد القرارات في المسائل   -3
 . 1ویتفي الّتص
كما منح نظام المحكمة لجمعّیة الدول األطراف سلطة توقیع عقوبة الحرمان من 
الّتصویت في الجمعّیة والمكتب بالّنسبة للدول التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالّیة في 
كانت متساویة مع قیمة االشتراكات المستحّقة علیها في  وتكالیف المحكمة إذا تجاوزت أ
غیر أّن الجمعّیة إذا اقتنعت بأّن أسباب الّدفع خارجة عن إرادة الّدول  ،ابقتینالسنتین الس
جاز للجمعّیة الّسماح لهذه الدول  ،رّدهاو بل ألسباب قاهرة ال یمكن للّدولة دفعها أ
  .     2بالّتصویت
كما یجدر بنا اإلشارة إلى أّنه في حال وجود نزاع بین الّدول األطراف في    
تطبیق إحدى أحكام الّنظام األساسي  والمحكمة (أي نظامها األساسي) بشأن تفسیر أ
فإّنه  ،أشهر من تاریخه 3والذي لم یتّم حّله عن طریق المفاوضات خالل  ،للمحكمة
یحال إلى جمعّیة الّدول األطراف التي تنظر في سبل حّل هذا الّنزاع بما في ذلك إحالته 
  .3على محكمة العدل الدولّیة
  
  
                                                           
  لنظام األساسي للمحكمة.من ا 112/7المادة  -1
  من نظام المحكمة. 112/8المادة  - 2
تحدة وھي: مل بجمعّیة الدول االطراف، ھي نفس اللّغات الّرسمّیة المعمول بھا بالجمعّیة العاّمة لألمم المإّن لغات الع-   
من النّظام األساسي  112/10اإلنجلیزیة والفرنسّیة والعربّیة والّروسّیة والصینّیة واإلسبانّیة أنظر في ذلك إلى المادة 
  للمحكمة.   
  من نظام المحكمة. 911/2المادة  - 3 
بمقّر المحكمة، أصدرت  2008نوفمبر  21السابعة النعقاد جمعّیة الدول األطراف التي أجریت في  أثناء الدورة-  
 والذي تّم ب الدولّیة، الجمعّیة قرارا یتعّلق بمكان انعقاد المؤتمر االستعراضي لتعدیل الّنظام األساسي للمحكمة الجنائّیة
)KAMPALAد لوالیة باإلضافة إلى إعادة انتخاب ستّة قضاة جد 2010دا خالل الستّة األشھر األولى من سنة ) بأوغن
ت حول بنیویورك، وإلى إنھاء المفاوضا 2009سنوات في اجتماعھا األول من ھذه الدورة في شھر جانفي  9مدّتھا 




  : نظام سیر إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائّیة الدولّیةانيالمطلب الث
بّد من  قبل الخوض في إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائّیة الدولّیة، ال
حّتى ینعقد لها االختصاص في نظر تلك الدعوى، وٕاّال أصبح  ،توافر جملة من الّشروط
  نظرها باطال قانونا، لذلك سنحاول إبراز هذه الّشروط كالّتالي:
من طرف و أن تكون الجریمة المراد الّنظر فیها قد وقعت في إقلیم دولة طرف أ      
بقبول دولة لیست طرفا في الّنظام األساسي للمحكمة  وأ ،رعایاها وأحد مواطنیها أ
كان  وأ ون الجریمة قد وقعت على إقلیمهاالمحكمة النظر في قضیة تك اختصاص
 .1بموجب إعالن (تودعه) لدى سجل المحكمة المّتهم أحد رعایاها
من تحریك  ابتداءللمحكمة تباشر هذه األخیرة مهامها،  االختصاصبعد أن ینعقد       
ومباشرة الدعوى أمامها ثّم إجراءات الّتحقیق، وهذا ما سنكشف عنه في المطلب األّول 
وكیفّیة إصدار األحكام وما یترّتب عنه من  ،وٕاجراءات المحاكمة ،من هذا المبحث
وفي األخیر التعّرض لفكرة التعاون القضائي  ،الفرع األولعقوبات وجبر للتعویض في 
  . الفرع الثانيالقضائّیة في  الدولي والمساعدة
  الفرع األّول: مباشرة الدعوى أمام المحكمة الجنائّیة الدولّیة 
بالرجوع إلى الّنظام األساسي للمحكمة نجدها قد حددت الحاالت التي تباشر فیها      
التحقیق وذلك طبعا بعد أن تتلّقى طلبات بوجود جرائم  وٕاجراءاتالمحكمة نظر الدعوى 
من النظام، فهناك أربعة جهات  05الجرائم الواردة في المادة أي ختصاصها تدخل في ا
  على سبیل الحصر: لتقّدم بشكوى إلى المحكمة نذكر منهاا ویحّق لها تحریك الدعاوى أ
 حالة إلى المّدعي العام.طرف في النظام األساسي للمحكمة الحق في إحالة  كل دولة -
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بالمحكمة والتي بعد إحالته لقضّیة إلى المدعي العام ف ،من طرف مجلس األمن -
ّتحدة تتضّمن تهدیدا للّسلم واألمن الدولّیین بناء على الفصل الّسابع من میثاق األمم الم
 من الّنظام. 39بعد تكییفه للحالة وفقا لنص المادة و 
ا النظام من طرف المّدعي العام للمحكمة الذي یباشر الّتحقیق في الجرائم التي یحّدده -
قبل  موافقة دائرة الشؤون الخاّصة بما األساسي من تلقاء نفسه ولكن بعد الحصول على
 .1البدء في المحاكمة
ختصاص المحكمة قبلت اأي دولة غیر طرف في الّنظام األساسي للمحكمة ولكّنها  -
 .2یكون المّتهم أحد رعایاها وشرط أن ترتكب الجریمة على إقلیمها أ
  حالة على حدى:وسنتطّرق لكّل 
  أّوال: المباشرة من طرف دولة طرف في نظامها األساسي
فانطالقا من الّنظام األساسي للمحكمة، فإّنه یحّق ألّیة دولة طرف أن تحیل على       
ام التي قد من هذا الّنظ 05المّدعي العام كل حالة من الحاالت المذكورة في المادة 
وط الشر  احتراممع  ،والبت فیها ،المتابعة راءاتإج واتخاذالّتحقیق فیها  وقعت بغرض
  .4ساسي للمحكمةمن النظام األ 12الواردة في المادة  ،3المسبقة لالختصاص
كانت  إذاوبالتالي فالدولة الطرف یحق لها أن تحیل أیة حالة على المدعي العام       
طائرة مسجلة  وسفینة أتن مأو على البري للدولة الطرف  اإلقلیمالجریمة قد ارتكبت فوق 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 15، 14، 13المادة  -  1
 اإلبادة الجماعیّة منھ ھي: جریمة 05الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائّیة الدولّیة طبقا لنص المادة  -  
  جرائم الحرب وجرائم العدوان.، جرائم ضد اإلنسانیةال
تّخذ قرارا ولیین، قبل أن یحیث یتعّین على مجلس األمن التأّكد أّوال بأّن الحالة المعروضة علیھ تھدد السلم واألمن الد -  
  لمتحدة.  امم من میثاق األ 39و 27بشأن إحالتھا على المحكمة بغرض الّشروع في التّحقیق والمتابعة، أنظر المادة 
  من النظام األساسي للمحكمة. 12/3المادة  - 2
  من النظام األساسي للمحكمة. 14المادة  - 3
من اتفاقیة فیینا لقانون  2/1من نظام المحكمة وكذلك المادة  12أنظر الشروط المسبقة لالختصاص في المادة  - 4
من نفس االتفاقیة فیما یخص نسبیة المعاھدات، كذلك قرار محكمة العدل الدولیة  34، المادة 1969المعاھدات لعام 
ببولندا، أین قررت المحكمة أن المعاھدة  sélisieالسیلیزي الخاصة بقضیة المصالح األلمانیة في منطقة  1926الدائمة 
  ال تنشئ قانونا إال بین الدول األطراف.
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أو  ،رعایا دولة طرف في االتفاقیة (اتفاقیة روما) أحدوان یكون مرتكب الجریمة  ،لدیها
  . 1مجرد طلب إالهي  على المدعي العام ما إحالة أيأن 
   األمنمن قبل مجلس  اإلحالةثانیا: 
نه یمكن لمجلس أللمحكمة نجد  األساسينفس المواد من النظام  إلىبالرجوع دائما      
من الجرائم المحددة  أو أكثرن جریمة فیها أ وتبد ،حالة على المدعي العام إحالة األمن
تصرف المجلس في ذلك بناء على الفصل السابع من میثاق وی ،قد ارتكبت 05بالمادة 
 3من المیثاق 39بتكییف الحالة المعروض علیه طبقا لنص المادة  بدء  ،2المتحدة األمم
یكون مرتكب الجریمة احد رعایا دولة طرف  أن اإلحالةوال یشترط في  ،كما سبق وأشرنا
دولة طرف أو أن  إقلیمتكون الجریمة قد ارتكبت في أو للمحكمة  األساسيفي النظام 
كانت الجریمة قد ارتكبت على متن  إذا ،األساسيتكون دولة التسجیل طرفا في النظام 
بحیث ال یلزم  ،المدعي العام مأما ،من مجرد طلبار مجلس األفیبقى قر  ،طائرةأو سفینة 
العام  األمینألن القرار یحال من قبل  4بالتحقیق في القضیة المعروضة علیه األخیرهذا 
والمواد ذات الصلة بقرار مجلس  بالمستنداتالمدعي العام مرفقا  إلىالمتحدة  لألمم
تبین له جدیة المعلومات  إذاالعام في مباشرة التحقیق  األمینالتي قد تساعد  ،األمن
  .5المحكمة أمامأي التأكد من مدى مقبولیة الدعوى  ،المقدمة للمحكمة
                                                           
1-  Antonio Cassese، the statute of the international criminal court: some preliminary 
reflexions, in E.J.I.L , 1999 , P 161. 
  من النظام االساسي. 13المادة  - 2
  .61نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص  - 3
4-  Cherif bassiouni , introduction au droit pénale int rnationale, Bruylant, Bruxelles, 2002, 
p254. 
للمحكمة  من مشروع اتفاق بشأن التعاون بین المحكمة واالمم المتحدة من قبل اللجنة التحضیریة التابعة 17المادة  -  5
  الجنائیة الدولیة، فإن التعاون بین المحكمة ومجلس األمن یتخذ أحد الصور الثالث:
  ت.قد ارتكب 05حالة مجلس االمن الى المدعي العام إذا كانت جریمة او أكثر من الجرائم المشار الیھا في المادة إ-
و أالمحكمة عدم البدء في اي تحقیق  یھ منب الفصل السابع من المیثاق، یطلب فإذا اتخذ مجلس االمن قرار بموج -
  .16شھرا عمال بالمادة  12مقاضاة لمدة 
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العام بموجب قرار  المدعي إلى األمنالتي یتقدم بها مجلس  اإلحالةوعلیه تصبح      
هي الحالة الوحیدة التي تمنح فیها للمحكمة  ،المتحدة األممفصل السابع من میثاق ا للوفق
 األساسياختصاصا عالمیا إجباریا على كل الدول بما فیها غیر المصادقة على النظام 
ة للدولة وال  اإلقلیمي، حیث ال یراعى فیها االختصاص 1للمحكمة الجنائیة الدولی
  .2االختصاص الشخصي المرتبط بجنسیة المتهم
  یة للمدعي العام في مباشرة التحقیق ثالثا: المباشرة التلقائ
المعلومات  أساسعلى  ،یبادر من تلقاء نفسه مباشرة التحقیقات أنللمدعي العام      
، غیر أنه 3طبعا من مصادر موثوق بها المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة،
   منها:مقید بجملة من الشروط من اجل ممارسة هذا االختصاص 
من  12ه المادة االختصاص متوّفرة حسبما أوردتالتأكد من أن الشروط المسبقة لممارسة  -
 .الّنظام األساسي للمحكمة
 رعایا دولة طرف. وأن یكون المّتهم من بین مواطني أ -
 طرف.أن تكون الجریمة قد وقعت على إقلیم دولة  وأ -
 ملتزمة بالتعاون معها. ،المحكمة اختصاصأن تصدر دولة غیر طرف إعالن بقبول  وأ -
 
                                                                                                                                                                                
حالة إالمن بعدم التعاون مع طلباتھا، ومن النظام االساسي للمحكمة تبلیغ مجلس ا 87إذا قررت المحكمة عمال بالمدة  -
حیلت على المحكمة من أالمسألة قد  تلى مجلس االمن التخاذ القرارات الالزمة في ظل تلك الظروف إذا كانإالمسألة 
 قبل مجلس االمن.
)Add1/01/2001 PCNICC من  2) فالعالقة بین ھیئة االمم المتحدة والمحكمة بحكمھا اتفاق تعاون حسب المادة
  النظام االساسي للمحكمة.
  من المشروع السابق ذكره.17أنظر في ذلك المادة 
، ص 2007ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  نایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في -1
243.  
  من النظام االساسي للمحكمة 4، 3/ 15المادة  - 2
  من النظام االساسي للمحكمة. 15المادة  - 3
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إلزام بعض الدول المّدعي العام بتقدیم طلب إلى الدائرة الّتمهیدّیة للحصول على إذن  -
 .  1بمباشرة الّتحقیق
على هذه الشروط، فإّنه یصدر المعلومات، مع جواز  فإذا انعقد له االختصاص بناء    
وبعد اقتناعه، یقّدم طلبا إلى الدائرة الشفویة في مقّر المحكمة،  وتلّقي الشهادة التحریریة أ
الّتمهیدّیة لتأذن له بإجراء الّتحقیقات، فإن اقتنعت هي األخرى بهذا الطلب، مباشرة تسمح 
له ببدء الّتحقیق دون المساس بما تقّرره المحكمة فیما بعد بشأن االختصاص ومقبولّیة 
ام، یجوز له أن یقّدم طلبا هذه الدائرة طلب المّدعي الع تالّدعوى، غیر أّنه وٕان رفض
  .2آخر مّرة أخرى بوقائع وأدّلة جدیدة تخّص هذه الحالة إن وجدت
 غیر أّن النظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة، لم یتطّرق إلى فكرة حق       
ولة حركات المقاومة الّشعبّیة في رفع الدعاوى أمام المحكمة حول الجرائم التي ترتكبها د
 االحتالل ضد مواطني الدول المحتّلة خاّصة وأّن هذا الّنظام حّدد األطراف التي یجوز
  مجلس األمن. وم المحكمة بالدول ألها رفع الدعاوى أما
 1977ّتفاقیات جنیف األربعة لسنة بالّرغم من أّن البروتوكول اإلضافي األّول ال     
منح صفة الدولّیة على الّنزاعات التي یكون أحد أطرافها حركات الّتحریر الوطنّیة، فإّنه 
ي ظّل الّتواطؤ تتمّكن هذه األخیرة من تحریك اختصاص المحكمة، خاّصة ف وحّبذا ل
الذي یدور بین مجلس األمن ودول االحتالل الكبرى وعدم إحالته للقضایا التي تتضّمن 
الحال بالّنسبة لجرائم  والجرائم التي ترتكبها هذه األخیرة ضّد الّشعوب المحتّلة، كما ه
كبها اإلبادة الجماعّیة وضّد اإلنسانّیة وجرائم الحرب إن لم نقل جرائم اإلرهاب التي ترت
إسرائیل ضّد الفلسطینّیین في فلسطین المحتّلة، خاّصة المجزرة التي حدثت في غّزة یوم 
                                                           
1-  FALVIA LATTANZI , compétence de la cour pénale internationale et consentement 
des états , In RGDIP,p437. 
من النظام األساسي للمحكمة. 12أنظر المادة   
  من النظام األساسي للمحكمة. 15المادة  - 2
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وغیرها من الجرائم التي تقع ضّد أغلب الدول العربّیة وما نعایشه في  27/12/20081
  الوقت الّراهن.
  رابعا: المباشرة من طرف دولة غیر طرف ولكّنها قبلت االختصاص
المواد السابقة في الّنظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة، فإّن قبول عتمادا على ا    
ز لتلك الدولة بموجب إعالن بقبول فجا ،دولة غیر طرف في هذا الّنظام الزما
لدى مسّجل المحكمة  ،اختصاص المحكمة للنظر في طلبها في الحالة المعروضة
من  9استثناء حسب الباب  ور أتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أّي تأخیوت
من اّتفاقّیة فیینا ووفقا للمبدأ العام القائم على  34، وكما أشرنا بالّرجوع إلى المادة 2الّنظام
نسبّیة المعاهدات والتي یعّبر عنها الفقهاء أّنها بمثابة قانون عرفي، والتي تنّص على أّن 
ا فیها وال أّیة حقوق لها دون المعاهدة ال ترّتب أّیة التزامات على دولة لیست طرف
ٕارادیة العالقات الّتعاهدّیة حسب و هذه الّنتیجة مالزمة لمساواة الّدول في السیادة  .موافقتها
ّن المعاهدة عبارة عن قانون ي بینما أنصار االتجاه الموضوعي فإأنصار االّتجاه اإلراد
ة الدولّیة التي وافقت ال یطّبق إّال على المجموعو وه ،لیست عقدو مشترك بین األفراد 
علیه. أّما بالّنسبة للدول الغیر فال یمكن لها ان تلتزم بقانون تلك المعاهدة إال إذا وافقت 
  .3علیها بإحدى الطرق المعروفة
                                                           
  .102دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  - 1
  من النّظام األساسي للمحكمة. 12/3المادة  -  2
  .57، المرجع السابق، ص1نصر الدین بوسماحة، الجزء  -  3
قرار  ذكر منھا :باإلضافة الى تلك النصوص السابقة فقد اكد القضاء الدولي على مبدأ نسبیة المعاھدة في عدة مناسبات ن
صوص ، بین الوالیات المتحدة األمریكیة وھولندا بخ1928عام  PALMASمحكمة التحكیم في قضیة جزیرة  بالماس 
لى حساب عالوالیات  یكیة تتنازل بموجبھا اسبانیا عن الفیلیبین لصالحمعاھدة ابرمتھا إسبانیا مع الوالیات المتحدة االمر
ما لمعاھدة مھاھولندا التي كانت تنافسھا السیادة علیھا، وقد قررت المحكمة في ھذه القضیة انھ : "...من الواضح ان 
ن ر بكل وضوح اكانت صیاغتھا ال یمكن تفسیرھا على اساس استبعاد حقوق قوى مستقلة تعتبر من الغیر...ویظھ
لزم ت یمكن ان المعاھدات التي ابرمتھا اسبانیا مع قوى تعتبر من الغیر، معترفة من خاللھا بسیادتھا على الفلیبین ال




غیر أن اإلعالن الصادر عن الدولة الغیر طرف بقبول اختصاص المحكمة یعد       
كاستثناء لمبدأ نسبیة المعاهدات فالدولة تصبح ملزمة بالتعاون مع المحكمة طبقا للنظام 
لیست طرفا فیه، مادامت قد عبرت صراحة عن إرادتها بتسجیل  أنهااألساسي بالرغم من 
مة، وبالتالي یكون تصرف الدولة في هذه الحالة اإلعالن بالقبول لدى مسجل المحك
من اتفاقیة فیینا، الذي ینص على إمكانیة ترتیب المعاهدة التزاما  35مطابقا لنص المادة 
 إلىمتجهة  األطرافنیة الدول  أنالمعاهدة  أحكامتبین  إذ ،على دولة لیست طرفا فیها
شرط الكتابة  إلىتوبة، وبالنظر ان الدولة الغیر قبلت االلتزام صراحة وبصورة مكو  ذلك
التزام الدولة الغیر  إناستثناء بحجة  35فان بعض الفقهاء ال یرون في نص المادة 
بناء على اتفاق بینها وبین الدول  وٕانما ،األصلیةطرف ال یكون بموجب المعاهدة 
  .1في تلك المعاهدة األطراف
التحقیق والمتابعة  إجراءات: الفرع الثاني  
غایة  إلى 53مواد من المادة  09یضم الباب الخامس المتعلق بالتحقیق والمقاضاة     
 عملیة السابقة لبدء األولیة اإلجراءاتحیث تحدد  ،من النظام األساسي لروما 61المادة 
فهي تشمل السلطات الممنوحة للمدعي العام ثم وظائف  ،المحاكمة بالنسبة للمتهم
كذا اعتماد التهم  بالحضور، واألمربالقبض  أمرسلطات الدائرة التمهیدیة فیما یخص و 
  : بالدراسة من خالل النقاط التالیةقبل المحاكمة وهذا ما سنتناوله 
  : واجبات وسلطات المدعي العامأوال
للمحكمة الجنائیة فإن المدعي بمجرد تقییمه  األساسيالنظام  إلىدائما واستنادا       
معقول  أساسلم یقرر عدم وجود  التحقیق، ما إجراءاتللمعلومات المتاحة له، یشرع في 
ما كانت المعلومات  إذاوفي هذه المرحلة ینظر المدعي العام،  اإلجراءاتلمباشرة هذه 
                                                           
   1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات سنة  35المادة   1
  .70، 69ونصر الدین بوسماحة، الجزء االول، المرجع السابق، ص 
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أو كمة قد حدثت جدیا بأن جریمة تدخل في اختصاص المح أساساالمقدمة له تعتبر 
من  17بنص المادة  إعماالوعلیه كذلك التأكد من مقبولیة الدعوى  ،یجرى ارتكابها
 أمللمحكمة مع قیامه بتحدید ما إذا كان التحقیق سیخدم مصالح العدالة  األساسيالنظام 
فإذا  ،أخرىمراعیا في ذلك مصالح المجني علیهم من جهة وخطورة الجریمة من جهة  ال
 إبالغالتحقیق وجب علیه  إجراءمعقول لمباشرة  أساسي العام عدم وجود قرر المدع
  .1الدائرة التمهیدیة بذلك
 ولجان الحقیقة التي تحظ وفي الواقع جاء هذا النص تكریسا لمسألة إصدار العف      
) من الفقرة 3لذلك جاءت الفقرة الفرعیة ( ،بنصیبها من االهتمام أثناء المرحلة التحضیریة
لتمنح للمدعي العام سلطة تقریر ما إذا كان التحقیق ال یخدم مصالح  53) للمادة 1(
  .2حیث یتوجب علیه الترجیح بین تحقیق مصالح العدالة وتحقیق السلم  ،العدالة
كاف ومعقول  ألساس وجود وبناء على التحقیق الذي یقوم به المدعي العام انه ال      
 أساس إلى استنادها نظرا لعدم أمامهللمقاضاة، سواء الفتقاد المعطیات المطروحة 
 17یر مقبولة بناء على نص المادة وقائعي إلجراء المحاكمة، وان القضیة غ وقانوني أ
تمت المقاضاة والمحاكمة، وجب  أذاأن متطلبات خدمة مصالح العدالة لن تتحقق  وأ
مجلس أو  ،الدائرة التمهیدیة والدولة المقدمة لإلحالة إبالغعلیه أیضا في هذه الحالة 
  .3ویكون ذلك مسببا إلیهاألمن لما توصل 
بناء على طلب من الدولة التي قدمت أو وبذلك یجوز للدائرة التمهیدیة بمبادرة منها      
تطلب منه  أنتراجع قرار المدعي العام ولها  إن، ألمنابطلب من مجلس أو  اإلحالة
                                                           
  من النظام األساسي. 1/ 53المادة  - 1
ة، في اجل على الدائرة التمھیدیة ان تنظر في قرار المدعي العام في حال رفض الشروع في التحقیق لألسباب السابق
منیة لتقدیم زیوما من تاریخ اخطارھا بالقرار، وان تخطره باعتزامھا النظر في قراره مع تحدیدھا لھ مدة  180اقصاه 
لم تجز  ومواد اخرى، واتخاذ القرار بأغلبیة القضاة، مع اخطار جمیع المشاركین في اعادة النظر، وإذا مالحظات
  الدائرة قراره فعلیھ المضي في التحقیق.
  .103دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  - 2
  من النظام األساسي للمحكمة. 53/2المادة  -3
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اعتمدته  إذا إالفي ذلك نافذا  األخیرالنظر في ذلك القرار وال یكون قرار هذا  إعادة
ینظر من جدید في اتخاذ  أنكما یجوز للمدعي العام في وقت الحق  1الدائرة التمهیدیة
في ذات القضیة استنادا  ،مقاضاةأو تحقیق  إجراءكان یجب الشروع في  إذاقرار بما 
  .2معلومات جدیدة أو وقائع  إلى
،ج) من المادة 2،ج) و(1إن التمعن في الحالتین المنصوص علیهما في الفقرتین (   
عدالة یتبین له أن هذه المعاییر غیر كافیة لیسمح للمدعي العام بتغلیب اعتبارات ال ،53
الحالة ألقیت على عاتقه مسؤولیة سیاسیة حة ألنه في هذه على اعتبارات السلم والمصل
أكثر منها قضائیة، ولذلك یخضع قراره في هاتین الحالتین للرقابة القضائیة التي تمارسها 
  .3علیه الدائرة التمهیدیة
تمنح له  بصدد النظر في المعلومات المطروحة أمامه ون المدعي العام وهغیر أ    
من الهیئات التابعة لألمم و أخرى من الدول، أن یطلب معلومات یجوز له أ سلطات حیث
كما  ،خرى یراها مناسبةمن جهات أ وغیر الحكومیة أ والمنظمات الحكومیة أ والمتحدة أ
الشفویة في مقر المحكمة، عن طریق افتتاح محضر  وأ ن یتلقى الشهادات الكتابیةله أ
حضر مسجل لألقوال الرسمیة التي یدلي بها الشخص المستجوب، یوقع على الم
والمدعي العام  ،ن كان حاضرااالستجواب، والمستجوب، ومحامیه إ االستجواب، وموجه
سماء وأ ،القاضي الحاضر مع تدوین تاریخ االستجواب في المحضر ووقته ومكانه وأ
شخص عن التوقیع  أي ن امتنعرائه، كما یذكر في المحضر إججمیع الحاضرین أثناء إ
السلطات الوطنیة مع  واالستجواب من طرف المدعي العام أ سواء تم ،وأسباب ذلك
  .4ساسي للمحكمةمن النظام األ 55مراعاة أحكام المادة 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 53/3المادة  -  1
  من النظام األساسي للمحكمة. 53/4المادة  - 2
  .103دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  - 3
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 111القاعدة  - 4
  من النظام األساسي للمحكمة. 55أنظر المادة  
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النظام صریحا وواضحا في تحدید واجبات وسلطات المدعي العام وذلك كان هذا      
ا قالیم الدول المعنیة بموضوع القضیة وفقالحقیقة كأن یتنقل إلى أ إثباتتحت باب 
مراعیا في ذلك مصالح  ،الذي تأذن به الدائرة التمهیدیة وعلى النح وأ 09ألحكام الباب 
 ي جهة من، مع أحقیة إبرام االتفاقیات مع أ1المجني علیهم والشهود وظروفهم الشخصیة
ال یتعارض ذلك مع النظام  أنط بما بخدم مصلحة التحقیق بشر الجهات السابقة الذكر 
المتهمین لى سریة المعلومات وحمایة الشهود و مع ضرورة حفاظه ع 2،ساسي للمحكمةاأل
  .3والمجني علیهم واألدلة
ن االعتبار طبیعة الجریمة، خاصة إذا انطوت على عنف ن یأخذ بعیوعلیه أیضا أ     
 االستعانة مر الذي قد یستدعيفال، األطعنف ضد األ وعنف من الجنسین أ وجنسي أ
  على تجاوز آثار ومخلفات الجریمة. الخبراء لمساعدة الضحایاب
من منظمات حكومیة و تعاون، خاصة من الدول غیر األطراف، أ أيیلتمس  أنوله      
ترتیب حكومي دولي في حدود اختصاصه، كمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة  أو أي
    4لتنفیذ طلبات القبض على المتهمین.
التحقیق" الضمانات  أثناء األشخاصكما نظم النظام األساسي "تحت عنوان حقوق    
   كاآلتي:التحقیق وهي  إجرائهالتي ینبغي على المدعي العام مراعاتها عند 
 على اتهام نفسه (االعتراف). األشخاص إجبارعدم  -
أو المعاملة بأنواعه،  اإلكراه أوالعنف  أوالتعذیب  إشكالألي شكل من  إخضاعهمعدم  -
 .اإلنسانیة أو المهینة
                                                           
  من النظام األساسي. 54المادة  - 1
عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي، مبادئھ، وقواعده الموضوعیة واإلجرائیة، دار الجامعة الجدیدة،  - 2
  .334، ص 2008االسكندریة، 
  من النظام االساسي للمحكمة. 54/3المادة  - 3
  .09، 08نصر الدین بوسماحة، الجزء االول، المرجع السابق، ص  - 4
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 تطلبت تداعیات االستجواب ذلك. إذابه في االستعانة بمترجم  حق المشتبه -
 الشك به، مع حقه بالتزام الصمت. إلىالتي أدت  به باألسبابوجوب إخبار المشتبه  -
كان غیر قادر  إذاحقه في االستعانة بمحام مع إعفائه من تحمل المساعدة القانونیة  -
 ذلك.على 
 .  1عن حقه في ذلك ولم یتنازل ه بحضور محام یدافع عنه، ما إالال یتم استجوابه  أن -
د من /09/01حق الفرد في الحیاة واألمان على شخصه وهذا ما نصت علیه المادة  -
احتجازهم تعسفیا أو فال یجوز حبس الشخص  ،العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة
ه ألحد الجرائم الواردة في رتكابفي ا ،دون وجود أدلة جدیة توحي بتوجیه الشك نحوه
 .2من النظام األساسي للمحكمة 05 المادة
 أخرىتتكرر مرة  إنرأى بوجود فرصة فریدة ال یمكن  إنكما یجوز للمدعي العام      
تتعلق بالتحقیقات ألجل المساعدة في المحاكمة فیما بعد، أن یخطر الدائرة التمهیدیة 
والتي یجوز لها ان  ،األدلةجمع اختبار  أولفحص  أوبذلك من أجل اخذ شهادة شاهد 
وعلى  ،ما یلزم من تدابیر لنزاهة هذا التحقیق وحمایة حقوق الدفاع األخرىتتخذ هي 
 أقوالهلكي یتم سماع  ،التي بحوزته للمشتبه به األدلةالمدعي العام في هذه الحالة تقدیم 
، لتأمر باتخاذ التدابیر الالزمة في هذا الشأن كتعیین 3الدائرة التمهیدیة إشرافتحت 
تعلیمات للمدعي العام بالتدابیر  إصدارللمشتبه به باالستعانة بمحام،  اإلذنالخبیر، 
قاض من الشعبة االبتدائیة  و، انتداب احد قضاة الشعبة التمهیدیة، أإتباعهاالواجب 
  مع األدلة والحفاظ علیها.اتخاذ كل التدابیر لضمان ج ،لالشتراك في التحقیق
                                                           
  م االساسي للمحكمة.من النظا 55المادة   - 1
ار ، وكذلك في إط43حق المشتبھ فیھ بمترجم كفء منصوص علیھ ایضا في إطار محكمة یوغسالفیا في القاعدة  -
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات.  43محكمة رواندا في القاعدة 
2- Christopher -HALL. « article 55, right of persons during investigations, in Otto trifferer. 
Commentary on the Rome statute of the international criminal court Observers notes article 
by article, Nomo’s, verglags-gesells-chaft, Baden-Baden.p730. 
  من النظام االساسي للمحكمة. 56المادة   - 3
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كما یحق للدائرة التمهیدیة في الحاالت التي ال یطلب فیها المدعي العام اإلذن      
تتشاور معه بشأن ما إذا كان یوجد سبب وجیه لعدم قیامه بطلب اتخاذ هذه  أنبالتحقیق 
تبادر من تلقاء نفسها لهذه التدابیر  أنلم تقتنع بأسبابه جاز لهذه الدائرة  وٕاذا ،التدابیر
  .1وینظر فیه بصفه مستعجلة ،الذي یجوز له استئناف قرارها
فإنه یخضع  ،یمارس سلطاته ووال یغفل على بال القارئ بأن المدعي العام وه     
استعمال  األخیرحتى ال یسيء هذا  ،تأثرا بالنظام الالتیني ،لرقابة الدائرة التمهیدیة
 .2الدائرة التمهیدیة إذنمه النظام األساسي للمحكمة في كل مرة طلب فألز  ،سلطته
  ثانیا: وظائف وسلطات الدائرة التمهیدّیة 
ه یمكن حصر النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنّ  هبناء على ما حدد   
  ائرة التمهیدیة في اآلتي:اختصاصات وصالحیات الد
األوامر و تجوز للدائرة التمهیدیة بناء على طلب المدعي العام، أن تصدر القرارات  -1
تأذن له  ،اقتنعت بطلبه وكانت تدخل في اختصاصها إذاالالزمة لحسن سیر التحقیق، 
 .بالشروع في التحقیق
 علىحكمة بناء ماثل أمام الم وعلى طلب شخص ألقي علیه القبض أ أن تصدر بناء -2
ن م 56من التدابیر الواردة في المادة تدبیر  أیةذلك أمر بالحضور، ما یلزم من أوامر ل
المساعدة القضائیة الدولیة من مساعدة  وطلب أي وسیلة من وسائل التعاون أ النظام
 .الشخص في إعداد دفاعه
                                                           
  كمة.ب من النظام االساسي للمح أ،/56/3المادة   1
2- Robert Badinter, projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale 
(n°318/1998-99), Paris Sénat, in www.sénat.fr  
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الشخص و الشهود واألدّلة و عند الضرورة تتخذ كافة اإلجراءات لحمایة المجني علیهم  -3
محل طلب الحضور والمعلومات المتعّلقة باألمن الوطني ألّي من  والمقبوض علیه أ
 .الدول
داخل إقلیم دولة  ،محّددةتحقیق  إجراءاتعي العام باتخاذ یمكن للدائرة أن تأذن للمد -4
طرف دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة، في حالة إذا قررت الدائرة التمهیدیة 
هذه الحالة مع مراعاة آلراء الدول المعنّیة كلما أمكن ذلك، على اعتبار أّن هذه الدول 
وكذا عدم  نظامها القضائي ال یسمح بذلك، غیر قادرة على القیام بإجراءات التحقیق ألنّ 
 .1دیم المساعدة الدولّیة (التعاون)قدرتها على تق
غیر أّن عبارة " عدم قدرتها " یفتح أبواب التأویالت على هذه الدول التي تعترف              
االلتزام بالمعاییر و مع ذكر األسباب  ،أمر هیئة عنیصدر اإلذن كما أن هذا  2بذلك
  .3المعتمدة
هائّیة للمجني علیهم لهذه الدائرة أن تتخذ تدابیر حمایة من أجل المصلحة الن  -5
الممتلكات واألدوات و حجز العائدات  وكأن تقوم بتحدید وتعّقب وتجمید أ (المتضررون)
أمر بالحضور بموجب  والمتعّلقة بالجرائم بغرض مصادرتها، إذا صدر أمر بالقبض أ
المعلومات مع االهتمام بحقوق األطراف و لألدّلة  ، إذا اقتنعت بعد فحصها58المادة 
القواعد اإلجرائیة و منصوص علیه في النظام األساسي للمحكمة  والمعنّیة وفقا لما ه
 .4وقواعد اإلثبات
  
                                                           
  من النظام األساسي. 57المادة  - 1
2- WILLIAM BOURDON , op, cit, p 176,177. 
  من القواعد االجرائیة وقواعد اإلثبات. 115القاعدة -  3
  ھـ من النظام األساسي للمحكمة./57المادة  - 4
ن ماعیة أو عإن الصیغة التي تمارس بھا الدائرة التمھیدیة سلطاتھا تكون في شكل قرارات وأوامر تصدر عنھا كھیئة ج
  أحد قضاتھا.
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  ثالثا: اعتماد التهم قبل المحاكمة
التي  ،على الدائرة التمهیدیة وفي غضون فترة معقولة، أن تعقد جلسة العتماد التهم     
قرر المدعي العام طلب المحاكمة من أجلها وتتم بحضور المدعي العام والمشتبه به مع 
، وذلك في الحاالت 1یمكن اعتماد التهم في غیاب المتهم ،محامیه وعند االقتضاء
  التالیة:
المقصود به في هذه الحالة أّن و عند تنازل المشتبه به عن حقه في الحضور  -1
فیتقدم  ،لكّنه ال یرغب في حضور الجلسة ،ّرف المحكمةالمشتبه به یوجد تحت تص
بمشاورات مع المدعي العام والتي تقوم هذه  ،بطلب كتابي إلى الدائرة التمهیدیة
المحامي فقط مع جواز اإلذن لهذا الشخص من  وأ ،الشخص بحضور محامیهو 
مع  ،وذلك باستخدام تكنولوجیا االتصاالت ،تتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة
 إلى الدائرة التمهیدّیة ،حقه في تقدیم مالحظات كتابّیة بشأن التهم المنسوبة إلیه
 .2أثناء الجلسة
الالزمة  اإلجراءاتمع ضمان بذل كل  ،لم یعثر علیهو عند فرار المشتبه به أ وأ -2
ّن جلسة ستعقد من أجل حضوره أمام المحكمة إلبالغه بالتهم الموجهة إلیه، وبأ
مع اّتخاذ  ،وفي هذا اإلطار تصدر الدائرة التمهیدیة أمر بالقبض همالعتماد تلك الت
غیر أّنه إذا ألقي علیه القبض  ،تم إقرار التهم ،جمیع التدابیر لذلك وٕاذا تعذر ذلك
من هذه  11بموجب الفقرة  ةحال إلى الدائرة االبتدائیة المنشأی ،في وقت الحق
                                                           
  من النظام األساسي. 2، 61/1المادة  -  1
  من القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات، ضمن الئحة المحكمة الجنائیة الدولیة. 121القاعدة  -   
  من النظام األساسي للمحكمة. 61المادة  -  2
  من القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات. 124لقاعدة ا-   
  .344د الفتاح مطر، المرجع السابق، صعصام عب-  
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المادة، ویجوز للدائرة االبتدائیة إحالة المسائل الالزمة إلى الدائرة التمهیدیة، لتسییر 
 1فعال. وعلى نح اإلجراءات
ن أجل إقرار التهم في حال عدم للدائرة التمهیدیة رفض عقد جلسة مكما یمكن      
 على على أن یكون لها الحق في مراجعة قرارها في أي وقت بناء ،وجود المشتبه به
 ،في غیابهو بمبادرة منها. وقبل عقد الجلسة، بحضور الشخص أ وطلب المدعي العام أ
یسحب أّیا من التهم، مع ضرورة  ومتابعة الّتحقیق، وله أن یعدل أ ،یحّق للمّدعي العام
یوما قبل عقد الجلسة مع  15إخطاره للدائرة التمهیدیة والشخص المعني في مّدة أقصاها 
  .2ذي قام بهتسبیبه لألمر ال
  ا:إمّ تمهیدیة قرارا بقفل هذه المرحلة بعد نهایة الجلسة، تصدر الدائرة الو في األخیر    
ّن األدّلة كافیة إلثبات تلك التهم على أساس أ المنسوبة للشخص المعني،اعتماد التهم   -
مع قیام الدائرة التمهیدیة في هذه الحالة من إخطار المدعي العام والشخص المعني 
، ویحال هذا القرار إلى 3محامیه إن أمكن، ثّم إحالته إلى الدائرة االبتدائیة، لمحاكمتهو 
 .هیئة الرئاسة مدّعما بمحضر جلسات الدائرة التمهیدّیة
لعدم كفایة األدّلة، فال یحال قرار الدائرة التمهیدّیة دون قیام المدعي  ،رفض اعتماد التهم  -
 4ذا كان هذا الطلب مدعوما بأدّلة إضافّیة.العام في وقت الحق بطلب اعتمادها إ
إجراء  ووالطلب من المدعي العام النظر في تقدیم المزید من األدّلة أ ،تأجیل الجلسة  -
كأّنها تؤسس لجریمة و  وألّن األدّلة المقدمة تبد ،تعدیل التهمة والمزید من التحقیقات أ
ص إلى الدائرة االبتدائّیة الشخ مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة، ویؤجل معها إحالة
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 61المادة  -  1
  من النظام األساسي للمحكمة. 64/4المادة  -   
  من القواعد االجرائیة وقواعد اإلثبات. 126لقاعدة ا -   
  من القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات. 121القاعدة  -  2
لدولیة، المحاكم الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي علي عبد القادر القھرجي، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم ا- 3
  .343، ص 2001الحقوقّیة، بیروت، 
  من النظام األساسي. 61/8المادة  - 4
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ریثما تستأنف الجلسة، ویجوز عندئذ للدائرة التمهیدیة تحدید مهلة زمنّیة للمدعي العام 
 من الّنظام األساسي للمحكمة. 61/7لیتخذ ما یلزم من إجراءات طبقا للمادة 
وٕاذا أراد المدعي العام تعدیل التهم، علیه أن یقدم طلبا كتابیا إلى الدائرة التمهیدیة      
التي تخطر المّتهم بذلك، وقبل أن تبت هذه األخیرة في األمر، لها أن تطلب من المتهم 
 والعام تقدیم طلبات كتابیة بشأن مسائل معّینة لها عالقة بالوقائع أ ومن المدعي
ت هذه الدائرة أّن التعدیالت التي تقّدم بها المّدعي العام تشّكل تهما القانون، إذا قّرر 
  .     1أن أشرناو أشّد خطورة، علیها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة، كما سبق  وإضافّیة أ
  .المحكمة الدولیة الجنائیة أمام: المحاكمة الفرع الثالث
ة محاكماللمحكمة الجنائیة الدولیة فكرة ل األساسيلباب السادس من النظام لقد نظم ا    
) تتضمن 77غایة المادة  إلى 62مادة (من المادة  16، حیث احتوى على أمامها
ذلك  نهائیة وسنرى أحكام إصدار، وكذا فكرة صة بسیر عملیة المحاكمةالخا اإلجراءات
  .التالي وعلى النح
  أوال: إجراءات المحاكمة   
تهم ء من إجراءات التحقیق واعتماد الإن عملیة المحاكمة تأتي مباشرة بعد االنتها    
التابعة للمحكمة بهذه المرحلة من المحاكمة مع الدوائر االبتدائیة  إحدىث تختص حی
 وق المتهم والمجني علیهم والشهودضرورة مراعاة توفیر الضمانات الالزمة لحمایة حق
  .وهذا ما سنوضحه في النقاط التالیة ،ي ظروف قانونیة ممتازةلتبدأ عملیة المحاكمة ف
: على الدائرة االبتدائیة المختصة في نظر الجریمة ضمان حمایة حقوق المتهم -1
ذلك تحقیق العدالة في المحاكمة وسرعتها، عن طریق  أثناءتراعي  أن ،المطروحة علیها
                                                           
  من النظام األساسي. 61المادة -  1
  من القواعد اإلجرائّیة وقواعد اإلثبات. 128لقاعدة ا-   
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للمحكمة بما  األساسيدائما وفق ما ینص علیه النظام  ،بذل كل الجهود الالزمة في ذلك
 : النقاط التالیة فیمكن حصر هذه الضمانات في ،أوالیضمن حقوق المهم 
التأكید على تطبیق مبدأ الشرعیة، أي شرعیة الجرائم والعقوبات / فال جریمة وال عقوبة  -1
نوني في نظام وجد نص قا إذا إالمسائلته  أوفال یجوز معاقبة شخص  ،بغیر قانون
یأتي  أن إال اإلباحةفاألصل في األفعال  ،حكمة بجرم فعله وقت ارتكابه للجریمةالم
الحال في القانون الداخلي و  كما ه ،النص بأثر رجعي وال یجوز سریان ،نصه بجرمها
العقوبات المقررة  اء علىبن إالمن المحكمة ال یجوز معاقبته  إدانتهللدول وحتى بعد 
 1.)أیضافي نظام المحكمة دائما تحت دائرة مبدأ الشرعیة (شرعیة العقوبات 
فالفعل ال یشكل  ،dege Nullum crimen sine   األجنبیةویطلق علیه باللغة      
لم یكن مجرما حسب نصوص النظام األساس لها.  ما ،جریمة في اختصاص المحكمة
منه فإن المحكمة تختص بثالث جرائم محددة على سبیل المثال هي  05وحسب المادة 
هذه الجرائم  إلىوٕاضافة  .وجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانیة ،الجماعیة اإلبادةجرائم 
ائم التي ترتكب بالجر  أیضاوتختص  ،121في المادة  فإن النظام یدخل جریمة العدوان
في  واالتجاركاإلرهاب  أخرىوجرائم  األساسيمن النظام  70،71العدالة م إقامةضد 
قرار للتأكید على  إصدارالتعدیالت من اجل  المخدرات التي تمت مناقشتها ضمن باب
  2.مراجعتها في المستقبل
بحكم  ،المحكمة أمام إدانتهقرینة البراءة تحت مبدأ أن الشخص بريء حتى تثبت   -2
یقع على  اإلدانةقضائي نهائي وبات یصدر وفق للقانون الواجب التطبیق، وعبء 
 األدلةقدر ممكن من  أكبرم یتقد العام في جمیع مراحل الدعوة فعلیهعاتق المدعي 
                                                           
  من النظام االساسي للمحكمة.  22/1المادة  - 1
هللا الفاتح بیومي حجازي، المحكمة الجنایة الدولیة، دراسة مختصة في القانون الجنائي الدولي، النظریة العامة عبد  - 2
  .34، 33، ص 2005للجریمة الجنائیة الدولیة، نظریة االختصاص القضائي للمحكمة، دار الفكر، االسكندریة، 
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شكل معقول قبل یقنع المحكمة بذلك، ب أنالتي تدینهم بما ال یدع مجال للشك على 
 .1بإدانته حكما إصدارها
ت الدائرة رأإال إذا اكمة تعقد بصورة علنیة جلسات المح أن إذنیة المحاكمة، مبدأ عال  -3
، من اجل األخیرةمعینة تراها هذه ألسباب االبتدائیة عكس ذلك، أي تتم في سریة 
الحساسة  وحمایة المعلومات السریة، أأو الشهود  وأ ،المجني علیهمأو  ،حمایة المتهم
 .2قضیة الحاللتي یتعین تقدیمها في ا
وبأسبابها، ومضمونها وذلك بلغة  إلیهتبلیغ المتهم فورا وتفصیال بالتهمة المنسوبة   -4
إلقاء القبض علیه لیتسنى له الطعن في عدم ، ویبلغ بذلك فور 3یتكلمهاو یفهمها تماما 
قبل  ،تهم من قبل الدائرة التمهیدیةویبلغ بذلك مجددا عند اعتماد هذه ال 4قانونیة الحجز
 .5ء المحاكمةبد
ویتشاور مع محامیه  ،ه من الوقت والتسهیالت لتحضیر دفاعهیفتوفیر للمتهم ما یك  -5
ة والذي كان قد اختاره في ج المساواة بین الدفاع مبدأ  أساس، على 6من السری
 .7واالدعاء
 .8غیر مبرر تأخیر أوجیل ذلك دون تأ ،تتم المحاكمة في وقتها إن  -6
االستعانة بمساعدة  وكمة وان یدافع بنفسه عن نفسه، أاالمح أثناءحضور المتهم یلزم   -7
توفر له  أنعدم وجود هذه المساعدة لدیه على  عن یبلغ أن وأ ،قانونیة من اختیاره
                                                           
  من النظام االساسي للمحكمة. 3، 2، 66/1المادة  - 1
ة یقع على نجد ان لجنة حقوق االنسان ذكرت، ان عبء إثبات ادان 15وع الى دلیل المحاكمات العادلة، الفصل بالرج 
  للشك. االدعاء، ویفسر الشك لصالح المتھم، بسبب افتراض براءتھ حتى تثبت إدانتھ، بما ال یدع اي مجال معقول
  من النظام االساسي للمحكمة.  64/7المادة  - 2
  ،أ من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 3
  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة. 9/3المادة  - 4
  دلیل المحاكمات العادلة، الفصل الثامن. - 5
  ، ب من النظام االساسي.67/1المادة  - 6
  دلیل المحاكمات العادلة، الفصل الثامن. - 7
  ، ج من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 8
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لم تكن لدیه  إذاذلك  أتعابالمحكمة ذلك لخدمة مصلحة العدالة دون ان یدفع 
 .1الكافیة لتحملها اإلمكانیات
بواسطة آخرین كمحامیه مثال، وله نفس أو بنفسه  اإلثباتللمتهم حق استجواب شهود   -8
الدفاع وتقدیم  أوجه إبداءفي حضور واستجواب شهود النفي، وله حق  واألحقیةالشروط 
 .2للمحكمة األساسيمقبولة بموجب النظام  أخرى أدلة
حقه في االستعانة بمترجم شفوي كفء مجانا، وبما یلزم من ترجمات تحریریة اذا كان  -9
مستندات معروضة علیها بلغة غیر اللغة التي یفهمها أو المحكمة  أمام إجراءات ثمة
 .3یتكلمهاأو المتهم 
وله ان یلزم  ،على الشهادة ضد نفسهأو  ،المتهم على االعتراف بالذنب إجبارعدم  -10
 .4البراءة)أو بالذنب  إقرارتأویل لسكوته (سواء  أيدون  ،الصمت
 .5یحلف الیمین أنمكتوب للدفاع عن نفسه، دون أو ببیان شفوي  اإلدالءللمتهم حق  -11
، فعبء 6نحو أيواجب الدحض على أو  اإلثباتال یفرض على المتهم عبء  -12
شرنا وذلك في جمیع مراحل أن أیقع على عاتق المدعي العام كما سبق و  اإلثبات
 .7المحاكمة
للدفاع  ،التي بحوزته األدلةیكشف عن  أنعلى المدعي العام وفي اقرب وقت ممكن  -13
التي قد أو تخفف من ذنبه أو براءة المتهم  إظهار إلى تمیل أوتظهر  أنهاعلى اعتبار 
تؤثر على مصداقیة أدلة االدعاء، وفي حال الشك في تطبیق هذا الشرط فإن المحكمة 
                                                           
  ، د من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 1
  ، ھـ من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة   -2
  ، ومن النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 3
  ، ز من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 4
  ، ح من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 5
  ، ط من النظام االساسي للمحكمة.67/1المادة  - 6
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 83القاعة  - 7
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، ولهذا الغرض یجوز ان یطلب المدعي العام عقد جلسة 1األمرهي التي تفصل في 
  .2على حكم للحصول ،سریعة لطرف واحد
 :حمایة المجني علیهم والشهود-2
 اإلجراءاتیقع على عاتق المحكمة حمایة المجني علیهم والشهود المشتركون في       
  :من وذلك بحمایتهم ،المحاكمة إجراءاتطیلة فترة 
حمایتهم وسالمتهم البدنیة إجراءات مناسبة ل محاولة لالنتقام ومن الضرب باتخاذ أي - ) 1
الصحة  ،نوع الجنس ،وكرامتهم وخصوصیاتهم مع مراعاة عوامل عدة كالسن ،والنفسیة
مع مقتضیات أو ال تتعارض هذه التدابیر مع حقوق المتهم  أنعلى  ،...طبیعة الجریمة
 .3المحاكمة العادلة إجراءات
بشهادة الشهود تكون في غرفة مغلقة  اإلدالءفإن  ،لمبدأ عالنیة المحاكمات استثناء - ) 2
 اإلجراءتسهل هذا  أخرىوسیلة  أو أیةبتقدیم وسائل الكترونیة  أوبها كامیرات، 
 أن(باعتبارها دلیل یقدمه الشاهد) وعادة ما تكون هذه الطرق مسموح بها في حالة 
 ما ،شاهدا أوالطفل الذي یكون مجنیا علیه  أوالضحیة تعرض العتداء العنف الجنسي 
 .4لم تقضي المحكمة بغیر ذلك
مرحلة من  أيفي  ،(قلقهم) انشغاالتهمو  ،فرصة للضحایا بعرض وجهات نظرهم إتاحة - ) 3
ما تعرضت مصالحهم  إذایؤخذ بعین االعتبار،  أنالقضائیة، على  اإلجراءاتمراحل 
                                                           
  ، من النظام االساسي للمحكمة.67/2المادة  - 1
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 83القاعدة  - 2
مة، ي ادت الى اعتماد النظام االساسي للمحكبیة محل نقاش كبیر اثناء المفاوضات التلقد كانت فكرة المحاكة الغیا -
  فاغلب االعضاء أكدوا انھا غیر مقبولة، كما اكدت ذلك االتفاقیات الخاصة بحقوق االنسان 
لسیاسیة لسنة من العھد الدولي للحقوق المدنیة وا 14غیر ان ھذا ال یكون بشكل مطلق، ألنھ بالرجوع الى المادة     
  یة جائزة إذا ما توافرت الضمانات المالئمة بمقتضى حقوق االنسان.تصبح المحاكمة الغیاب 1966
  من النظام االساسي للمحكمة. 68/1المادة  - 3
-Rapport de la commission de droit internationale, (A/49/10), p129. 
  من النظام االساسي للمحكمة. 68/2المادة  - 4
و االخرى: وسائل تقنیة تمكن من تحویر الصورة أو الصوت أالوسائل  قد تشمل الوسائل االلكترونیة او -
  التكنولوجیا السمعیة البصریة أو استخدام وسائط االعالم الصوتیة على سبیل الحصر.
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كما یجوز  ،ومع نزاهة وعدالة المحاكمة ،بما ال یتعارض مع حقوق المتهم ،للخطر
 اإلجرائیةذلك مناسبا وفق القواعد  أنلممثلیهم القانونیین التقدم بذلك متى رأت المحكمة 
 1.اإلثباتوقواعد 
ة عن توفیر تدابیر الحمایة یمحكمة، المسؤوللقلم ال حایا التابعةوم وحدة الضتق  - ) 4
مستندة  الحمایةجهزة المحكمة حول تدابیر بتقدیم توصیاتها إلى أ ،للمجني علیهم والشهود
 في ذلك على إمكانیاتها المادّیة والخبرات البشریة المختّصة في مختلف المجاالت
رة المهّمات (اللوجستّیة)، المسائل القانونّیة واإلدارّیة بما فیها كحمایة الشهود وأمنهم إدا
 2القانون الجنائي... ،الخاّصة بالقانون الدولي اإلنساني
معلومات من شأنها أن  وبدء المحاكمة، كتمان أیة أدّلة أ یجوز للمدعي العام قبل - ) 5
خوفا من  ،أسرته لخطر جسیم، واالكتفاء فقط بتقدیم ملخص موجز لها وتعّرض الشاهد أ
في أوساط الجماهیر، أّال یتعارض هذا و اإلعالم أ ونشرها في الصحافة أ وتداولها أ
 .3الّنزیهةو المحاكمة العادلة و اإلجراء مع حقوق المتهم 
 ویجوز للدولة أن تقّدم طلبا الّتخاذ الّتدابیر الّالزمة فیما یخّص حمایة موّظفیها أ - ) 6
           .4الحّساسة والمعلومات السرّیة أو مندوبیها ولحمایة 
 
 
                                                           
  من النظام االساسي للمحكمة. 68/3المادة  - 1
 ات ما یلي:عد االثبیشمل لفظ الضحایا (المجني علیھم) وفقا للنظام االساسي للمحكمة والقواعد االجرائیة وقوا -
 االشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل اي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة. •
 ن أو العلمالمنظمات والمؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في ممتلكاتھا المكرسة للدین أو التعلیم أو الف •
اض المخصصة ألغراو ألغراض خیریة، المعالم االثریة والمستشفیات وغیرھا من االماكن أو االشیاء 
  انسانیة.
  من النظام األساسي للمحكمة. 68/4المادة  - 2
  من النظام األساسي للمحكمة. 68/5المادة   -3
  من النظام األساسي للمحكمة. 68/6المادة  - 4
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على أن تقّدم هذه الطلبات خطّیا إلى المسجل الذي یقوم بإحالتها إلى المدعي العام     
من هذا  09أن تتّم جمیع اإلجراءات وفقا للباب و ، االقتضاءالدائرة المعنّیة، حسب  وأ
 .1الّنظام
 :حمایة معلومات األمن الوطني
تضمن النظام األساسي للمحكمة عّدة ضمانات لمساعدة الدول األطراف على      
حمایة المعلومات التي تخص المسائل األمنّیة الوطنّیة الحّساسة، التي قد تستغل كدلیل 
السرّیة، خاّصة عندما و هذه المعلومات الخاّصة لللمحاكمة فمن حق الّدولة حمایتها 
معلومات فیرفض هذا األخیر ویحیل هذا الطلب  وة أیطلب من أحد مسؤولیها تقدیم أدلّ 
 لب یمس بمصالح أمنها الوطنيإلى دولته، التي تؤكد ذلك على أساس أّن تنفیذ هذا الط
 ومحامي الدفاع أ وفلها أن تّتخذ جمیع الخطوات المعقولة، بالّتعاون مع المّدعي العام أ
 توضیحه وب الحالة، من أجل تعدیل الّطلب أ، حساالبتدائیةالّدائرة  والّدائرة الـّتمهیدّیة أ
ولها في هذه  ،أن تصدر المحكمة قرار بمدى صلة هذه المعلومات بأمن تلك الدولة وأ
الحالة أن تحصل على هذه المعلومات من دولة أخرى إن أمكن من غیر تلك الّدولة 
 وقدیم ملخصات أكت ،لها أن تقّدم الدولة المساعدة للمحكمة بشكل غیر مباشرو المعنّیة، أ
إجراء ذلك في  ،معلومات لمدى ما یمكن كشفه من وضع حدود وأ ،صیغ منّقحة
بما ال یتعارض مع الّنظام  ،أّي تدابیر معقولة لحمایة مصالحها وجلسات مغلقة أ
  .2األساسي للمحكمة
                                                           
، دار ھومة للطباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 2نصر الدین بوسماحة، شرح اتّفاقّیة روما مادة مادة، الجزء   - 1
  .79، ص 2008
من الئحة المحكمة الجنائّیة الدولّیة للقواعد اإلجرائّیة، وقواعد اإلثبات التي تقضي: بإمكانّیة تقدیم  87أنظر المادة -
بعدم الكشف عن ھویتھم، عن طریق منحھم، حق تناول الكلمة في صورة إجراء خاص،  المجني علیھم والّشھود طلبا
شف عن ھویّتھم.والحق في االستعانة بمستشار لتمثیلھم دون الك  
  ، أ، ب، ج، من النّظام األساسي للمحكمة.5، 4، 2، 72/1المادة  - 2
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أّن هذه اإلجراءات ستهّدد أمنها الوطني  لة أخرى إذا رأت الدولة المعنّیةوفي مرح    
 وقوم في هذه الحالة بإبالغ المدعي العام أنعت بذلك ألسباب جدّیة ومعقولة، تقد اقتو 
المحكمة برفضها تنفیذ طلب المحكمة، مع ضرورة تسبیب رفضها، غیر أّن المحكمة إذا 
 یثبت براءته فإّن هذه األخیرة لها ورأت بأّن القیام بهذا اإلجراء من شأنه أن یدین المّتهم أ
أن تنتهي المحكمة إلى  وأ ،ید من المشاورات للّنظر في دفوع هذه الدولةتجري المز  أن
من أحال  وإلى مجلس األمن إذا كان ه وإحالة األمر إلى جمعّیة الدول األطراف أ
  .1القضّیة
لكّنها موجودة  ،معلومات تخّص مصالح أمن دولة فیهاوهناك حالة أخرى أین تكون     
فالطلب الموّجه من المحكمة إلى الّدولة  ،هذه المعلومات لدى طرف ثالث أي دولة أخرى
المعنّیة بمصالح أمنها الوطني غیر أّنها تودع معلوماتها لدى دولة أخرى فتصبح هذه 
 وغیر طرف، أ وسواء كانت دولة طرف أ ،األخیرة هي الطرف الثالث في هذه الحالة
فتربط الدولة المعنّیة تقدیم تلك  ،غیر حكومّیة (فهي طرف ثالث) وّیة أمنّظمة حكوم
فإّن الدولة  ،المعلومات إلى المحكمة بموافقة الطرف الثّالث فإن وافق علیها هذا األخیر
وٕان رفض ترفض هذه الدولة الطلب، وتخطر بذلك المحكمة من أجل  ،تنفذ هذا الطلب
المعلومات  واتخاذ اإلجراءات المناسبة، بما في ذلك من سعي للحصول على الوثائق أ
  .2مباشرة من الطرف الثالث
 ه وفي كّل الحاالت یجوز للمحكمةوكخالصة فیما یخّص هذه الّنقطة بالّذات، فإنّ       
العكس (أمر بعدم الكشف  والمعلومات أو الوثائق و شف عن األدّلة سواء تّم أمر بالك
                                                           
  أ من النّظام األساسي للمحكمة. 7، 72/6المادة   -1
  من النّظام األساسي للمحكمة. 73المادة  - 2
ذا كان مصدر المعلومات أو الوثائق الموجودة لدى الدّولة (كطرف ثالث) أو سواء مودعة لدیھا من طرف الدولة إ-
د مشاورات المعنّیة أو كانت تحت سیطرتھا دولة طرف، ورفضت الكشف عن المعلومات أو الوثائق یتعّین علیھا أن تعق
  للتوّصل إلى حّل المسألة. 72و منصوص علیھ في المادة مع المحكمة وفقا لما ھ
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عدم وجود الواقعة وهل المّتهم بريء أم  وتستنتج وجود أو  ،أن تفصل في القضّیة عنها)
 .1قرائنو تحت یدها من أدّلة  حسب ما وضع مذنب
:البدء في المحاكمة  
توفیر و البّت في المسائل األولّیة و المحاكمة و بعد التأّكد من صّحة إجراءات الّتحقیق     
، وضمان حمایة 2المجني علیهم والّشهودو الضمانات سابقة الذكر الخاّصة بالمّتهم 
تنعقد المحاكمات في مقّر المحكمة بالهاي  ،مصالح األمن الوطني للّدول المعنّیة
الّدوائر ، حیث تتّم المحاكمة أمام إحدى 3ما لم تقّرر هیئة الّرئاسة غیر ذلك ،بهولندا
ة03المشّكلة من ثالث ( ،االبتدائّیة علما أّنه ال یجوز أن یكون من بین ، 4) قضا
   .5قاضیا من جنسّیة الّدولة الّشاكّیة ،القضاة
على قیام الّدائرة االبتدائّیة بممارسة اختصاصاتها طبقا  بناء ،حیث تبدأ المحاكمات     
فیتّم  ،المنصوص علیها في الّنظام األساسي للمحكمة واإلجرائیةللقواعد الموضوعّیة 
 الدائرة الّتهم التي كانت ،تتلى على المّتهمو من قبل هذه األخیرة  االتهامعرض الئحة 
 وتسأل المّتهم إذا ما كان قد قام بهذه الجرائم أو  ،الّتمهیدّیة قد اعتمدتها بصفة قانونّیة
الدائرة االبتدائّیة كل التدابیر الالزمة لتسهیل  بريء) على أن تتخذ وال (مذنب أ ّتهم أوال
للغات الالزم استعمالها في ها عادل مع تحدیدو سریع  وسیر المحاكمة على نح
  .6الّشهودو مع المراعاة في كّل ذلك حمایة حقوق المجني علیهم  ،المحاكمة
                                                           
  .286منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  - 1
  .220عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 2
  من النّظام األساسي للمحكمة. 62/1المادة -  3
خاّصة یمكن للمحكمة أن تعقد ھذه الھاي باعتبارھا الدولة المضیفة أوفي حاالت  تنعقد االجتماعات بمدینة -  
 دیم طلب أواالجتماعات في دولة أخرى، غیر الدولة المضیفة، إذا رأت أّن ذلك سیكون في صالح العدالة، عن طریق تق
  توصیة بتغییر المكان، في أّي وقت بعد بدء التّحقیق، ویقدّم إلى رئاسة المحكمة.
  ، ب من النّظام األساسي.39/2المادة  - 4
  .306، ص 1997براھیم العناني، "الّنظام الدولي األمني "، الھیئة العاّمة المصرّیة للكتاب، القاھرة، إ - 5
  أ من النّظام االساسي للمحكمة. 8أ، ب //3، 2، 64/1المادة  - 6
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رة االبتدائّیة یجوز للدائ ،غیر أّنه وكحاالت استثنائّیة ،تجرى المحاكمات بصورة علنیة    
حسب الظروف  ،جراءات بصورة سرّیةبعض اإل أن تقّرر ظروفا معّینة تقضي بانعقاد
، حیث یقوم 1الحّساسةو وحمایة لألدّلة السرّیة  ،من الّنظام 68التي أشارت لها المادة 
وبعد ذلك یلقي  ،أدّلة اإلثباتو  االتهامویقّدم شهود  ،افتتاحیاالمّدعي العام بإلقاء بیانا 
ویقّدم بدوره ّشهود الّنفي وأدّلة نفي الّتهم نیابة عن المّتهم  افتتاحیاالدفاع عن المّتهم بیانا 
وتقّدم المستندات  ،ٕادالئهم بشهاداتهمو ویجوز لهیئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود 
لى المّدعي ویقع ع ،وغیرها من األدّلة ولها أن تأمر المدعي العام بتقدیم أدّلة جدیدة
كما یحّق للمحكمة أن تطلب تقدیم األدّلة المادّیة  ،إثبات أّن المّتهم مذنب العام عبء
وغیر ذلك  ،البیانات والمذّكراتو في مسألة قبول األدّلة  الّتقریرو   التي تفید في القضّیة
ة وجود سجّل كامل على الّنظام أثناء المحاكمة وكفالالحفاظ و مّما له صلة بالقضّیة 
  .2للمحاكمة
یقّدم المّدعي العام بیانا  ،الدفاع إجراءات تقدیم األدّلة و إجراءاتوبعد اختتام        
وتسأل المحكمة المّتهم عّما إذا كان  ،یلي ذلك بیان ختامي للدفاع عن المّتهمو  ،ختامیا
ة ، فال تصدر المحكمة حكمها إال بعد االنتهاء من كّل 3لدیه أقوال أخرى وختامّی
كذا و  ،یشترطها الّنظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة واإلجراءات التي یتطّلبها أ
وبعد ذلك وفي األخیر تختلي المحكمة في سرّیة  ،دلیل القواعد اإلجرائّیة وقواعد اإلثبات
بأغلبّیة  وقرارها إّما باإلجماع أ وداخل غرفة المداوالت من أجل أن تصدر حكمها أ
یتّم إصدار ذلك في جلسة علنّیة كما و رورة تسبیب الحكم تسبیبا كامال األعضاء مع ض
  .4أن أشرناو سبق 
                                                           
  من النّظام األساسي للمحكمة. 64/7المادة  - 1
  .220عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -  2
فھي تنظر  لمحكمة في الجرائم المتعلّقة بجرائم اإلبادة الجماعّیة والجرائم ضدّ اإلنسانّیة وجرائم الحرب،إضافة لنظر ا-  
  من نظام المحكمة. 70أیضا في الجرائم المخلّة بإقامة العدالة حسب المادّة 
  .221عمر محمود المخزومي، المرجع نفسھ، ص  - 3
  م األساسي للمحكمة.من النّظا 65، 64المادة - 4
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:ثانیا: إصدار األحكام  
یصدر الحكم عن الدائرة االبتدائّیة وبحضور جمیع القضاة الّتابعین لهذه الدائرة       
  .1خالل جمیع مراحل المحاكمة وطول فترة المداوالت
 وال تتجاوز أو  ،حیث یستند قرارا هذه األخیرة تقییمها لألدّلة ولكامل اإلجراءات      
ال تستند المحكمة في قرارها إّال على األدّلة التي قّدمت لها و  ،تعّدل في الّتهم وبالغ أت
قرار هذه األخیرة یتّم التوّصل إلیه  أنحیث  ،جرت مناقشتها أمامها في المحاكمةو 
على أن تتم هذه  ،على حسب الظروف ،بأغلبّیة األعضاء (القضاة) وباإلجماع أ
 والمعلومات المتاحة أو على األدّلة كم مكتوبا ومسّببا بناء المداوالت في سرّیة ویكون الح
وفي حالة عدم اإلجماع ال بد أن یتضّمن  ،قرار واحد االبتدائیةوتصدر الّدائرة  ،المتوّفرة
  .2یتم النطق بالقرار في جلسة علنّیةو ألقلّیة ابقرار القرار آراء األغلبّیة مرفقا 
بعد اختالء الدائرة  ،حیث یجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنّیة معقولة     
بت في كل تهمة على حده ونفس فإّنها ت ،االبتدائّیة للمداولة غیر أّنه في حالة تعّدد الّتهم
  .3لكل منهم على حدهبت في الّتهم األمر إذا تعّدد المّتهمین فهي ت
  جبر وتعویض األضرار -1
ساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة على ما یلي:" إن مالیین تؤّكد دیباجة الّنظام األ      
ال یمكن تصّورها  لفظائعالّرجال قد وقعوا خالل القرن الحالي ضحایا و الّنساء و األطفال 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 1/ 74المادة  - 1
  من النظام األساسي للمحكمة. 5، 4، 3، 74/2المادة  - 2
لصادر ، فكرة التّوفیق بین آراء األغلبیة وآراء األقلّیة، ضمن قرار ا1994جنة القانون الدولي العام، لاعتمد مشروع -  
  من المشروع. 45باألغلبّیة وذلك في المادة عن المحكمة في حال القرار كان 
  من القواعد اإلجرائّیة وقواعد اإلثبات. 142القاعدة   -3
دخلت في أوأّول وثیقة دولّیة  1985یعتبر اإلعالن الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة الصادر سنة  -
ب وغیرھا القانون الدولي مفھوم الحق الّشخصي في المطالبة بالتّعویض عن الضرر لفائدة ضحایا جرائم الحر
  من الجرائم التي حددھا ھذا اإلعالن.  
55 
 
اّن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره و هّزت ضمیر اإلنسانّیة بقّوة" 
 تمّر دون عقاب". إالیجب 
  رأینا الخاص: 
ة التي من خالل ما ورد في هذه الدیباجة أّنها كانت ترید الـّتأكید على المعانا ویبد      
فشّكلت بذلك مشكلة  ،حیاتهو ظلم لكرامة اإلنسان و كانت تعیشها هذه الفئة من طغیان 
حمایة حقوق هؤالء  مسألة وذلك في تحدید ،أثارت اهتمام واضعي هذا الّنظام ،إنسانّیة
جملة من الّضمانات لحمایة حقوقهم  تفقد وضع ،باألحرى المجني علیهم والضحایا أ
كما  ،مع توفیر الحمایة الالزمة لهم ،كما سبق وأن أوضحنا اإلجراءاتكمشاركتهم في 
فكرة جبر األضرار التي تلحق  ،ا الّنظام نقطة مهّمة في العدید من موادهأضاف هذ
من أجل إعطاء أكثر مصداقّیة  ،بالمجني علیهم وذلك في حدود اختصاص المحكمة
تحت تسمّیة  ،الوطني ومعمول به في القضاء الداخلي أ وللقضاء الدولي كما ه
المتضّررین  أي ،مجني علیهمالمسؤولّیة المدنّیة من أجل جبر الضرر أي تعویض ال
 .غیر مباشرة وبصفة مباشرة أ
على رأسها اّتفاقیات جنیف األربعة لسنة و كما أّن اتفاقیات القانون الدولي اإلنساني      
إّال من خالل  ،لم تتناول مسألة تعویض الّضحایا ،والبروتوكول اإلضافي األّول 1949
مسؤولّیة الدول في جبر األضرار الناتجة عن االنتهاكات الجسیمة التي تحدث أثناء 
  1الّنزاعات المسّلحة الدولّیة.
في مقابل الضرر  ،ومن أجل تحقیق فكرة منح المجني علیهم التعویضات الالزمة      
 الذي لحقهم من جّراء الجرائم الدولّیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائّیة الدولّیة
                                                           
الدول عن انتھاكات القانون الدولي اإلنساني، في المجلة الدولّیة للصلیب األحمر،  ماركو ساسولي، مسؤولّیة -1
  .245، ص 2002مختارات من أعداد، 
م من ا كان معموال بھ في القانون الدولي أّن ضحایا جرائم الحرب، كانوا یطلبون من دولھم التدّخل للتّقاضي باسمھم -
  صورة تعویض مالي. أجل المطالبة بجبر الضرر الذي لحقھم في 
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وذلك  ،رد االعتبارو سلطة في رّد الحقوق والتّـعویض  ،ظام األساسي للمحكمةمنح  الن
بمبادرة منها  وعلى طلب أ ؤولّیة الجنائّیة وذلك إّما بناءبعد إقرار المحكمة قیام المس
  :1التالي ویكون ذلك على الّنحو 
یودع لدى و لضحایا طلب لجبر األضرار خطّیا ا: یقّدم اإلجراءات بناء على طلب-1
  المسجل ویجب أن یتضّمن الطلب الّتفاصیل الّتالیة:
  هوّیة المقّدم للطلب وعنوانه. -
 الضرر. والخسارة أ ووصف لإلصابة أ -
األشخاص  وم قدر المستطاع بتحدید هوّیة الّشخص أالقیاو بیان مكان وتاریخ الحادث  -
 الّضرر. والخسارة أ والذین یعتقد الضحّیة أّنهم مسؤولون عن اإلصابة أ
 غیرها من األشیاء المادّیة عند المطالبة برّدها. والممتلكات أ ووصف لألموال أ -
 مطالبات الّتعویض. -
 االنتصاف.من بات المتعّلقة بأشكال أخرى لالمطا -
بما فیها أسماء  ،قدر المستطاع بأّي مستندات مؤّیدة ذات صلة بالموضوع اإلدالء -
 عناوینهم.و الّشهود 
ها : في حالة إذا ما قّررت المحكمة أن تباشر إجراءاتاإلجراءات بمبادرة من المحكمة  -2
ر تطلب هذه األخیرة من المسجل أن یخط ،75بمبادرة منها وفقا للفقرة األولى من المادة 
وأن یخطر الضحایا وكل من  ،شخاص الذین تنظر المحكمة في إصدار حكم بحّقهماأل
 03ّم تبلیغهم أّي بیان یقّدم بموجب الفقرة یودع من ت ،دول ویهّمهم األمر من أشخاص أ
 لدى قلم المحكمة. 75من المادة 
                                                           
  من النّظام األساسي للمحكمة. 75/1المادة  1
 ضات السابقة العتماد النّظام األساسي للمحكمة، طرحت مسألة تعویض المجني علیھم بمبادرة فرنسّیةأثناء المفاو-  
  تلتھا بعد ذلك كل من المملكة المتّحدة وعدد من المنّظمات الدولّیة غیر الحكومّیة. 
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واف عن دعوى جبر  ویّتخذ المسّجل كّل الّتدابیر الالزمة لإلعالن على نح      
من یهّمهم األمر من أشخاص و أ أو ممثلیهم القانونیین األضرار بما فیها إخطار الضحایا
وبعد كّل هذه اإلجراءات یجوز  ،دول مع مراعاة المعلومات التي یقّدمها المّدعي العام وأ
مساعدة  ،المتعّلق بتعاون الدول األطراف المعنّیة 09وفقا للباب  ،للمحكمة أن تلتمس
بجمیع و وعلى أكبر نطاق  ،واف أیضا وومّیة الدولّیة لإلعالن على نحالمنّظمات الحك
  .1الوسائل الممكّنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة
هي و تضع المحكمة أشكاال مالئمة من الّتعویضات التي تمنح ألصحاب الحق       
وعلى هذا األساس تستطیع المحكمة  ،ٕاعادة الّتأهیلو دفع الّتعویضات و  ،إعادة األموال
أن تحّدد في  ،بمبادرة خاّصة منها في ظروف استثنائّیة وأ ،بناء على طلب هؤالءو 
على أن  ،األذى الذي لحق بالمخاطبین بالّتعویض والخسارة أ وقرارها مدى الضرر أ
  2تشیر إلى المبادئ التي استندت إلیها في اّتخاذ قرارها.
یهم أن یجوز للمحكمة عند إصدارها أمر جبر الضرر للمجني علوبمناسبة كّل ذلك    
   تّتخذ اآلتي:
  أن تصدر األحكام الفردّیة بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة. -1
ستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضّد الشخص المدان تأمر بأن یودع لدى الصندوق اإل -2
لضرر مباشرة لفائدة كّل ضحّیة یتعّذر إصدار الحكم الفردي بجبر ا وعندما یستحیل أ
 .بحیث یقّدم مبلغ جبر الضرر إلى كّل ضحّیة بأسرع وقت ممكن
                                                           
  .108، 107ین بوسماحة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص نصر الد -1
  .117دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -2
ة األمالك شارة إلى أّن النّظام األساسي لكل من محكمتي یوغسالفیا السابقة وروندا، لم یتناوالن إالّ إعادتجدر بنا اإل-  
ى القضاء رار الّناجمة عن االنتھاكات الجسیمة، تركت إلإلى أصحابھا الّشرعیّین بینما مسألة التّعویض عن األض
  الوطني الذي أعطیت لھ صالحیّة النظر في ذلك مستعمال سلطتھ التّقدیرّیة مقارنة بجسامة ذلك الّضرر. 
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یجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمر الجبر الضرر عن طریق  -3
الصندوق االستئماني عندما یكون من األنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا 
 .هطرائقو ه أشكالو نطاق جبر الضرر و لعدد الضحایا 
أن تأمر  ،الصندوق االستئمانيو یجوز للمحكمة بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنّیة  -4
منظمة  وبأن تجبر عن طریق الصندوق االستئماني أضرار منّظمة حكومّیة دولّیة أ
 .وطنّیة یوافق علیها الصندوق االستئماني
ة هنا بأحكام الماد ،الضحایایجوز استخدام الموارد األخرى للصندوق االستئماني لفائدة  -5
 .من النظام األساسي للمحكمة 79
مراعیة في ذلك عّدة اعتبارات  ،یرجع للمحكمة ،علما أّن كیفّیة تقدیر جبر األضرار    
طلب من الشخص  وأ ،يممثله القانون ولها أن تعّین بناء على طلب من الضحّیة أو 
لك االعتبارات (تخّص جسامة الضرر بمبادرة منها خبراء مؤهلین لتحدید ت وأ ،المدان
نطاقه) ولها أن تعطي لكل هؤالء األشخاص الحق في إبداء المالحظات بشأن تقاریر و 
 .1الخبراء
وفي األخیر على الدول األطراف تنفیذ كل ما یتعّلق بجبر األضرار وقفا ألحكام     
مع تأكید هذا النظام على أّنه ال یوجد في  ،من النظام األساسي للمحكمة 109المادة 
القانون و م طبقا للقوانین الوطنّیة بر الضرر ما یمّس بحق المجني علیهالمواد المتعّلقة بج
  2الدولي.
     
   
                                                           
  .110، 109نصر الدین بوسماحة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1




   :رأینا الخاص
 اإلجراءاتأراد من خالل  ،أرى أّن النظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة     
المتاحة من أجل جبر الضرر تحقیق عدالة قضائّیة لم تشهدها المحاكمات الجنائّیة من 
 قبل سواء بالّنسبة للمحاكم الدولّیة المؤقتة وال حّتى على مستوى المحاكم القضائّیة
 وأ ،ممثلیهم القانونیین وخاصة أّنه أعطى الحق للمجني علیهم أ ،الداخلّیة والوطنّیة أ
دول في المشاركة في هذه  ومن یهّمهم األمر من أشخاص أ حّتى المتهم وكل
 تقدیم مالحظاتهم بشأن تقاریر الخبراء وسواء من حیث المطالبة بالّتعویض أ اإلجراءات
على تقدیم و إصابة لحقت بالضحایا  وخسارة أ ولتحدید نطاق ومدى أي ضرر أ
كان الّرغبة في جمع  أعتقد أّن الهدف منهو طرقه و االقتراحات المناسبة لجبر الضرر 
إلى هذا الّنظام حّتى تستطیع الحصول (المحكمة)  ممكن من الدول لالنضمام أكبر عدد
تصبح بذلك السابقة الوحیدة في تاریخ المحاكمات الدولّیة و  ،على مصداقّیة شاملة
 تهااوأن تبقى على الساحة الدولّیة ألطول مّدة ممكنة على خالف ما حدث لسابق ،العادلة
فرض سیطرة  وورغم ذلك فإّن الهدف الخفي ه ،هیئات دولّیة وأ ،المحاكم الدولّیةمن 
  .بطریق غیر مباشر وعلى دول العالم من الّناحّیة السیاسّیة ول
  لعقوبات المقّررة في نظام المحكمةا -2
تضع في و في توقیع الحكم المناسب  ،في حالة اإلدانة تنظر الدائرة االبتدائّیة     
مع مراعاة ظروف  1ذات الصلة بالحكمو الحسبان األدّلة والدفوع المقّدمة أثناء المحاكمة 
دائما وفقا و  ،الظروف الخاّصة بالشخص المدانو أخرى تتعّلق بمدى خطورة الجریمة 
  .2قواعد اإلثباتو  اإلجرائیةللقواعد 
                                                           
  من النّظام األساسي للمحكمة. 76/1المادة  -1
  من النظام األساسي للمحكمة. 78/1المادة  - 2
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ن وجود االستثناءات في بالّرغم م 1وال بد من التأكید على مبدأ عالنّیة األحكام     
  .2بحضور المّتهمو سرّیة بعض المحاكمات إّال أّن الحكم یكون علنّیا 
ة) في وفي جمیع األحوال فإّن العقوبات المقّررة من طرف المحكمة (الدائرة االبتدائیّ      
حق المتهم بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة فإّنها لن تخرج عن العقوبات 
  الّتالّیة:
  .السجن لمّدة ثالثون سنة كأقصى حد ) 1
ظروف مة وللجرییبّررها تبعا للخطورة البالغة لل إذا كانت لهذه العقوبة ما ،السجن المؤّبد ) 2
 .الخاّصة للشخص المدان
قواعد و  اإلجرائیةیجوز للمحكمة فرض الغرامات طبقا للمعاییر الواردة في القواعد  ) 3
 اإلثبات.
غیر مباشرة من ارتكاب  وتحصلة بصورة مباشرة أوالممتلكات الم ،مصادرة العائدات ) 4
 3دون المساس بحقوق الغیر حسن النّیة. ،الجریمة
كما یجوز للمحكمة أن تصدر حكما على المّتهم یتضّمن عقوبة أكثر من بین      
كما یجب على المحكمة  ،من الّنظام األساسي للمحكمة 77العقوبات الواردة في المادة 
مراعاة ضرورة خصم أّي مّدة یكون المحكوم علیه قد قضاها  ،السجن عند توقیعها لعقوبة
فیما یتصل بسلوك یكمن وراء  ،سابقا في االحتجاز بناء على أمر صادر من المحكمة
 .4جریمة
                                                           
  من النّظام األساسي للمحكمة. 76/4المادة  -1
  من العھد الدولي للحقوق المدنّیة والسیاسّیة. 14/1لمادة ا -  
  من دلیل المحاكمات العادلة. 24الفصل  -2
  ي للمحكمة.من النّظام األساس 77المادة  -3
  من النّظام األساسي للمحكمة. 78/2المادة  -4
ل المدّة یقابلھ في القانون الداخلي ما یسّمى بخصم المدّة في حال الحبس المؤقت أو عند بعض الدو ھذا الخصم في-  
  بالحجز االحتیاطي.
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إذا كان منصوص علیها في  ،في نظامها الداخلي اإلعدامیجوز للدول الحكم بعقوبة     
ّنظام األساسي للمحكمة الدولّیة فإّنه لم ینّص على هذه وبالمقارنة بال ،تشریعاتها الجنائّیة
الّنظام األساسي للمحكمة الذي سمح للّدول بتطبیق قوانینها  وهذا ما أّكده ،1العقوبة
  .2الوطنّیة فیما یخص العقوبات التي ینص علیها تشریعها الداخلي والداخلّیة أ
   :رأینا الخاص
تمنع من  ،محكمةفإن ال وسریان القانون بأثر فوري ،وفقا لمبدأ شرعّیة القوانین      
مع عدم الزیادة في شّدة العقوبة  ،توقیع عقوبة لم ینص علیها النظام األساسي للمحكمة
وقت ارتكاب الفعل  اإلجرامي  ،بالنظر إلى العقوبة المنصوص علیها ،منها اإلنقاص  وأ
ني الذي یحدد العقوبة وقت عند تعدیل النص القانو  ،باستثناء حالة تخفیف العقوبة
ارتكاب الجریمة فهنا یطّبق النص الجدید بدال من النص القدیم على أساس مبدأ القانون 
رجعّیة القوانین أي تسري القوانین على الماضي إذا  واألصلح للمّتهم فیصبح االستثناء ه
هائي ما كانت فیها مصلحة للمّتهم بشرط أن ال یكون قد صدر في حق المّتهم حكم ن
الداخلّیة  ومعمول به في القوانین الوطنّیة أ وإّال اقتباس بما ه ووهذا المبدأ ما ه ،وبات
هذه لالمحكمة بفرض ف ،من الّنظام األساسي للمحكمة 24وهذا ما نّصت علیه المادة 
على فرض مبادئ معروفة و كانت تهدف برأي إلى إضفاء نوع من االعتیاد  ،المعادلة
بل رغبت في الحصول على  ، تستنكر هذه المحكمة من طرف الدوللدى الدول حّتى ال
ترحیب دولي واسع من أجل الحصول على مصداقّیة في أحكامها الغیر بعیدة في 
                                                           
محمد عبد المنعم عبد الغنّي، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرّیة العاّمة للجریمة الدولّیة، دار الجامعة  - 1
  . 333، ص 2008الجدیدة، االسكندرّیة،
  من النّظام األساسي للمحكمة. 80المادة  -2
وبتھا اإلعدام أو الجنایات عق -جریمة: تقّسم العقوبات طبقا للقانون الجزائري إلى عقوبات أصلّیة حسب وصف ال -  
س لمدّة تتراوح ما سنة أّما الجنح فعقوبتھا الحب 20سنوات إلى  05السجن المؤّبد أو السجن المؤقت لمدّة تتراوح ما بین 
ین على بین شھرین إلى خمس سنوات أو الغرامة، أّما المخالفات فعقوبتھا الحبس من یوم واحد عل األقل إلى شھر
  أو الغرامة، وھناك عقوبات تبعّیة تخص الجنایات وعقوبات تكمیلّیة. األكثر
62 
 
وبالفطرة القانونّیة لن تجد  ،معمول به في القوانین الداخلیة فهي مألوفة وبما ه ،إجراءاتها
  نظامها القانوني. واضعو هذه المحكمة و وهذا ما كان یبحث عنه مؤّسسو ا دولیا راضاعت
  في األحكام الصادرة عن المحكمة  الطعن-3
كیفیة الطعن في قرارات  ،تضمن الباب الثامن من النظام األساسي للمحكمة
حیث یحتوي هذا الباب على خمس مواد تتعلق بمراجعة األحكام  ،وأحكام المحكمة
  ...الصادرة عن مختلف الدوائر التابعة للمحكمة
بطلب إعادة النظر في  وأ االستئنافحیث حصر هذا النظام طرق الطعن في 
  :التالي والحكم الصادر عن المحكمة ویكون ذلك على النح
دائرة بطلب یقدم إلى ال االبتدائیةالقرارات الصادرة عن الدائرة  استئناف: یجوز االستئناف -1
من قبل المتهم على حد سواء وذلك لألسباب و من طرف المدعي العام أ االستئنافیة
 التالیة: 
 .الغلط في اإلجراءات  -أ
 .الغلط في الوقائع -ب
 الغلط في الفانون  -ت
 ).(الحكمالقرار  ومصداقیة اإلجراءات أ وألي سبب أخر یمس بنزاهة أ وأ -ث
 .2اإلدانة وفي قرار التبرئة أ االستئنافأي  1عدم التناسب بین الجریمة والعقوبة  -ج
 والمحكمة أ  باختصاصفي قرارات أخرى منها ما یتعلق  االستئنافكما یجوز       
 وعدمه عن الشخص محل التحقیق أمن  ووكذا قرار منح اإلفراج أ ،بمقبولیة الدعوى
                                                           
   أ، من النظام األساسي للمحكمة./2، 81/1المادة  -1 
مة من النظام األساسي لمحك 24من النظام األساسي لمحكمة یوغسالفیا وكذا المادة  25ف ضمنتھ المادة حق االستئنا - 
ة العدل من النظام األساسي لمحكم 60، على عكس المادة 1994انون الدولي من مشروع لجنة الق 48رواندا، المادة 
 من الئحة نورمبورغ. 26الدولیة التي قضت بأن أحكامھا نھائیة غیر قابلة لالستئناف وكذا المادة 
   من النظام األساسي للمحكمة. 81/1المادة  -2 
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التدابیر الالزمة  باتخاذقرار الدائرة التمهیدیة عندما تبادر من تلقاء نفسها  ،المحاكمة
 وأ ،للحفاظ على األدلة الحساسة التي هي أساسیة بالنسبة للدفاع أثناء المحاكمة
أي قرار ینطوي على مسألة قد تأثر بصورة كبیرة على عدالة وسرعة اإلجراءات  استئناف
قرارا  االستئنافدائرة  اتخاذأن  االبتدائیةعندما ترى الدائرة  ،على نتیجة المحاكمة وأ
  .1تعجال وفوریا من شأنه أن یحقق تقدما كبیرا في سیر اإلجراءات والعدالةمس
 عكس ذلك االستئنافإن لم تأمر دائرة  ،یوقف تنفیذ الحكم ال االستئناف علما أن   
  .2اإلثباتللقواعد اإلجرائیة وقواعد  وفقا
لم تأمر الدائرة  ما ،االستئنافغیر أن المتهم یبقى تحت التحفظ إلى حین البت في     
  .3ذلكعكس  االبتدائیة
 اتخاذالوصول إلى إجماع في  ،المشكلة من خمسة قضاة االستئنافكما تسعى دائرة    
المودعة لدیها وٕان تعذر ذلك یصدر القرار  االستئنافبعد النظر في الئحة  ،قرارها
كما یجوز ألي قاض أن یصدر  ،على آراء األغلبیة وآراء األقلیة احتوائهباألغلبیة مع 
وقد یصدر الحكم في غیاب الشخص  ،مخالفا بشأن المسائل القانونیة ورأیا منفصال أ
  .4دانالم وأ المبرأ
  النظر:إعادة -2
هي أحكاما نهائیة ال تقبل الطعن إال  ،االستئنافیةالدائرة إن األحكام الصادرة عن       
حتى  ،حیث یسمح للشخص المدان القیام بذلك ،إذا وجد سبب یسمح بإعادة النظر فیها
                                                           
  1- المادة 82/ 1 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة.
  2-  المادة 3/82 من النظام األساسي للمحكمة. 
  3- المادة 3/81، أ من النظام األساسي للمحكمة.
  من النظام األساسي للمحكمة. 5،  83/4المادة - 4
أن ھذا ودائرة االستئنافیة أن اإلجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس بمصداقیة القرار أو الحكم، إذا تبین لل -  
ء محاكمة تأمر بإجراالقرار المستأنف یشوبھ غلط في القانون أو اإلجراءات أو الوقائع فلھذه الدائرة أن تلغیھ أو تعدلھ و
  فة.جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختل
  من النظام األساسي للمحكمة. 83/2أنظر في ذلك المادة  
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الوالدین بشرط أن  واألوالد أ وبعد وفاته یحق لكل من له صلة به من األحیاء كالزوج أ
كما یحق للمدعي  ،یكون قد أعطى لهم تعلیمات خطیة قبل وفاته من أجل القیام بذلك
  : لتالیةناف ذلك نظرا لألسباب االعام نیابة عنه أن یطلب من دائرة االستئ
وتكون على قدر كاف من األهمیة  ،اكتشاف أدلة جدیدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة  -أ
یكون للطرف المقدم  أالبشرط  ،بحیث قد تغیر في الحكم الذي كان سیصدر من دونها
 .للطلب (طلب إعادة النظر) ید في عدم الكشف عن األدلة أي خارج عن إرادته
التي اعتمدت علیها اإلدانة و اكتشاف أن األدلة التي قدمت للمحكمة وقت المحاكمة  -ب
هذه  فالعبرة أنّ  ،ال یهم من كان وراء ذلكو  ،ملفقة ومزورة أ وأّنها كانت أدّلة مزّیفة أ
 األدّلة غیر صحیحة.
كانوا قد  ،اعتماداتهم وأ ،إذا تّم اكتشاف أّن القضاة الذین شاركوا في قرار اإلدانة -ت
أخّلوا بواجباتهم إخالال جسیما، یسيء  وارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا سّیئا جسیما أ
یّتسم بدرجة من الخطورة التي تكفي  وعلى نح ،بنزاهة الدائرة التي أصدرت ذلك القرار
 . 1من الّنظام األساسي للمحكمة 46لتبریر عزل القاضي أولئك القضاة بموجب المادة 
أّما إن  ،إذا رأت أّنه غیر مؤّسس ،ة االستئناف أن ترفض طلب إعادة النظرولدائر      
من جدید  االنعقادرأت أّنه جدیر باالعتبار فلها أن تدعوا الدائرة االبتدائّیة األصلّیة إلى 
من  ،أن تبقي على اختصاصها بنظر الموضوع وأ ،أن تشّكل دائرة ابتدائّیة جدیدة وأ
    .2أجل التوصل إلى قرار فیما إذا كان من الالزم إعادة النظر في الحكم
                                                           
  ، أ، ب، ج من النّظام األساسي للمحكمة.84/1المادة  - 1
 االستئناف، وھو یتمّیز ھذا النظام بتوسیع دائرة األشخاص الذین یجوز لھم تقدیم طلب إعادة النظر مقارنة بطلب -  
ألساسي لمحكمة من النّظام ا 26جنائّیة الدولّیة السابقة، مثال: المادة أوسع وأشمل مّما اعتمد في إطار المحاكم ال
من  29لمادة امن مشروع لجنة القانون الدولي،  50من النظام األساسي لمحكمة رواندا والمادة  25یوغسالفیا، المادة 
  الئحة نورنبرغ.  
  من النّظام األساسي للمحكمة. 84/2المادة  - 2
لب وز تقدیم معھ مستندات تؤّیده، ویؤخذ قرار بأحقّیة الطلنظر بصورة خطّیة ویكون مسّببا، ویجیقدم طلب إعادة ا -  
  بأغلبّیة قضاة الدائرة.
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 تنفیذ األحكام – 4
على الدول األطراف في  ،تكون ملزمة ،إّن عقوبة السجن التي تنطق بها المحكمة      
، أّما عن تنفیذ هذه العقوبة یكون في دولة تعّینها المحكمة من بین الدول التي 1نظامها
في أحد وفي حالة عدم تحدید الدولة فإّن العقوبة تنّفذ  ،استعدادها للقیام بذلك أبدت
على الشروط المنصوص علیها في اّتفاق المقّر المبرم بین سجون الدولة المضیفة بناء 
مع تطبیق المعاییر المقّررة في المعاهدات الدولّیة حول  ،الدولة المضیفةو المحكمة 
بینما أوضاع  ،تخضع لهاو  ،المحكمة على عقوبة السجن حیث تشرف 2معاملة السجناء
  .3السجن تخضع لقانون الدولة التي تتوّلى مسؤولّیة التّنفیذ
نقل المحكوم علیه (الّسجین) إلى  ،یجوز للمحكمة أن تقّرر في أّي وقت الحقو       
أّما عن الّتكالیف  ،4بطلب یقّدمه هذا الّسجین وبمبادرة منها أ ،سجن تابع لدولة أخرى
 الّناشئة عن 
  .5تنفیذ هذه العقوبة فهي تقع على عاتق المحكمة
ینقل الشخص الذي ال ینتمي  ،ووفقا لقانون دولة التّنفیذ ،عند انتهاء مّدة الحكم       
إلى أّي دولة توافق على  وأ ،إلى دولة أخرى یكون علیها استقباله ،إلى رعایا دولة التّنفیذ
 6ما لم تأذن له دولة التنفیذ بالبقاء على إقلیمها مع مراعاة رغبات هذا األخیر استقباله
ذا لم تتحمل أیة دولة إ ،وعلى المحكمة تحّمل تكالیف نقل الّشخص إلى دولة أخرى
كما یجوز لدولة التنفیذ أن تقوم وفقا لقانونها الداخلي، بتسلیم الشخص إلى  تكالیف ذلك
                                                           
  من النّظام األساسي للمحكمة. 105المادة  - 1
  من النّظام األساسي للمحكمة. 4، 1/  103المادة  - 2
  من النّظام األساسي للمحكمة. 106المادة  - 3
  من النّظام األساسي للمحكمة. 104ة الماد - 4
  .352علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  - 5
  من النّظام األساسي للمحكمة. 107نظر المادة أ -  
  من النّظام األساسي للمحكمة. 107/1المادة  - 6
  ام األساسي للمحكمة.لدولة التي توافق على استقبال الشخص ال یھم إن كانت طرفا أو غیر طرف في النّظا -  
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، لكن هذا 1تنفیذ حكم صادر بحقه وتقدمه بغرض محاكمته أ والدولة التي طلبت ذلك أ
على طلب من دولة  المحكمة الجنائیة الدولیة، بناء على موافقة یتم إال بناءالتسلیم ال 
  2.بعد سماع أقوال الشخص المحكوم علیهو التنفیذ، 
یجوز تقدیم طلب حول تخفیف العقوبة إلى المحكمة إال أن هذه األخیرة ال تنظر و 
سنة  25وتقرر إال بعد أن یكون المحكوم علیه، قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أ وذلك أفي 
  ، تخفیف العقوبة یكون في حالة توافر أحد األسباب التالیة:3في حالة السجن المؤبد
 ومستمر للتعاون مع المحكمة، أثناء التحقیق أو الشخص استعداد مبكر لدى  كان إذا-1
  المقاضاة.
الصادرة عن  واألوامرقیام هذا الشخص طوعا بتقدیم المساعدة على إنفاذ األحكام -2
المحكمة في قضایا أخرى، خصوصا إذا تعلقت المساعدة بتحدید مكان األصول 
التعویض التي یمكن استخدامها لصالح  والمصادرة أ والخاضعة لألوامر بالغرامة أ
  المجني علیهم.
كافیة  هام في الظروف تكونو دوث تغییر واضح أیة عوامل أخرى تثبت ح وأ -3
  .4اإلثباتقواعد و منصوص علیة في القواعد اإلجرائیة  وما هلتخفیف العقوبة، وفقا ل
یبلغ القرار في أقرب  اعلیه اإلبقاء والت سواء تم الحكم بتخفیف العقوبة أافي كل الحو 
  .5وقت ممكن إلى جمیع من شاركوا في إجراء إعادة النظر
  
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 3، 2 /107المادة  -1
  .من القواعد االجرائیة 215و 214تنفیذ ھذا االجراء على دولة التنفیذ أن تتبع االجراءات المحددة في القواعد ل -
  ت. من القواعد االجرائیة وقواعد االثبا 213المادة -
  سي للمحكمة.من النظام األسا 108/2،1المادة  -2
  من النظام األساسي للمحكمة. 3، 2، 110/1المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة. 110/4المادة  -4
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 224القاعدة  -5
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  المساعدة القضائیةو الفرع الرابع: التعاون القضائي الدولي 
على الدول األطراف التعاون التام مع المحكمة الجنائیة الدولیة، ذلك وفقا ألحكام 
محاكمات و ذلك في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات و هذا النظام األساسي، 
كذا االتفاقیة و ، فبالرجوع لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته العاشرة، 1(مقاضاة)
ي مادته السادسة، نجد أنهما ف 1950حریاته األساسیة لسنة و األوروبیة لحقوق اإلنسان 
یخضع بموجبها ألي  وا لمبدأ ضرورة إجراء محاكمة نزیهة لكل من یتهم بجریمة أأعطت
  .2شكل من أشكال التعاون
كرة قیام المحكمة الجنائیة في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة الداخلة في إن ف
، تقوم على اإلدارة السیاسیة اإلنسانياختصاصها، لضمان تنفیذ قواعد القانون الدولي 
التزامها بالتعاون معها، بكل أشكال التعاون المسموح بها في ظل هذا النظام و للدول 
المساعدة و األخیر بابا خاصا ألحكام التعاون الدولي األساسي للمحكمة، حیث كرس هذا 
غیر األطراف مع هذه المحكمة  وسواء فیما یخص تعاون الدول األطراف أ القضائیة
  .3أثناء إجراء المحاكماتو لتحقیق في الجرائم ذلك خالل مرحلة، او 
 النقاط التالیة:من خالل  هذا ما نتطرق لهو 
  أوال: التعاون القضائي الدولي
الهدف من فرض التعاون القضائي الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة، سواء ن إ
 والدول الغیر أطراف في النظام األساسي لهذه األخیرة ه ومن طرف الدول األطراف، أ
اختصاصاتها األساسیة من أجل ضمان و ضمان فعالیة المحكمة أثناء تأدیة مهامها 
                                                           
  من النظام األساسي. 86المادة  1
دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار النھضة العربیة، عبد الفتاح محمد سراح، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي، الدولي،  -2
  .134، ص2001القاھرة، 
نجده تضمن تسعة مبادئ للتعاون الدولي  1973الرجوع إلى االعالن الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة سنة  -3
  .في مجال تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقبة المتھمین بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة
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ة في متابعة مرتكبي الجرائم، الدولیة الخطیرة، التي االحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولی
 1.قلق المجتمع الدوليو أصبحت تثیر اهتمام 
 األدلة و فالدول معنیة بالتعاون مع المحكمة، في التحقیقات كالبحث عن األشخاص       
غیرها من األمور و الوثائق و تسلیم األشخاص المقبوض علیهم للمحكمة، تقدیم األدلة و 
المحاكمة، متى قررت المحكمة تجاوز القضاء الوطني و الضروریة ألغراض التحقیق 
ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة إذا تبین لها أن الدولة غیر راغبة بالفعل في و 
  .2أنها غیر قادرة على ذلك والمقاضاة أ واالضطالع بالتحقیق أ
سریه و طلب التعاون، المحافظة على سریة هذه الطلبات  وعلى الدول الموجه إلیها      
أیه مستندات مؤیدة للطلب، ویحق للمحكمة اتخاذ كل التدابیر الالزمة، كتلك المتصلة 
سالمتهم و أسرهم و الشهود المحتملین و جني علیهم مبحمایة المعلومات لكفالة أمان ال
غیر طرف إلى تقدیم المساعدة أي دولة  والنفسیة، كما یمكن للمحكمة أن تدعو البدنیة 
في و في شكل اتفاق، و بشأن طلبات التعاون، عن طریق ترتیب خاص مع هذه الدولة أ
الدولة غیر الطرف عن تقدیم التعاون، مما قد یعیق  وحالة امتناع الدولة الطرف أ
مهامها یجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تتخذ قرارا بهذا  والمحكمة في أداء وظائفها أ
 من وإلى مجلس األمن إذا كان ه ویل المسألة إلى جمعیة الدول األطراف، أتحو شأن، ال
  .3أحال المسألة إلى المحكمة
المساعدة من أي منظمة حكومیة  وأن تطلب التعاون أ األخیرةكما یحق لهذه 
من أشكال التعاون یتفق أي شكل  ومعلومات، أ ودولیة في صورة تقدیم مستندات أ
  .4تتوافق مع اختصاصهاو علیها مع المنظمة 
                                                           
1- Rapport de la commission de droit internationale ( /49/10), p141. 
  .147نصر الدین بوسماحة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص -2
  من النظام األساسي للمحكمة. 7، 5، 4، 3 /87المادة  -3
  من النظام األساسي للمحكمة. 87/6المادة  -4
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المواد المؤیدة للطلب، من و مشفوعا بالمستندات  اكما یجوز للمحكمة أن تقدم طلب     
تقدیمهم لها، إلى أي دولة یكون و أجل القبض على األشخاص المطلوبین إلى المحكمة 
ة في هذه الحالة أن تقدم طلبا لتعاون على المحكمو ذلك الشخص موجودا على إقلیمها، 
على الدول األطراف أن تمثل لذلك وفقا و تقدیمه للمحكمة، و تلك الدولة في القبض علیه 
طبقا لإلجراءات المنصوص علیها في قوانینها و ألحكام النظام األساسي للمحكمة 
  .1الوطنیة
كمة على الوب للمحغیر أنه قد تتعدد الطلبات إلى الدولة الموجود الشخص المط     
  هذا ما سنعالجه في النقاط التالیة:و إقلیمها 
  لمتهم:اتعدد طلبات تسلیم  -1
عدة متهمین من أجل  وعدد طلبات حول تسلیم متهم واحد أتهي الحالة التي تو 
الشخص لمحاكمته عن نفس السلوك الذي طلبته من أجله  وتقدیم نفس األشخاص أ
إذا ما كانت الدولة طالبة طرفا في النظام األساسي  غیر أنه یجب التفریق بین المحكمة
ال، فاألولویة لطلب التقدیم المقدم من المحكمة، إذا كانت المحكمة قد قبلت و للمحكمة أ
من النظام األساسي للمحكمة  19و18الدعوى المقدم بشأن طلب التسلیم عمال بالمادتین 
قرارا بشأن قبول الدعوى، فال یجوز بذلك للدولة  قد اتخذتأما إذا لم تكن المحكمة 
المقدم إلیها الطلب أن تسلم الشخص المطلوب تقدیمه إلى الدولة الطالبة، قبل أن تتخذ 
  .2یصدر قرار المحكمة في هذا الشأن بصورة مستعجلةو المحكمة قرارها بعدم المقبولیة، 
أما إذا كانت الدولة الطالبة لیست طرفا في النظام، فعلى الدولة الموجه إلیها 
تكون هذه طلب التسلیم، أن تعطي األولویة للطلب المقدم من المحكمة، بشرط أن 
                                                           
  لمحكمة.من النظام األساسي ل 89ا المادة  -1
لى اللغة إتقدم طلبات التعاون وأیة وثائق مؤیدة للطلب، بإحدى لغتي العمل المحكمة وتكون مصحوبة بترجمة رسمیة 
  الرسمیة للدولة المقدم إلیھا الطلب.
  من النظام األساسي للمحكمة. 3، 2، 90/1المادة  -2
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بالتزام دولي یقضي  ةلم تكن الدولة المقدم إلیها الطلب مرتبطو األخیرة قد قبلت الدعوى 
  .1لبةبتسلیم الشخص إلى الدولة الطا
نفس االعتبارات تطبق في حال أن الدولة الموجه إلیها طلب التسلیم، كانت و 
طرفا في النظام األساسي للمحكمة، فاألولویة للطلب المقدم من طرف المحكمة، إذا لم 
تكن هذه الدولة مقیدة بالتزام دولي یلزمها بتقدیم هذا الشخص إلى الدولة الطالبة، على 
لكن بسبب سلوك غیر و من دولة أخرى و ن المحكمة أساس أن الشخص مطلوب م
السلوك الذي یشكل الجریمة التي من أجلها طلبته المحكمة ففي هذه الحالة على الدولة 
تكون مقیدة بالتزام دولي یلزمها بتقدیمه إلى الدولة الطالبة، أن تراعي و الموجه لها الطلب 
جنسیة المجني علیه و طالبة مصالح الدولة الو القرار تاریخ كل طلب  اتخاذهاعند 
جمیع العوامل و الدولة الطالبة، و ٕامكانیة إجراء التقدیم الحقا بین المحكمة و جنسیة المتهم و 
الخطورة النسبیتین و علیها أن تولي أهمیة خاصة إلى الطبیعة و  األخرى ذات الصلة
  .2للسلوك المعني
  التقدیم:و مضمون طلب القبض  -2
یجوز في الحاالت العاجلة تقدیم و یقدم طلب القبض من المحكمة بصورة مكتوبة، 
على ذلك فأن الطلب هذا  بناءو الطلب بأیة وسیلة من شأنها أن توصل وثیقة مكتوبة، 
  یجب أن یتوفر على اآلتي:و المقدم البد أن یصدر بأمر من الدائرة التمهیدیة 
معلومات و كافیا لتحدید هویة و وصف الشخص الصادر األمر بشأنه، وصفا كامال  -
  عن المكان الذي قد یتواجد فیه.
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 90/4المادة - 1
  نظام األساسي للمحكمة.من ال90/7المادة  -2
في  غیر أطراف عملت الوالیات المتحدة االمریكیة عند ابرامھا التفاقیات االفالت من العقاب مع دول أطراف ودول     
ء لمحكمة بناالنظام األساسي للمحكمة، حتى تتمكن من ممارسة ضغوط علیھا في تقریر تسلیم الرعایا األمریكیین إلى ا
  ألمریكیة.ات المتحدة لتین یلزمھا بأن تعطي األولویة في التسلیم إلى الوالیاعلى نكرة أن االلتزام الدولي بین ھاتین الدو
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  من النظام. 58نسخة من أمر القبض حسب المادة   -
عملیة التقدیم في الدولة  المعلومات الالزمة للوفاء بمتطلبات والبیانات أ والمستندات أ -
من أجل التسلیم  اإلجراءاتتقدیم بشرط عدم تعقید تلك الو الموجه إلیها طلب القبض 
  .1بغرض حمایة حقوق الشخص المدان، تفادیا ألي تأخیر في التسلیم
شخص قد حكم بإدانته فیجب على  التقدیم بشأنو في حال أن طلب القبض و       
  لب أن یتوفر على اآلتي:الط
  .على ذلك الشخص بالقبضنسخة من أي أمر  -
  .نسخة من حكم اإلدانة  -
  نفسه الشخص المحكوم علیه باإلدانة. ومعلومات تثبت أن الشخص المطلوب ه -
في حالة الحكم علیه العقوبة نسخة من الحكم بالعقوبة، في حالة حكم على المعني ب -
  .2المدة المتبقیة أیضاو بالسجن، البد من بیان یوضح المدة التي انقضت فعال 
على  الدولة الطرف بناءو في إطار التعاون البد من أن یتم التشاور بین المحكمة و       
مسائل محددة فیما یتعلق بأیة متطلبات  وطلب المحكمة، سواء بخصوص مسائل عامة أ
تكون واجبة التطبیق، من أجل إزالة أي غموض یتعلق بهذه و یقضي بها قانونها الوطني 
  .3تأخیر عملیة التسلیم للشخص المطلوب و، من أجل تفادي عرقلة أاإلجراءات
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 2، 91/1المادة  -1
  ذه الشروط تعد بمثابة إجراءات شكلیة، وعلى جمیع األطراف المعنیة احترامھا.ھ -   
ة القناة الدبلوماسیة أو أي قناة أخرى تحددھا الدوللتأكید على ضرورة توجیھ طلبات القبض والتقدیم كتابة عبر ا -   
  من النظام. 87/1الطرف عند التصدیق، ومنح الدولة الغیر طرف وقت عقد االتفاق حسب المادة 
  من النظام األساسي للمحكمة. 91/3المادة  -2
  من النظام األساسي للمحكمة. 91/4المادة  - 3
را، أما بلقانونھا الوطني، اإلذن بنقل المطلوب عبر إقلیمھا لیسلم إلى المحكمة  لتزام الدولة وفقاوفي باب التعاون ا -  
  من النظام. 89جوا فال یلزم اإلذن أنظر المادة 
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  القبض االحتیاطي: -3
أمر بالقبض االحتیاطي  إصدارتضطر المحكمة في الحاالت االستعجالیة إلى 
أن یكون هذا األخیر  عدة دول یحتملأو على الشخص المطلوب، الموجه إلى دولة 
 الدول بطلب والدولة أ ، باعتباره إجراء تحفظي، إلى حین إبالغ هذهإقلیمهاموجودا على 
 من النظام 91السابق ذكره أي حسب المادة  ودة له، على النحیالمستندات المؤ و التقدیم 
  األساسي للمحكمة.
محاولة منه  والهروب إلى دولة أخرى أ ومنع فرار المتهم أ وه اإلجراءالهدف من هذا و  
یلة بتم تقدیم هذا الطلب بأیة وسو التأثیر على الشهود،  وأ إتالفها وآثار الجریمة أ ومح
  البد أن یتوفر هذا الطلب على اآلتي:و قادرة على توصیل وثیقة مكتوبة 
معلومات عن و ) معلومات حول وصف هذا الشخص وصفا كامال، إلثبات هویته، 1
  المكان الذي یمكن أن یتواجد فیه.
) بیان مختصر بالجرائم التي یطلب من أجلها إلقاء القبض على الشخص بالوقائع 2
  مكان الجریمة إن أمكن.و المدعى أنها تشكل تلك الجریمة، بما في ذلك زمان 
  الحكم باإلدانة ضد هذا الشخص. و) بیان بأمر القبض أ3
  1) بیان بأن طلب التقدیم سوف یصل في وقت الحق4
ن الشخص المقبوض علیه احتیاطا، إذا كانت الدولة الموجه ع اإلفراجكما یجوز 
یوما من  60المستندات المؤیدة للطلب في غضون و إلیها الكلب لم تتلقى طلب التقدیم 
                                                           
  ، أ،ب،جــ،د من النظام األساسي للمحكمة.2، 92/1المادة  -1
ھا ن التدابیر التحفظیة، ومن بینمن مشروع لجنة القانون الدولي التي وردت تحت عنوا 52الموازاة مع نفس المادة ب -   
من النظام  92أ من ھذه المادة، نجدھا تؤید وتؤكد على ما ورد في المادة /1إجراء القبض االحتیاطي وذلك في الفقرة
  األساسي للمحكمة.
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ذلك بمبادرة منها، إال أن هذا ال یمنع الشخص المعني من و ، 1تاریخ القبض االحتیاطي
راج مؤقت في المتحفظة للحصول على إففي الدولة أن یقدم طلبا إلى السلطة المختصة 
في حالة تقریر الشخص المعني بموافقة تقدیمه للمحكمة و انتظار تقدیمه إلى المحكمة. 
قانون الدولة المتحفظة بذلك، تشرع الدولة یسمح ) یوم، بشرط أن 60قبل انقضاء مهلة (
ة من هذه المحكم ة في أقرب وقت ممكن، فتعفىفي تقدیم ذلك الشخص إلى المحكم
، ما لم تطلب الدولة الموجه إلیها الطلب عكس 92ة في المادة ینتقدیم الوثائق المب
قدمت المحكمة طلب هذا الشخص من طرف تلك الدولة، و إذا على  بعد اإلفراجو 2ذلك
یتم تقدیمه استجابة و یوما، یجوز القبض علیه مجددا  60المستندات بعد فترة و التقدیم 
  .3إلى حین تسلم المحكمة الطلب عتبار أن اإلفراج كان مؤقتاا إلى طلب المحكمة، على 
  أشكال أخرى للتعاون القضائي -4
 غیر تلك األشكال التي سبق ذكرها إن التعاون مع المحكمة قد یأخذ صورا أخرى
تحدید  ویصعب حصرها فال یمكن إعطاء أو على أساس أن هذه المساعدة مجالها واسع، 
وصول إلى محاكمة التجدد، بغایة الو الوسائل قابلة للتطور  شكل معین للتعاون، فكل
النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أورد هذه األشكال للتعاون  حتى أن عادلة
  على سبیل المثال ال على سبیل الحصر.
 ثل، وفقا ألحكام الباب التاسعتحیث یسمح هذا النظام للدول األطراف أن تم
بات الموجهة من المحكمة لتقدیم المساعدة نینها الوطنیة، للطلقوا إجراءاتب بموجو 
  هي كالتالي:و المقاضاة  والتالیة فیما یتصل بالتحقیق أ
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة 92/3المادة -1
  من القواعد االجرامیة وقواعد االثبات. 189المادة  -2
ا م لإلفراج االحتیاطي حددتھ اللجنة التحضیریة التي أنشأھا مؤتمر روما، فقد أخذت ھذه االخیرة بماألجل الالز -   
  .1957من االتفاقیة األوربیة للتسلیم لسنة  16وردفي المادة 
  من النظام األساسي   92/4المادة  -3
  172السابق، ص نصر الدین بوسماحة، الجزء الثاني، المرجع -
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  موقع األشیاء ومكان وجود األشخاص أو تحدید هویة  -
ریر تقاو تقدیم األدلة بما فیها آراء و جمع األدلة بما فیها الشهادة بعد تأدیة الیمین،  -
  ة للمحكمة.الخبراء الالزم
  المقاضاة. واستجواب أي شخص محل التحقیق أ -
  إبالغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائیة. -
  كخبراء أمام المحكمة. وتیسیر مثول األشخاص طواعیة كشهود أ -
من  54من المادة 3المنصوص علیه في الفقرة  والنقل المؤقت لألشخاص على النح -
  للمحكمة.النظام األساسي 
  فحص مواقع القبور.و المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث  وأ األماكنفحص  -
  التفتیش.و تنفیذ أوامر الحجز  -
  المستندات الرسمیة.و المستندات، بما في ذلك السجالت و توفیر السجالت  -
  المحافظة على األدلة.و الشهود و حمایة المجني علیهم  -
األدوات المتعلقة بالجرائم و الممتلكات و عائدات حجز ال وتجمید أو تعقیب و تحدید  -
  حقوق األطراف الثالثة الحسنة البنیة.صادرتها في النهایة، دون المساس ببغرض م
أي نوع من المساعدة ال یحظره قانون الدولة الموجه إلیها الطلب، بغرض تیسیر  -
على  وما یبد ،1أعمال التحقیق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
من جهة أخرى و األدلة من جهة و الوثائق و طلبات التعاون هذه أنها متعلقة بالمعلومات 
                                                           
  .من النظام األساسي للمحكمة 93/1المادة  -1
  .من النظام األساسي للمحكمة 99/4على المادة  جوز للمدعي العام القیام مباشرة بالشرط السابع بناءی -  
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طلبات ب تارة أخرى تتعلقو الشهود و الضحایا و تخص طلبات تعاون مرتبطة بالمتهمین 
  المصادرة. و الحجز و  التعاون المرتبطة بالتفتیش
جزئیا، إال إذا تعلق  ودة، كلیا أیجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساع فال      
حسب المادة  وسبق وأن أوضحناكشف أدلة تمس بأمنها الوطني كما  والطلب بوثائق أ
المدعي العام أو على هذه األخیرة في حالة الرفض أن تحظر المحكمة و من النظام،  72
  .1على الفور مع تسبیب ذلك
المعلومات  والمستندات أكما یحق للدولة الموجه إلیها الطلب، أن تضمن سریة 
بحیث ال یجوز للمدعي العام الذي أحیلت إلیه هذه الوثائق استخدامها إال بغرض استقاء 
األمر ذاته بالنسبة للمحكمة إال ما كان منها الزما في التحقیقات و أدلة جدیدة، 
اء من تلقو المبنیة في الطلب، كما ال یجوز لهذه الدولة أن توافق فیما بعد  واإلجراءات
 وه المستندات أمن المدعي العام على الكشف على هذعلى طلب بناء  ونفسها أ
  .2المعلومات، حینها تستخدم كأدلة أمام المحكمة
الغیر طرف بطلب إلى المحكمة  وفي حال تقدم أحد الدول الطرف أو كما أنه 
الدول بغرض إمدادها بالمساعدة، فلهذه األخیرة الجوازیة في تقدیم أي تعاون مع تلك 
محاكمة فیما یتعلق بسلوك یشكل جریمة  والطالبة، إذا كانت تجري هذه األخیرة تحقیقا أ
شكل جریمة في نظر القانون الوطني للدولة الطالبة: ی وتدخل في اختصاص المحكمة أ
التي تم الحصول علیها  من األدلة أیة  أنواع أخرى وأ مستندات وكإحالة أیة بیانات أ
كذلك استجواب أي شخص احتجز و المحاكمة اللذین أجرتهما المحكمة،  وأثناء التحقیق أ
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 6، 93/4المادة - 1
  األساسي للمحكمة. ، أ،ب،ج من النظام93/8المادة - 2
دلة ة استخدامھا كأوكذا القواعد االجرائیة وقواعد االثبات في شقھ المتعلق بسریھ المعلومات وإمكانی 6و 5انظر الباب   
  أمام المحكمة.
76 
 
المساعدة، فیتم ذلك وفقا لإلجراءات  و، فإن قبلت المحكمة التعاون أ1بأمر من المحكمة
  .2الداخلیة لقانون الدولة الطالبة مع اإلذن بحضور األشخاص المحددین في الطلب
  ثانیا: المساعدة القضائیة
ذا طبیعة قضائیة من أجل تسهیل  إجراءكل  وبالمساعدة القضائیة هالمقصود      
عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لممارسة اختصاصها القضائي بالنظر في الجرائم الدولیة 
  .3الواردة في نظامها األساسيو التي تدخل في دائرة اختصاصها 
جرائم و  اإلنسانیةضد  هذه الجرائم هي تلك المتعلقة باإلبادة الجماعیة، الجرائمو     
  بصفة عامة. 4الحرب
أما عن األسس التي تقوم علیها المساعدة القضائیة هي عدیدة قضائیة كانت أم 
  واقعیة أهمها:و فلسفیة 
  حق المجتمع، الدولي في الدفاع الجماعي عن نفسه. -  
حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد أخطر الجرائم الدولیة، التي تدخل في  -  
  ص المحكمة الجنائیة الدولیة.اختصا
   .استقرارهو سالمته و عن أمنه  حق المجتمع الدولي في الدفاع -  
        
   
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 93/10المادة  -1
م یھما مع مراعاة أحكارسل الطلبات في ھذه الحالة كتابة بإحدى لغتي المحكمة المعمول بھما مصحوبة بترجمة إلحدت -  
  .96المادة 
  من القواعد االجرامیة وقواعد االثبات. 194القاعدة  -2
  .312منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص - 3
  من النظام األساسي للمحكمة. 8، 7، 6المادة  -4
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كره وجود التزام دولي یقع ف وه أهمیةغیر أن األساس الذي جعل من المساعدة ذات 
  .1متابعة مرتكبیهاو على عاتق دول العالم بقمع الجرائم الدولیة 
ة بأحكام الباب التاسع بصفة المساعدة القضائیة المنظمفالغرض من تقدیم هذه      
ضمان فعالیة  ومن النظام األساسي للمحكمة بصفة خاصة، ه 86في المادة و  عامة
المحكمة في القیام بمهمتها األساسیة المتمثلة في ضمان تحقیق االحترام الدائم لتحقیق 
یرة التي أصبحت، تشكل هاجس في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة الخط یةالعدالة الدول
 .2قلق في أوساط المجتمع الدولي بأكملهو 
على المحكمة الجنائیة الدولیة فقط، بل هي ضرورة ملحة المساعدة ال تقتصر و       
التزام على كل هیئة قضائیة دولیة، بحكم طبیعة المجتمع الدولي القائم و تقع كعبء 
من النظام األساسي لمحكمة 29مادة أساسا على دول ذات سیادة، فقد نصت علیه ال
من مشروع لجنة  51/1لمحكمة رواندا، كما تطرقت إلیه المادة  28المادة و یوغوسالفیا 
من النظام األساسي  86القانون الدولي بمضمون یقترب كثیرا من مضمون نص المادة 
  .3للمحكمة
 :لنظر لجرائم خاصةالمساعدة القضائیة با-1
 بااللتزاماتنجد أن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواده المتعلقة      
قد شدد على ضرورة تعاونها مع المحكمة  ،التي تقع على عاتق الدول األطراف خاصة
خاصة في مجال اإلجراءات المتعلقة بالتحقیقات في  ،في إطار اختصاص هذه األخیرة
  .4هذا النظامحددة بموجب الجرائم الخاصة والم
                                                           
  .313، 312منتصر سعید حمودة، المرجع نفسھ، ص -1
2 -Rapport de la commission de droit international (A/49/10), p141. 
3-Muriel EBEDA, “l’obligation de coopérer avec les juridictions internationales, «In Hervé 
ASCENCIO, Emanuel DECAUX, et Alain PELLET، droit internationale pénale, 
CEDIN، PARIS x, édition A, PEDONE,p951. 
  4- المادة 86 من نظام روما األساسي.
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في تمكین المدعي العام للمحكمة من إجراء  ،وذلك عن طریق التزام هذه الدول      
تحقیقات جدیة و فعالة في إقلیمها حول ما یحدث من انتهاكات جسیمة للقانون الدولي 
كما یجب على محاكمها وأجهزتها األخرى ذات العالقة أن تتعاون تعاونا  ،اإلنساني
كامال مع المحكمة في الحصول على الوثائق ومعرفة األصول التي یحوزها المتهم 
الحمایة لهم الشهود وتوفیر ومصادرتها وٕاجراء التحریات وضبط األدلة والبحث عن 
كاب جرائم تدخل في اختصاصها والقبض على األشخاص الذین تتهمهم المحكمة بارت
أن تدخل ما هو ضروري من تعدیالت  كما یلزم على الدول وفي مجال التكامل، ،إلیها
وهي التزامات  ،على تشریعاتها الوطنیة لضمان تغطیة و تجریم كافة الوقائع المجرمة
تتعلق في الواقع بالقانون الدولي اإلنساني، مع الحرص من جهة أخرى على أن تتفق 
حیث ، 1اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تشریعاتها فیما یتعلق بالجرائم الداخلة في
یستبعد تطبیق نظام التقادم فیما یخص الجرائم الدولیة التي تختص لها المحكمة من اجل 
ةتحقیق فك مع احترام االختصاص الزمني للمحكمة بنظر الجرائم  2رة العدالة الدولی
. واالستثناء یبقى وارد فقط فیما 3ارتكبت بعد دخول النظام األساسي لها حیز التنفیذ
اعدة ال ، كما ان المسمن النظام األساسي للمحكمة 70ص الجرائم الواردة في المادة یخ
سواسیة بغض النظر للصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا تمیز بین الجناة فالجمیع 
لدولة أو عضوا برلمانیا في الحكومة أو في حزب أو أي موظف بصفته تابعا لدولة أو 
التحقیق منها فهذا ال یمنع المحكمة من ممارسة  أوالحكومة، سواء فیما یخص العقوبة 
ائیة وال حتى التسهیالت من اختصاصها وال یعفي الدول من تقدیم كل المساعدات القض
فال مجال للحدیث عن الحصانة  ،اجل محاكمتهم لعدم اإلفالت من الجرائم الدولیة
                                                           
عمر سعد هللا، القضاء الجنائي الدولي، والقانون الدولي اإلنساني في عصر التطرف، دار ھومة للنشر والتوزیع،  -1
  .305، 304 ص ،2015الجزائر، 
   من نظام روما األساسي. 29المادة  -2
   من النظام األساسي للمحكمة.11المادة  -3
  األساسي.من نظام زوما  24أنظر كذلك المادة 
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، حیث على هذه الدول األطراف ضمان إلغاء 1سام متهم مسئولالجنائیة في حق كل 
 التي یحرمها النظام األساسي بناءأیة حصانات یمنحها القانون الدولي لمرتكبي األفعال 
وبالتالي رفع كل اإلجراءات و القیود التي ینص علیها القانون و  ،صفتهم الرسمیةعلى 
التي قد تعیق مالحقة مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعیة، و جرائم الحرب، و الجرائم ضد 
محاكمها الوطنیة قیود للشكوى والطلب واإلذن وأن تقاض ، مع منع اي اإلنسانیة
یعاقب علیها النظام األساسي، وأن تتفق جمیع مراحل الدعوة المتهمین بارتكابهم بجرائم 
  .2أمام محاكمها مع المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة
فیما یخص المساعدات الواجب تقدیمها من طرف الدول الغیر في النظام  أما         
ن هناك صریح ضمن مواد یلزمها بالتعاون إال أ للمحكمة، فال وجود لنص األساسي
عض االستثناءات ففي حال قبول الدولة غیر طرف، ممارسة المحكمة اختصاصها فیما ب
  یتعلق 
التعاون دون أي في دولة طرف فعلى الدولة القابلة بالجریمة قید البحث، والتي وقعت 
ن تقدم المساعدات ، بحیث یمكن للدولة غیر الطرف أ3 09و استثناء وفقا للباب تأخیر أ
حالة یبدو  ،تحدةمم الممن میثاق األ 07وفقا للباب  ،منمجلس األ حالالتسهیالت إذا أو 
من  05علیها في المادة كثر من الجرائم الخاصة التي ورد النص فیها أن جریمة أو أ
المدعى العام  إذا قدم مجلس األمن شكوى إلى ،بمعنى آخر ،النظام األساسي قد ارتكب
وتكون  ،ساسي/ب من النظام األ 13للمحكمة بناء على قرار یتخذه بخصوص المادة 
ساس ترتیب خاص یبرم عدة كذلك من طرف الدول غیر طرف إذا قبلت على أالمسا
خیرة من تحقیقات ومقاضاة ة بصورة مؤقتة فیما تجریه هذه األوبین المحكم بینها
على أن تكون محل ترتیب أو اتفاق مسبق مع المحكمة وهذا  بخصوص جریمة محددة
                                                           
  1- القاعدة 164 من القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات.
من نظام روما األساسي. 27والمادة   
 أول تطبیق لمحاكمة المسؤولین في البالد تم في محكمة نورمبورغ.
 
  2-  عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص304، 305. 
  3-  المادة 12 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
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وٕاذا رفضت هذه الدولة تقدیم  1من النظام األساسي 12من المادة  03 ما أكدته الفقرة
المساعدة بالرغم من وجود اتفاق مسبق فإن المحكمة ملزمة باتخاذ القرار بإحالة القضیة 
إلى جمعیة الدول األطراف أو مجلس األمن إذا كان هذا األخیر هو الذي كان قد أحال 
    .2القضیة إلى المحكمة
  :المساعدة القضائّیةصور  -2  
 على أّنها تنطوي على إجراءات ذات طبیعة قضائّیةإّن المساعدة القضائّیة بناء       
یهة نز و مقاضاة عادلة  وفي إجراء محاكمات أ ،باعتبارها تساعد المحكمة الجنائّیة الدولّیة
مجني علیه و بما یتماشى مع الضمانات التي تحمي حقوق كل األطراف من متهم 
حّتى عدم المساس بالمصالح الداخلّیة للدول التي كانت لها أهمّیة في الظهور و شهود و 
فهي تّتخذ  ،غیر مباشرة من حیث أمنها الوطني وفي هذه الجرائم سواء بصورة مباشرة أ
 :صور عّدة منها
  .تسلیم المطلوبین -
 بإجراء قضائي ،حیث تقوم الدولة على إقلیمها نیابة عن دولة أخرى ،اإلنابة القضائّیة -
 .تبلیغ وثائق قضائّیة...إلخو  كسماع الّشهود أ ،متعّلق بدعوى تخّص جریمة ما
 .: كالقبض على األشخاص ووضعهم تحت التحّفظجراءات القمعّیةقبول اإل ونقل أ -
  .قبول إجراءات المراقبة ونقل أ -
 .3نقل صحف الحالة الجنائّیة -
 
                                                           
  1- عمر سعد هللا، المرجع نفسھ، ص306.
  2- المادة 13/ب من النظام األساسي للمحكمة.
  313منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص   - 3
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ذلك في دولة تعّینها و  ،فیما تخّص حكم السجن ،قبول تنفیذ األحكام القضائّیة ونقل أ -
المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول األشخاص المحكوم 
 .1علیهم
أصبح من القواعد العرفّیة للقانون  ،وبالّرغم من ذلك فإّن الّتعاون من الّناحیة القانونّیة   
الدراسات التي أعدتها الّلجنة الدولّیة للّصلیب و وذلك بعد األبحاث  ،الدولي اإلنساني
حیث یلزم  ،تنظیمهاو شرحها و التي تضّمنت حصر القواعد العرفّیة لهذا القانون  ،األحمر
المساعدة ببذل كل ما بوسعها لتسهیل الّتحقیق في جرائم  والدول بموجب مبدأ الّتعاون أ
  .2بها محاكمة المّتهمینو الحرب 
  اص المحكمة الجنائیة الدولیةالمبحث الثاني: اختص
إّن الجرائم الدولّیة التي باتت تهّدد المجتمعات المدنّیة في كّل أنحاء العالم والتي       
كان دائما ضحایاها من السكان المدنّیین، ألسباب عرقّیة أو دینّیة أو سیاسّیة أو تطّرفّیة 
واالغتصاب واإلبادة والحرق  وممارسة أبشع الجرائم وصور الّتعذیب والّترحیل واالحتجاز
دون تمییز بین كبیر وال صغیر أو طفل وال امرأة، والذي كان یمّس بصورة مباشرة قواعد 
القانون الدولي اإلنساني، فكان من الضروري وضع حد لهذه االنتهاكات عن طریق 
وجود قضاء جنائي دولي یفرض قوانینه وقواعده على هؤالء المجرمین للحد من الجرائم 
والقضاء على هذه الفتنة الالمتناهیة، عن طریق منح المحكمة الجنائّیة الدولّیة بعض 
التي سنوردها من خالل المطلب األول، مع ضرورة توضیح القانون  االختصاصات،
 الواجب التطبیق ومتى تقبل الدعوى أمام المحكمة من خالل المطلب الثاني. 
                                                           
  أ، ب من النّظام األساسي للمحكمة. /103المادة  -1
على التّعاون  مام المحكمة الجنائّیة الدولّیة والقّیات القانون الدولي اإلنساني على المتابعة أبالرغم من عدم نّص اتّفا -
ّصة وأّن ھذه ون معھا خامعھا فیما یخّص اإلجراءات المتعلّقة بمعاقبة منتھكي أحكامھا، إالّ أّنھ ال یوجد ما یمنع من التّعا
  مھا.التي تنص علیھا تلك االتفاقیات وعلى ضرورة احترا األخیرة تسھر على متابعة منتھكي القیم اإلنسانّیة
  
2 - Henckaerts Jean- Marie et Doswald-Beck Louis, droit internationale humanitaire 
comtunier, vol, 1,C.I.C.R. Et Bruylant, Bruxelles, 2006, p945. 
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  ضوابطهو ة الجنائّیة الدولّیة : االختصاص القانوني للمحكمالمطلب األول
 ، البد من ممارسةلمحكمة الجنائیة الدولیةلإن اإلحاطة بجوانب االختصاص القانوني    
ا من جرائم دولّیة خطیرة في نظامها األساسي ودائم هذه األخیرة في حدود ما حّددته ذلك
من هذا الّنظام فكان من  12الواردة في المادة  لالختصاصبتطبیق الشروط المسبقة 
الضروري التحّدث عن هذه االختصاصات المهّمة التي تنوّعت ما بین االختصاص 
رح هذا ما سنتعّرض إلیه بالشّ و أخیرا الّتكمیلي و المكاني و الّشخصي و الموضوعي و الزماني 
  التالّیة: من خالل الفروعالّتفصیل و 
  : االختصاص الموضوعي للمحكمة األّول فرعال
 یبرز لنا العالقة المهّمة بین المحكمة الجنائّیة الدولّیة االختصاصإّن األصل في هذا    
 تعّلق بتنفیذ قواعد القانون بفضلخاّصة في الشق الم ،القانون الدولي اإلنسانيو الدائمة 
لحد من أنواع الدور الذي تمّثله المحكمة من حیث فرض اختصاصها الموضوعي في ا
اإلنساني ومحاربتها خطیرة من الجرائم التي تمّثل انتهاكا حقیقّیا لقواعد القانون الدولي 
سواء  1جرائم الحرب ،اإلنسانیةالجرائم ضّد  ،هي جریمة اإلبادة الجماعّیةو  وكبحها
 والممتلكات التي تحمیها اّتفاقیات جنیف في إطار خطة أ وارتكبت بحق األشخاص أ
  .2في إطار عملّیة واسعة الّنطاقو أ ،عاّمةسیاسة 
حیث حصر الّنظام األساسي للمحكمة نطاق اختصاصها في أشّد هذه الجرائم       
ألّنها تهّدد المصلحة البشرّیة جمعاء  ،شغلت اهتمام المجتمع الدولي بأكمله ،باعتبارها
من الّنظام األساسي للمحكمة ذكرت جریمة العدوان زیادة على انفراده  05غیر أّن المادة 
بالجرائم الثالث سابقة الذكر ألّن هذا الّنوع األخیر بموجب هذا  8، 7 ،6في المواد 
ّال بعد صدور قرار الّنظام جعل جریمة العدوان ال تفرض المحكمة اختصاصها علیها إ
                                                           
  من النّظام االساسي للمحكمة. 8، 7، 6المواد -1
  .312هللا، المرجع السابق، ص عمر سعد - 2
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على أساس ضرورة وجود عمل عدواني  ،سابق من مجلس األمن یقّرر فیه حالة العدوان
سنه على أن یشّكل العمل العدواني انتهاكا صارخا لمیثاق و الّشروع فیه أ وإعداد له أ وأ
  .1األمم المتحدة
ائّیة الدولّیة إلى زد على ذلك وبالّرجوع إلى مسوّدة الّنظام األساسي للمحكمة الجن      
الهدف من و فكانت محل مفاوضات في جدول أعمالها  ،أنواع أخرى من الجرائم الخطیرة
الجرائم المرتكبة ضّد موظفي األمم  ،توسیع اختصاص المحكمة وهي جریمة اإلرهاب
المؤّثرات العقلّیة بطریقة األسلحة و و  2بالمخّدرات االتجار ،األفراد المرتبطین بهمو المتحدة 
    .3غیر مشروعة
القانون و الواضحة بین االختصاص الموضوعي للمحكمة و حیث أّن العالقة الوثیقة      
الدولي اإلنساني تكمن في كون االنتهاكات الجسیمة الواردة في اتفاقیات جنیف لعام 
من البروتوكول اإلضافي  85والمادة  11، والتي تّم النص علیها في المادة 1949
تشّكل االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائّیة  ،1977سنة یات جنیف األّول الّتفاق
ي ) من الّنظام األساس05الـّتأكید علیه في المادة الخامسة(و الدولّیة والذي تّم النص 
 بصورة أوضح أن ما تّم تقریره في صكوك القانون الدولي اإلنساني تّم تأكیدهو للمحكمة 
  .للمحكمة األساسي) الخامسة من الّنظام 05في المادة (
أّنه مقّسم  ضمون االختصاص الموضوعي للمحكمة نجدغیر أّنه وٕان أردنا تفكیك م     
قسم أّول یضّم الجرائم المعّرفة بالتحدید في الّنظام األساسي لتفادي أّي إلى قسمین : 
الجرائم ضّد  ،هي الجرائم الثالث المتمّثلة في : جرائم اإلبادةو لتباس ا وغموض أ
                                                           
  من النّظام األساسي. 05المادة - 1
  .2002یولیو  24قریر اللجنة التّحضیرّیة التّابعة للمحكمة الجنائّیة الدولّیة بتاریخ ت -  
  .20نصر الدین بوسماحة، الجزء األّول، المرجع السابق، ص  - 2
  .313وفاء دریدي، المرجع السابق، ص  - 3
ّیة أدرجت جریمتي اإلرھاب واإلتّجار بالمخدّرات ضمن اختصاص المحكمة بعدما كانت من اختصاص بمبادرة ترك -  
ء المحكمة معنى بإنشاالقضاء الوطني، أنظر القرار ھاء الملحق بالوثیقة الختامّیة لمؤتمر األمم للمفوضین الدبلوماسیین ال
  .  17/07/1998الجنائیة الدولیة في 
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یضّم جریمة العدوان التي تّم تحدیدها عام  وأّما القسم الثّاني فه ،اإلنسانّیة وجرائم الحرب
والتي كانت محل خالف كبیر  ،1في المؤتمر االستعراضي في كامباال بأوغندا 2010
 إلدراجحیث كانت الدول العربّیة في مقّدمة الدول المؤّیدة  ،في اآلراء بین مؤّید ومعارض
إضافة إلى دول أخرى هاّمة كروسیا االّتحادّیة  ،ضمن اختصاص المحكمة هذه الجریمة
لت بذلك الدول المؤّیدة األغلبّیة الساحقة في مؤتمر فمث ،الیابانو الصین و الهند و ألمانیا و 
 ٕاسرائیلو التي كان على رأسها الوالیات المّتحدة األمریكّیة و كما القت معارضة  ،روما
التي كان من السهل تفنیدها من الّناحّیة و ّیة قانونّیة واهلتي استندت على أمور او 
  . 2غیر أّن الحقیقة التي كانت تخفیها تستند ألغراض سیاسّیة واضحة ،الّنظرّیة
وبهذا كان من الضروري التطّرق ألهم هذه الجرائم الخطیرة التي تدخل في      
از مع ضرورة إبر  ،ة الدولّیةباعتبارها جرائم تثیر المسؤولیة الجنائیّ  ،اختصاص المحكمة
نا هذا مجال تطوّرها منذ اعتمادها في الّنظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة إلى یوم
المطلب الثّاني للجرائم ضّد و  ،بحیث نخص المطلب األول بجریمة اإلبادة الجماعّیة
  یمة العدوان.أّما المطلب الرابع یضّم جر  ،المطلب الثالث لجرائم الحرب ،اإلنسانّیة
  : جریمة اإلبادة الجماعّیةأوال
فله  ،1944مصطلح اإلبادة الجماعّیة حدیث نسبیا حیث انه لم یكن موجودا قبل       
جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق  إلىعلى اعتبار انه یشیر  ،مدلول خاص جدا
  .3مجموعات معینة من البشر بقصد تدمیر وجودهم كلیا
                                                           
  .313سعد هللا، المرجع السابق، ص  عمر - 1
  .313عمر المخزومي ن المرجع السابق، ص  - 2
عدوان الوالیات المتّحدة األمریكّیة واسرائیل من أكبر الدول التي تتعدّى على سیادة الدول بأسلوب ال الحقیقة أنّ  -  
  ئّیة الدولّیة.ضدّھم، ھذا ما عّزز رفضھما العتبار جریمة العدوان من اختصاص المحكمة الجنا
  .314عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص - 3
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بهدف أو ارتكبت بقصد  إذاالتالیة  األفعال: "كل فعل من فیمكن تعریفها كاآلتي      
  جزئیا:أو كلیا  إهالكادینیة بصفتها أو عرقیة أو  أو أثنیةجماعة قومیة  إهالك
 .الجماعة أفرادقتل  -1
 عقلي جسیم بأفراد الجماعة.أو ضرر جسدي  إلحاق -2
 جزئیا.أو الفعلي كلیا  كهاإهالإخضاع الجماعة عمدا ألحوال معیشیة یقصد بها  -3
  فرض تدابیر تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة. -4
  .1نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى" -5
الجنس الخاصة بمنع  إبادةوارد في اتفاقیة جریمة  ووهذا التعریف یتفق مع ما ه     
اتفاقیات القانون الدولي  أحدفهذه االتفاقیة تشكل  ،19482اإلبادة الجماعیة لعام 
وارد في  واإلنساني وتم تكریس تعریف مطابق لهذه الجریمة في المادة الثانیة منها بما ه
  .3من النظام األساسي للمحكمة 06المادة 
فالحقیقة التاریخیة بینت أن بدایات التعرض لجریمة إبادة الجنس البشري كان في       
خالل التقریر الذي قدمته لجنة تحدید المسؤولیات  أعقاب الحرب العالمیة األولى، من
، وجاء ذلك بعد 4لجرائم الحرب حیث وردت تحت اسم " الجرائم ضد القوانین اإلنسانیة " 
أن شاب قوانین وأعراف الحرب القصور من حیث تجریم الجرائم المرتكبة من طرف 
  .5التقریراألتراك ضد األرمن، محاولة تعریض ذلك القصور عن طریق هذا 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة. 6المادة  - 1
بحث مقدم للندوة العلمیة حول المحكمة  الجوني حسن، جریمة إبادة الجنس في ضوء أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة،- 2
  .226، ص 2001ألحمر، كلیة الحقوق دمشق، اللجنة الدولیة للصلیب ا الجنائیة الدولیة تحدي الحصانة،
  .314عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص  - 3
  .56دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  - 4
الموائمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع قانون  –محمد ماھر، جریمة االبادة، في المحكمة الجنائیة الدولیة  -  5
علتم، منشورات بعثة اللجنة الدولیة للصلیب االحمر، القاھرة، الطبعة مؤلف جماعي، تحت اشراف شریف  –نموذجي 
  .71 ،70، ص 2006الرابعة، 
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إال أن هذه اللجنة بمجرد انتهاء أعمالها، حددت معها أولى المحاوالت لتعریف هذه       
 وتغلیبها على كل اعتبارات سیاسیةالجریمة واضعة في االعتبار العدالة الجنائیة الدولیة 
حاكمة أّما المحاولة الثانیة لتعریف هذه األخیرة كان أعقاب الحرب العالمیة الثانیة أثناء م
نورمبرغ حیث استعمل مصطلح "اإلبادة" ألول مرة كاتهام موجه لكبار مسئولي ومجرمي 
حرب األلمان على المجازر المزعوم ارتكابها ضد الیهود والغجر أثناء الحكم النازي وفقا 
من النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ والتي رفض اعتمادها من طرف القضاة  06للمادة 
 .1نها جرائم حرب ولیست جرائم إبادةوصنفت على أساس أ
للتعبیر عن أفعال   Génocideول من استعمل كلمة أ ناإلشارة إلى أ تجدر      
في مؤتمر دولي  « Raphael Lamkine »كن" الفقیه البولندي " رفاییل لم واإلبادة ه
 Genosاألولى یونانیة  ،وقد صاغ هذا التعبیر من كلمتین مركبتین 1933عقد سنة 
وتعني القتل وقد ظلت هذه الجریمة   Caedereوالثانیة التینیة  ،قبیلة ووتعني جنسا أ
حیث  ،اإلنسانیةهم صور الجرائم ضد أ حدى إفي نظر غالبیة فقهاء القانون الدولي 
بأنها أهم الجرائم التي ترتكب ضد اإلنسانیة   Gravenوصفها األستاذ جرافن 
  .ونموذجها
جریمة ضد   Donndieu de Vabresدوفابر  ودوندیكما اعتبرها األستاذ 
 والمساس بالصحة أأو تتخذ إحدى الصور الثالث، وهي المساس بالحیاة  ،اإلنسانیة
المساس بالسالمة الجسدیة إال ان هذا الرأي المؤید إلى اعتبار جریمة اإلبادة ضمن 
بقرار الجمعیة العامة لألمم  وتم استبعاده بدء الجرائم ضد اإلنسانیة لم یلق تأییدا كافیا
الذي نص في دیباجته على أن إبادة  1946دیسمبر  11) بتاریخ 1-95المتحدة (
فهي جریمة قائمة بذاتها سواء ارتكبت في وقت  ،األجناس تعد من جرائم القانون الدولي
                                                           
1- Giovanni Carlo Bruno. Le crime de génocide dans l jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux pour 1 Ex- Yougoslavie et pour le Rwanda », in la justice pénale 
internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc (ouvrage collectif), sous la direction 
de : Mario Chiavario, giuffré editor, Milano, 2003, p95. 
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لمتحدة بعد تبني اتفاقیة األمم ا ،لتتأكد ذاتیتها واستقاللیتها أكثر ،في وقت السلمو الحرب أ
والتي أصبحت  ،1948دیسمبر  9لمنع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیها في 
حیث وصفتها محكمة العدل الدولیة في قرارها  ،1951دیسمبر  12نافذة ابتداء من 
المتحدة لمنع جریمة  األممفي قضیة التحفظات على اتفاقیة  1951االستشاري لسنة 
عرف دولي وهي نفس النتیجة التي للیها بأنها بمثابة تدوین اإلبادة الجماعیة والمعاقبة ع
من المشروع المتعلق بالجرائم المخلة  17توصلت إلیها لجنة القانون الدولي في المادة 
سة النصوص القانونیة الجریمة ظلت حبی هذه أنإال  ،1996بسلم وأمن البشریة لسنة 
إلى غایة إنشاء  ،العالم عملیات اإلبادة في مناطق مختلفة من رغم عدم توقف
من النظام األساسي  2فقد ورد النص علیها فیا المادة  ،المحكمتین الجنائیتین الدولیتین
وتم من خاللها محاكمات عدیدة أدین فیها عدة أشخاص منها قبائل  ،لمحكمة رواندا
مواطن من  800.000بارتكاب جریمة اإلبادة الجماعیة في حق أكثر   Hutuوالهوت
 أین ،من النظام األساسي لمحكمة یوغسالفیا سابقا 4والمادة  ،Tutsiالتوتسي  قبائل
ارتكبت مجازر مروعة في حق مسلمي البوسنة من قبل میلیشیات صربیة یدعمها جیش 
  .1النظام الیوغسالفي
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم  6یجب التنویه إلیه أن المادة  وما     
تعریفا للجماعات المحمیة وٕانما حصرت تعریفها على الجماعات القومیة أو تتضمن 
 .2األثنیة أو العرقیة أو الدینیة مستبعدة بذلك الجماعات السیاسیة واللغویة واالقتصادیة
  : الجرائم ضّد اإلنسانّیةثانیا
                                                           
  .25، 24المرجع السابق، ص ، نصر الدین بوسماحة، الجزء االول - 1
دیة األولى كل من كوبا والھند وبنما أثناء الدورة االنعقا على اقتراح تقدمت بھ وفودمسألة تقنین ھذه الجریمة جاء بناء  -
  .1946للجمعیة العامة لألمم المتحدة 




تعّد الجرائم ضد اإلنسانّیة أقدم الجرائم من حیث الظهور في مختلف الوثائق       
ضمن إعالن  ،19خالل في منتصف القرن  أولىالدولّیة حیث برز مفهومها كمرحلة 
مجال استعمال القذائف المتفّجرة  والذي ضّیق من نطاق أ 1968سان بطرسبرغ سنة 
را ال مبّرر لها وذلك ینافي القوانین الحارقة على أساس أّن استعمالها یلحق أضراو 
اقتصر و  ،باّتفاقّیة خاّصة تنفرد بها ىعلما أّن هذا النوع من الجرائم لم یحظ 1اإلنسانّیة 
الوطنّیة  واألمر على بعض محاكمات نورمبرغ محاولة إدراجها في قوانینها الداخلّیة أ
كذا القانون البلجیكي الصادر بـ  ،وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي 212كالمواد 
  . 2المتعّلق بمكافحة االنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني 1993جوان  19
غیر أّن هذه المفهوم لهذه الجریمة عاود للظهور من خالل دیباجتي اّتفاقیتي الهاي    
رط ّنت شأعراف الحرب البرّیة التي تضمو المتعّلقة بقوانین  1907و 1899لسنة 
تتر" ضمن مفهوم "الجرائم التي ترتكب ضّد قوانین اإلنسانّیة" وبعد ذلك ورد تعبیر "دیمار 
االتفاقیات منها قرارات مؤتمر الدول و "الجریمة ضّد اإلنسانّیة" في العدید من القرارات 
كذلك معاهدة سیفر لسنة و  ،1902األمریكّیة لتأكید مبادئ القانون الدولي العام لسنة 
  . 19333ض قرارات الجمعّیة العاّمة لألمم المّتحدة لسنة وبع 1920
في مادته  1945سنة بالّرجوع إلى الّنظام األساسي لمحكمة نورمبرغ لو إّال أّنه        
حیث  تطور األمر فنجد أّنها أعطت لهذه األفعال وصف جریمة دولّیة ،)06السادسة (
الرتباطها  على ذلك هذه المحكمة أحكام تدوین الجرائم ضد اإلنسانیة أصدرت بناء
المجال لتداخلها فیما أو متعّلقة بجرائم الحرب مّما فتح الباب  وبالجرائم الماسة بالسالم أ
بینها وأصبح بذلك من الصعب الّتمییز بینهما مّما استدعى األمر تدخال إلزالة ذلك 
حیث قام  ،) دورا في ذلك10ى ألمانیا في قانونه رقم (الغموض فكان لمجلس الرقابة عل
                                                           
1 -William Bourdon, op, cit, P44,45. 
  .32، 31نصر الدین بوسماحة، الجزء األّول، المرجع نفسھ، ص  - 2




فأصبحت منذ ذلك الوقت الجرائم ضّد اإلنسانّیة من  بإلغاء الصلة بین هذه الجرائم
  .1القواعد العرفّیة الدولّیة والتي أخذت اسم "جرائم الجرائم"
 وحتى بدایة التسعینات كحاالت استثنائّیةو بالرجوع إلى بعض االّتفاقّیات الدولّیة و       
كاّتفاقّیة منع وقمع  ،تناولت بعض الجرائم التي تدخل في نطاق الجریمة ضّد اإلنسانّیة
الجرائم ضّد و اّتفاقّیة عدم تقادم جرائم الحرب  ،1948جریمة إبادة الجنس البشري سنة 
لفصل قمع جریمة او اّتفاقّیة األمم المتحدة المتعّلقة بمنع  ،1968اإلنسانّیة لسنة 
بحیث قبل هذا التاریخ لم تنفرد أّي اّتفاقّیة بهذه الجریمة بصفة  ،1973العنصري لسنة 
  .    2خاّصة
ولكن الوضع تطّور حول هذه الجریمة التي طرحت نقاشات حاّدة داخل المؤتمر      
الذي أّدى  ،أثناء مفاوضات أجرتها اللجنة التحضیرّیة إلنشاء المحكمة الجنائّیة الدولّیة
إلى اعتماد هذه الجریمة ضمن نصوص قانونّیة في الّنظام األساسي لهذه المحكمة في 
التي أعطت لهذه الجریمة أكثر تفصیال ووضوحا من خالل وضع   07مادته السابعة 
حصر األفعال التي تشّكل جریمة ضّد و تعریف دقیق لها مع تحدید أركانها األساسّیة 
منهجي موّجه ضّد أّیة مجموعة  ووم واسع الّنطاق أاإلنسانّیة متى ارتكبت في إطار هج
وتتمّثل بعض هذه األفعال  ،من السكان المدنّیین وعن علم بالهجوم (أي القصد الجنائي)
 وإبعاد السكان أ ،الجنسّیة (االسترقاق)و العبودّیة  ،اإلبادة االغتصاب ،في القتل العمد
األفعال الالإنسانّیة و اإلكراه على البغاء  ،الّتعذیب ،التفریق بینهم ولقسري لهم أالّنقل ا
  .3غیرها من األفعالو األخرى 
                                                           
1 - ABDEL WAHAB BIAD, Droit Internationale humanitaire ellipses, Paris, 2eme éd., 
2006, p110.  
سمعان بطرس فرج اّ، " الجرائم ضدّ اإلنسانّیة، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطّور مفاھیمھا "، دراسات في  - 2
  .441، ص 2005القانون الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي)، تحت إشراف: مفید شھاب، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
  ة.من النّظام األساسي للمحكم 7المادة - 3
  .......من النّظام األساسي للمحكمة.7/2/3لمزید أنظر المادة ل-  
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من خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  اإلنسانیةالجرائم  إلى فبالنظر       
مستقر علیه في اتفاقیات القانون الدولي  وه معمول به وما ونالحظ أنه أخذ بما ه
من  07من خالل المادة  ،التي عالجت هذه الجرائم مع شيء من التوسع اإلنساني
وكذا  ،1النظام األساسي للمحكمة وهذا یعكس التطور الملحوظ في القانون الدولي العرفي
حیث تمتد المسؤولیة  ،بشكل عام اإلنسانالحمایة الجنائیة لحقوق  إطارهاما في  اتقدم
ذى أ وأ ةكل األفعال التي تسبب معانا إلى ك/7دة في الحالة الواردة في الما الجنائیة
  .المعنویة أوالبدنیة  أوصحته العقلیة  أو اإلنسانخطیر یلحق بجسم 
من النظام األساسي للمحكمة، لم تربط  07المادة  أن إلى اإلشارةوأخیرا تجدر بنا       
كما جاء النص علیه في النظام  ،ووجود نزاع مسلح اإلنسانیةبین ارتكاب الجریمة ضد 
والنظام األساسي لمحكمة یوغسالفیا سابقا فنكون بذلك أمام  نورمبورغاألساسي لمحكمة 
جاء هذا  إذا ،متى ارتكبت أحد األفعال التي حددتها هذه المادة اإلنسانیةجریمة ضد 
منهجي موجه ضد مجموعة من السكان  والفعل كجزء من هجوم واسع النطاق أ
  .2داخلي أم ال وسواء ارتبط ارتكاب الفعل بنزاع مسلح دولي أ ،یینالمدن
  .: جرائم الحربثالثا
األزل فهي تلك الخروقات  ،لقد ارتبط مفهوم جرائم الحرب بظهور الحروب منذ      
في إطار سیاسة  ،وقوانین الحربالتي تمس بقواعد القانون الدولي اإلنساني  االنتهاكاتو 
یرى بعض القانونیین أن  إذ. 3عامة أو في إطار عملیة واسعة النطاق لهذه الجرائم
                                                           
  .316، 315عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص - 1
  .317، 316عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص - 2
عنف العدید من الجرائم كاالغتصاب والجرائم ذات الطابع الجنسي والتي تضم أشكال أخرى من ال غیر أن ادراج-  
جة عال ھي نتیالجنسي، كجرائم ضد االنسانیة القت معارضة من الدول االسالمیة وكذا الفاتیكان على أساس أن ھذه األف
ئیة حكمة الجناحتمیة لالغتصاب وأنھ إذا ما عدلت التشریعات الوطنیة للدول بما یتناسب ومقتضیات النظام األساسي للم
  یبیح االجھاض المحرم في االسالم وفي المسیحیة.  الدولیة فانھ قد یفسر ھذا النص على أنھ
  من النظام األساسي للمحكمة. 08المادة  - 3
أنظر أیضا اتفاقیات جنیف األربعة حول مرضى وجرحى الحرب البریة، ومرض وجرحى الحرب البحریة، أسرى 
  .1977وكذا البروتوكولین اإلضافیین لعام  1949أوت  12الحرب، المدنیین المؤرخة في 
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بموجب المبادئ المستقرة في القانون الدولي منذ نهایة القرون  ،ثابتة اإلجرامیةطبیعتها 
 إنهاء إلىتأثیر معاهدات الصلح التي تؤدي  إلىفیرجع ذلك  أحیانان غابت وإ الوسطى 
   .1عن مرتكبي هذه الجرائم والحروب بنصوص یصدر من خاللها أحكاما بالعف
وثیقة وهذا  71ولیة التي ضمنها هي الدحیث أن هذه الجرائم قد بلغ عدد الوثائق      
مما یعني أنها كانت قدیمة الظهور  ،1998 إلى 1854الفترة الممتدة ما بین  خالل
   2الدراسةو وأنها شغلت االهتمام األكبر على المستوى الدولي من حیث البحث 
قوانین الحرب في ظل القانون و فكانت أول محاوالت لتقنین انتهاكات أعراف       
 إلى francis leiberیمكن أن ننكر تعلیمات الرئیس فرنسیس لیبر  ،الدولي الحدیث
ل قانون من قبل كشفي  وٕاصدارهاوالتي تم تبنیها  ،قاعدة الجیش األمریكي أثناء الحرب
والذي تضمن أحكاما بشأن  ،1863أفریل  24في   lincoln لینكولن الرئیس األمریكي
اط الذین یثبت ارتكابهم ألفعال ضباط الصف والضبو المسؤولیة الجنائیة للجنود  إقرار
الرغم من بو  ،leiber من قانون لیبر 71و 44ب، كالمواد ورة طبقا لقوانین الحر محظ
الطابع الداخلي لهذا القانون فقد كانت له أبعاد دولیة حیث كان له تأثیر على مؤتمر 
الدولي  اإلعالنوأسفر عن مشروع  1874الذي انعقد سنة  BRUXELLESبروكسل 
   .المتعلق بقوانین وأعراف الحرب
التي اهتمت بتقنین  1907الثانیة و  1899ثم جاءت اتفاقیات الهاي األولى عام        
أنها لم تتطرق للمسؤولیة  الجنائیة لألفراد عن انتهاك تلك  إال ،أعراف وقوانین الحرب
االلتزام و  األفعالمكتفیة بمسؤولیة الدول التي یقع علیها عبئ تحمیل تبعات تلك  ،القوانین
ة لیتم تكمل ،1899من اتفاقیة الهاي سنة  03رر طبقا للمادة بتعویض الطرف المتض
 من اتفاقیة فرساي التي تضمنت اعترافا من 230و 228نقض هاتین االتفاقیتین بالمواد 
                                                           
محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي اإلنساني وطبیعتھ، في دراسات القانون الدولي اإلنساني (مؤلف  - 1
  .27، ص2000جماعي)، تحت إشراف مفید شھاب، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
2 - Cherif bassiouni. Op.cit.p64 
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حكومة ألمانیا باختصاص قضاء الدول المتحالفة في محاكمة المسؤولین عن ارتكاب 
 GUILLAUME IIألمانیا غلیوم الثاني  إمبراطوربما في ذلك  ،جرائم حرب من األلمان
وبالرغم من كل هذه النصوص الواضحة فان  ،من نفس االتفاقیة 227على المادة  بناء
وكان ینبغي انتظار نهایة الحرب  ،الجانب العملي لم یسفر على أیة محاكمة فعلیة
رتكاب بسبب ا اإلداناتالتي عرفت أولى  نورمبورغوبالضبط محاكمات  الثانیةالعالمیة 
 إعطاءعن طریق  ،06الالئحة في الفقرة ب من المادة  جرائم الحرب التي نصت علیها
 وأمثلة عن بعض أفعالها كالقتل وسوء المعاملة والنقل القسري للمواطنین وألسرى الحرب أ
   ... الخ.الرهائن ونهب الممتلكات الخاصة إعدام
لعام  اإلضافیینوالبروتوكولین  ،1949غیر أنه تبقى اتفاقیات جنیف األربع لعام      
حیث قننت ما  ،أهم الوثائق القانونیة في المسار التاریخي لتطور جرائم الحرب ،1977
 وتضمنت هذه االتفاقیات تحت تسمیة " ،" اإلنسانيأصبح یعرف الیوم " بالقانون الدولي 
 أحكام تتعلقاالنتهاكات الخطیرة بدال من الجرائم تحدیدا مفصال لألفعال المحظورة، و 
فأصبحت  ،الى تعریف األشخاص المشمولین بحمایتها وكذا الممتلكات باإلضافة ،بقمعها
مرجعا قانونیا لمختلف النصوص الالحقة كالنظام  وبذلك هذه االتفاقیات تشكل قاعدة أ
. والتي أخذ بها المفاوضین أثناء 1األساسي لمحكمة یوغسالفیا السابقة ومحكمة رواندا
اعتمادها ضمن  إلىالذي أسفر في النهایة  ،في مفاوضات روما مؤتمر رومانقاشاتهم 
منه وقد حصرها بأربعة طوائف  08النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 
   وهي:من الجرائم 
 أي المرتكبة في النزاعات المسلحة. ،1949االنتهاكات الجسیمة التفاقیات جنیف لعام   -1
 یة. ق في النزاعات المسلحة الدولالواجبة التطبی واألعرافخطیرة للقوانین االنتهاكات ال  -2
                                                           
  .46، 45، 44 نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 1
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أي المرتكبة  1949المشتركة من اتفاقیات جنیف عام  03االنتهاكات الجسیمة للمادة   -3
 (الداخلیة).في ظل النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
  األعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة.و االنتهاكات الخطیرة للقوانین   -4
الخاص و فخالل هذه النقاشات وجد اتفاق عام حول النوع األول من الجرائم       
بینما االختالف الكبیر كان حول تضمین  ،1949بانتهاكات التفاقیات جنیف لعام 
في النزاعات المسلحة  التي یمكن تطبیقها اإلنسانياالنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 
 ،الدولیة والمتعلق منها باالنتهاكات الخاصة بالبروتوكول األول الملحق باتفاقیات جنیف
 اإلنسانيانتهاكات القانون الدولي  إلىوكذا الخالف حول تعمیم فكرة جرائم الحرب 
المرتكبة خالل النزاعات المسلحة غیر الدولیة وبالخصوص انتهاكات خطیرة للمادة 
  .1إلیها اإلشارةالتي سبق و المشتركة بین اتفاقیات جنیف والبروتوكول الثاني  03الثة الث
دولیة تعتبر من النطاق الداخلي للدول الأن النزاعات المسلحة غیر  أساسعلى       
المكمل التفاقیات جنیف األربعة  1977الثاني  اإلضافيأن البروتوكول  إلى باإلضافة
فكان النظام األساسي أكثر تفصیال  2لم یصبح من القواعد العرفیة الدولیة 1949سنة 
فقد  ،والتي بدورها تعد جرائم حرب اإلنسانيلألفعال التي تعد خرقا لقواعد القانون الدولي 
  وارد في اتفاقیات جنیف. وجاءت محددة لما ه
أهم خالف ثار حول جرائم الحرب بشكل عام ما طالبت به الوفود العربّیة  وكان      
من حیث إدراج نص یقضي بتجریم أسلحة الدمار الشامل بشّتى  ،ودول عدم االنحیاز
األمر الذي تحفظت  ،البیولوجّیةو أنواعها وعدم االقتصار على تجریم األسلحة الكیماوّیة 
إلى عدد من الدول التي تملك  باإلضافة ،شكل خاصعلیه الوالیات المتحدة األمریكّیة ب
بتجریم كافة أسلحة الدمار  األمر الذي قضىفي النهایة تم تسویة و  ،أسلحة نووّیة
                                                           
  . 245، ص 2004سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة  - 1




لهذا سیكون بإمكان و على أن تكون قد جّرمتها اّتفاقّیة دولّیة متعّددة األطراف  ،الشامل
االتفاقّیة بینما على الدول األخرى الدول المالكة لهذا السالح التذّرع بعدم وجود هذه 
   .1االنتظار من أجل إبرام مثل هذه االّتفاقّیات
األلغام و  ،األسلحة المعمّیةو مما ترّتب على ذلك عدم حظر األسلحة البیولوجّیة       
فلم  ،تخزینهاو استعمالها و لتضیعها  1997المضادة لألفراد رغم تحریم اّتفاقّیة أوتاوا لسنة 
  .2فقط الشاملر على أسلحة الدمار یقتصر األم
من الّنظام األساسي  08والخالف اآلخر ثار أیضا حول الفقرة األولى من المادة       
المتمّثل في و للمحكمة، حیث تّم استبعاد التعریف التقلیدي الذي ظّل مالزما لهذه الجرائم 
فاختلف حول ما إذا كان یتوّجب إدراج  ،أعراف الحربو االنتهاكات الجسیمة للقوانین 
أّنه  وأ ،سیاسة عاّمة ضمن اختصاص المحكمة والجرائم التي ترتكب في إطار خّطة أ
هي الجرائم و اختصاص هذه األخیرة إلى الجرائم التي ترتكب على نطاق محدود  سیمتد
في األخیر حسم األمر بإدراج عبارة "والسیما" و  ،(les crimes isolés)المنفصلة 
لیصبح تعریف جرائم الحرب كما یلي :" یكون  ،« en particulier »بالفرنسّیة 
 والسیما عندما ترتكب في إطار خّطة أو  ،للمحكمة اختصاص فیما یتعّلق بجرائم الحرب
عني أّن اختصاص هذا ی ،في عملّیة ارتكاب واسعة الّنطاق لهذه الجرائم"و سیاسة عاّمة أ
المحكمة فیما یتعّلق بجرائم الحرب ال یقتصر على تلك الجرائم التي ترتكب  في إطار 
في إطار عملّیة ارتكاب واسعة الّنطاق لهذه الجرائم دون غیرها و سیاسة عاّمة أ وخّطة أ
من الحاالت التي تحدث في غیر هذه الشروط وبالتالي لم یستبعد من اختصاص 
  .  3هذه الجرائم المحكمة أّي من
                                                           
  .318عمر محمود المخزومي، المرجع السابق ص  - 1
2-William Bourdon, op, cit, p64. 
  .66ص  دریدي وفاء، المرجع السابق، - 3
ن یغّیر وفد الفرنسي استیاءه من تمدید اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المنفصلة، الّن ذلك من شأنھ ألقد أبدى ال - 
  من موقف فرنسا تجاه ھذه المحكمة.
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من الّنظام األساسي للمحكمة الجنائّیة الدولّیة مكسب كبیر  08ویعّد نص المادة       
إضافة إلدراجها االنتهاكات المتعّلقة باّتفاقّیة جنیف  ،حّققته المجموعة العربّیة في روما
الخاّصة بحمایة المدنّیین في األراضي المحتّلة وانتهاكات البروتوكول  1949الرابعة لعام 
التي قد تكون  ،بما في ذلك جریمة إقامة المستوطنات ،الملحق باّتفاقّیات جنیف األول
حیث  ،للمحكمة األساسيقة على الّنظام إسرائیل عن المواف إحجامالسبب األساسي في 
لم یجد وفدها في الجلسة الختامّیة للمؤتمر في نقل السكان إلى األراضي المحتّلة تلك 
الجریمة البشعة التي تستحق أن تدرج كإحدى جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص 
   .1المحكمة الجنائّیة الدولّیة
الجرائم  ومادة أشار إلى نوع جدید من الجرائم وهغیر أّن الفقرة الثانّیة من هذه ال     
وحدات اآللیات المخصصة للمساعدة اإلنسانّیة  ،أغراض ،منشآت ،المرتكبة ضّد موظفي
تتمّتع بالحمایة الممنوحة أنها بعثة حفظ السلم بموجب میثاق األمم المتحدة طالما  وأ
حیث اعتبرها هذا الّنظام  ،المسّلحةممتلكاتهم حسب القانون الدولي للّنزاعات و للمدنّیین 
كجریمة مستقّلة كما یالحظ على هذه الفقرة أّنها استبعدت من نطاق الحمایة المخّصصة 
یساهموا في أعمال  واألمم المتحدة أ ولهذه الفئة الحاالت التي یشارك فیها موظف
  .2عدائّیة
رغم أّنها تدخل في  ،كما أضافت هذه المادة جرائم العنف الجنسي بكّل أنواعها      
 وفي صفوف القّوات المسلحة أ 15وتجنید األطفال دون السن  ،الجرائم ضّد اإلنسانّیة
  .3استخدامهم للمشاركة بصورة نشطة في العملّیات العسكرّیة
                                                           
  .319عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 1
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  .83، 82، ص 2004، 2003الحقوق، 
  .3ـ، ھ-8/2و 3ب، – 8/2المادة  للمزید أنظر- 
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ورغم كّل هذه األنواع من الجرائم التي أدرجها النظام األساسي للمحكمة الجنائّیة 
التي و العدید من الجرائم التي تعد بمثابة انتهاكات جسیمة  أیضاإّال أّنه أغفل  ،الدولّیة
فقد أعربت اللجنة الدولّیة للصلیب األحمر عن  ،اإلنسانيتضمنها القانون الدولي 
المدنّیین إلى و استیاءها حیال ذلك من بینها الّتأخیر الغیر مبّرر في إعادة أسرى الحرب 
استعمال األسلحة المحدثة و ألعیان المدنّیة او أوطانهم توجیه الهجمات ضّد المدنّیین 
لآلالم ال مبّرر لها باإلضافة إلى الجرائم التي تعد مخالفة ألحكام البروتوكول اإلضافي 
تجویع السكان المدنّیین  ،مثل الجرائم المرتكبة ضّد البیئة الطبیعّیة 1977الثاني لسنة 
  .1األعمال اإلرهابّیة
غیر أّن عالقة نظام المحكمة مع القانون الدولي اإلنساني تتجّلى أكثر في نّص       
فهي تنّص على اختصاص المحكمة  ،من النظام األساسي 08الفقرة (ب) من المادة 
ات األعراف الساریة على المنازعو االنتهاكات الخطیرة للقوانین على  الجنائّیة الدولّیة
  التالّیة:ثابت للقانون الدولي ألّي فعل من األعمال الدولّیة المسلحة في النطاق ال
ون ضّد أفراد مدنّیین ال یشارك وتعّمد توجیه هجمات ضّد السكان المدنّیین بصفتهم هذه أ -1
 .مباشرة في األعمال الحربّیة
 تعّمد توجیه هجمات ضد مواقع مدنّیة "المواقع التي ال تشّكل أهدافا عسكرّیة". -2
 08ففي الفقرة (ج) من المادة  ،ى حالة النزاعات المسلحة الداخلّیةوتمتّد العالقة إل     
التي تنص على أّنه یتقّرر بأن یكون للمحكمة الجنائّیة الدولّیة اختصاص فیما یتعّلق 
االنتهاكات و  ،بجرائم الحرب التي تحدث في حالة وقوع نزاع مسّلح غیر ذي طابع دولي
هي أّن األفعال التالّیة المرتكبة و المشتركة بین اّتفاقّیة جنیف األربعة  03الجسیمة للمادة 
ضّد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلّیا في األعمال الحربّیة بما في ذلك أفراد القّوات 
  وتشمل: أسلحتهمالمسّلحة الذین ألقوا 
                                                           
1 -William bourdon, op, cit, p 69. 
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المعاملة القاسیة و الّتشویه و ة القتل األشخاص خاصّ و استعمال العنف ضّد الحیاة  -
  الـّتعذیب.و 
    .1االعتداء على كرامة الشخص -
 فقد تضمنت المادة ،أهمّیة العقاب علیهاو رغم خطورة جرائم الحرب و وفي األخیر        
للمحكمة الجنائّیة الدولّیة نّصا سمحت بموجبه للدولة أن  األساسي) من النظام 124(
جرائم  على تعلن عندما تصبح طرفا في هذا الّنظام عدم قبولها اختصاص المحكمة
تبدأ من  ،المرتكبة على إقلیمها لمدة سبع سنوات والحرب المرتكبة من قبل مواطنیها أ
ا للدولة سحب هذا اإلعالن وقت م یمكنو  ،النظام حّیز التّنفیذ بالنسبة لها دخول تاریخ
  .تشاء
ا تقلیل تخّوف الدول التي عادة ما ترسل جنوده ،إّن من مبّررات إضافة هذا النّص       
  .إلى الخارج من محاكمتهم أمام المحكمة الجنائّیة عّما قد یرتكبونه من جرائم حرب
ي للمحكمة من الّنظام األساس 120غیر أّن حكم المادة یتناقض مع حكم المادة 
من إدراج هذه المادة  فعلى الرغم ،والتي ال تجیز إبداء أّي تحفظات على هذا الّنظام
تحفظا مؤقتا على  ،أن تكون من الناحیة القانونّیة وإّال أّنها ال تعد ،تحكم انتقالي
حیث  ،هذا باإلضافة إلى إدراجها غیر مقبول من الناحیة المنطقّیة ،نصوص المعاهدة
لمحاكمة أمام المحكمة الجنائّیة الدولّیة إحدى أهّم الجرائم التي أنشئت یستبعد من ا
         .2المحكمة من أجلها فترة طویلة من الزمن
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عسكرّیة تنتمي  وامتناع عنه ضّد أشخاص مدنّیة أ وولهذا نؤّكد أن أي فعل أ      
أفراد العدو  ممتلكات وألحد أطراف النزاع بشرط أن تقع أثناء النزاعات ضّد أشخاص أ
  . 1حیث اعتبرها جرائم حرب ،فإّن نظام المحكمة أقّر اختصاصه بها
  .: جریمة العدوانرابعا
للمحكمة  األساسيالنظام  في بدایة األمر ضمنلم یتم تحدید جریمة العدوان        
رغم  وجرائم الحرب اإلنسانیةالجماعیة والجرائم ضد  اإلبادةالجنائیة كما تم تحدید جریمة 
حیث تمارس المحكمة 2دخولها حیز اختصاص المحكمة وفق نص المادة الخامسة
ین االختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادت
یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة  )121،123(
 األحكامیكون هذا الحكم متسقا مع  أناختصاصها فیها یتعلق بهذه الجریمة، ویجب 
تم اعتماد  أن إلىممارسة اختصاصها  أجلتیث ح 3المتحدة األممذات الصلة من میثاق 
  .2017 ینایرفي تعریف هذه الجریمة 
) 3314المتحدة اعتمدت في قرارها رقم ( لألممالجمعیة العامة  أنومن المعروف       
العدوان  األولىوقد عرفت المادة  ،لعدوانجریمة التعریفا  1974-12-14الصادر في 
أو  األراضيالدول ضد سیادة ووحدة  إحدىبأنه "استخدام القوة المسلحة من جانب 
  المتحدة". األممتتفق مع میثاق  بأیة طریقة الأو  ،أخرىاالستقالل السیاسي لدولة 
المتحدة التي نص علیها المیثاق في مادته  األمممقاصد  أهمویعد قمع العدوان من       
بحل  األعضاءالمادة الثانیة الدول  وألزمت ،الدولیین واألمنالخاصة بحفظ السلم  األولى
                                                           
1 -MARIE Dumeé , la crime D'agression , droit internationale , CEDIN , paris , édiction , A 
, padone , p 58. 
، 2016جنائي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الطبعة االولى، عالء زكي، الجریمة السیاسیة في القانون الدولي ال- 2
  .105ص
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والعدل الدولي عرضة  األمنمنازعاتها الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه ال یجعل 
أو  األراضياستعمالها ضد سالمة أو للخطر واالمتناع عن التهدید باستعمال القوة 
  .1یة دولةاالستقالل السیاسي أل
المحكمة الجنائیة  إنشاءالرئیسیة في تأخیر  األسباب أحدفقد كانت جریمة العدوان       
 إلى األخیرةجلیا من خالل المراحل العدیدة التي مرت بها هذه  األمروقد كان  ،الدولیة
. غیر انه یرى اغلب فقهاء القانون الدولي 2الصورة التي هي علیها حالیا إلىوصلت  أن
حالة  وأالمیثاق وفي غیر المصلحة المشتركة  إلحكاماستعمال القوة المسلحة خالفا 
  الدفاع عن النفس عدوانا.
ي على أ ،على القوة المسلحة ،جاء قاصرا بأنهالمتحدة  األممفیؤخذ على تعریف       
تفوق  ،جسیمة أضراربالرغم من وجود حاالت كثیرة یترتب على ارتكابها  ،فقطفعل واحد 
االقتصادي الذي تمارسه  كالضغوطات والحصار ،ینتج عن استخدام القوة المسلحة ما
اعتبار لمؤسسات  أيودون  ،بحق بعض الدول دون وجه حق األمریكیةالوالیات المتحدة 
كان مفروضا على العراق وما سبقه على لیبیا كالحصار الجائر الذي  ،الشرعیة الدولیة
  والسودان وكوبا وكوریا الشمالیة كوسیلة سیاسیة.
للمسؤولیة الفردیة عن األفعال المكونة  ا لم یعترض كذلك تعریف العدوانكم      
ن هجوم على أراضي دولة وش ولجریمة العدوان التي نصت علیها المادة الثالثة كالغز 
والسماح  ،مؤقتة، وكذلك أعمال القصف وحصار الموانئ والسواحلبصورة  وول أخرى
قوات غیر  إرسال و ،الرتكاب أعمال العدوان ،أخرىمن قبل دولة  األراضيباستخدام 
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قرار الجمعیة العامة بموجب المادة  أعطىو  ،القوة أعمالمرتزقة الرتكاب أو نظامیة 
لواردة في المادة الثالثة من غیر ا أخرى أعمالصالحیة وصف  األمنالرابعة لمجلس 
  .1المیثاق إلحكامالمكونة لجریمة العدوان وفقا  األفعالقبیل 
أما عن موقف الدول العربیة من حیث إدراج هذه الجریمة ضمن اختصاص        
طالبت بتوسیع  أنهاغیر  ،لذلكفكانت في مقدمة المؤیدین  ،المحكمة الجنائیة الدولیة
حتى یشمل تجریم حرمان  ،إلیه اإلشارة) الذي سبق 3314نطاق تعریف القرار رقم (
 ،اللهایدخل في تحقیق سیادة الدول واستق باعتباره ،الشعوب من حقها في تقریر مصیرها
الجنوبیة فقد أبدت التعریف الذي جاءت به الجمعیة  وأمریكاأما عن الدول اإلفریقیة 
تكون جریمة  أنما غیرها من الدول رأت بأنه یجب أ 1974العامة في قرارها لسنة 
العدوان ضمن اختصاص المحكمة خاصة عندما ترتكب من طرف الدول وحدها مثل 
رة بحیث طالبت بضرو  ،أخرى، األمر الذي القى معارضة من دول وٕاسرائیلأمریكا 
  .2مسؤولیة رؤساء الدول على ارتكابها لهذه الجریمة
أوغندا  ،كمباالالمنعقد في  األطرافوقد اعتمد المؤتمر االستعراضي لجمعیة الدول       
في نهایة المؤتمر بتوافق اآلراء في الجلسة العامة الثالثة  المعتمد RG/RES.6 القرار
وتحدیدا للفقرة  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيضمنه نص تعدیل النظام  ،عشر
 أن األطرافدعا فیه جمیع الدول  ،للمحكمة األساسيمن النظام  5الثانیة من المادة 
وفعال وافقت الدول  ،من هذا القرار األولتقبل التعدیالت الواردة في المرفق أو تصادق 
  .20103ویونی 14على تعریف جریمة العدوان المقرر في المرفق بتاریخ 
                                                           
  .106عالء زكي، المرجع نفسھ، ص  -  1
2-  AZIZ MBAY << la convention de Rome du 17 juillet 1998 instituant la cour pénale 
internationale: entre originalité et compromis >>in C.E.R.R.I n° 3, mai 2001 , in 
http://helios.univ-reins.fr/labos/CERI/er3-article-aziz1.html 
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أسندت  ،سعیا لتجاوز الخالفات بین الدول من أجل وضع تعریف لجریمة العدوانو      
هذه المهمة إلى لجنة تحضیریة تابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة التي ركزت على دراسة 
مع استمرارها على نفس النهج  ،كل المسائل التي أعاقت وضع تعریف لجریمة العدوان
في تعریف الذي میز مفاوضات روما بالتركیز على فئة القادة السیاسیین و العسكریین 
تضمن تقریر  إذ ،مسؤولیتهم الجنائیة في حال ارتكابها إقرار إلىجریمة العدوان وصوال 
ا مفاده اقتراح 2002 یولیو 12 إلى 1بین  اللجنة التحضیریة في دورتها التي انعقدت ما
انه ألغراض هذا النظام األساسي، یرتكب شخص ما جریمة العدوان عندما یكون في 
أو ویأمر  ،توجیههأو العسكري للدولة أو وضع یتیح له التحكم في العمل السیاسي 
أو اإلعداد له أو في التخطیط لعمل عدواني  ،عمدا وعن علم ،یشارك مشاركة فعلیة
یشكل العمل العدواني بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه  أنشّنه على أو الشروع فیه 
  .1انتهاكا صارخا لمیثاق األمم المتحدة
ات المتصلة بقیام القو  األفعالویحدد التعریف الحالي لجریمة العدوان بأنها كافة       
  ما:المسلحة لدولة 
  الهجوم علیه.أو  أخرىدولة  إقلیم وبغز  -
  .الهجومأو  وینجم عن مثل هذا الغز  ،مؤقتاكان  واحتالل عسكري ول أو أي -
  لجزء منه باستعمال القوة.أو أخرى  أي ضم إلقلیم دولةأو  -
ولة استعمال دأو  ،بالقنابل أخرىدولة  إقلیمقیام القوات المسلحة الدولة ما بقصف أو  -
  .أخرىدولة  إقلیمضد  أسلحة أیةما 
                                                           
  .2002یولیو  24للمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ تقریر اللجنة التحضیریة التابعة  - 1
.                                                                                                                                            
102 
 
على سواحلها من جانب القوات المسلحة أو ضرب حصار على موانئ دولة ما أو  -
  .أخرىلدولة 
لجویة اأو البحریة أو قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة  أو -
  .أخرىاألسطولین البحري والجوي لدولة أو 
 بموافقة أخرىدولة  إقلیمقیام دولة ما باستعمال قواها المسلحة الموجودة داخل أو  -
أّي تمدید  وأ ،تعارض مع الشروط التي ینص علیها االتفاقعلى وجه ی ،الدولة المضیفة
وسماح دولة ما وضعت إقلیمها  االتفاقإلى ما بعد نهایة  المذكور اإلقلیملوجودها في 
الرتكاب عمل عدواني ضد دولة تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة 
أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب وٕارسال عصابات  ،ثالثة
دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من 
  .في ذلك ملموساشتراك الدولة بدور أو  ،الخطورة بحیث تعادل األعمال المحددة أعاله
مة جدیدة ولكنها تبنت ما ویستخلص من هذا التعریف أن المحكمة لم تبدع جری      
جب تعریفها ولكن بمو  ،لقانون الدولي الجنائيسلف وجوده في القانون الدولي اإلنساني وا
أصبحت جزءا من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وهي جرائم اإلبادة الجماعیة 
الجسیمة  االنتهاكاتوالجریمة ضد اإلنسانیة وجریمة الحرب وهي أیضا جزء من 
  .1ص علیها في اتفاقیات القانون الدولي اإلنسانيالمنصو 
كان البد من الرجوع إلى  ،ومن أجل التسهیل في تحدید أنواع الجرائم السالفة الذكر      
التي تحدد أركان الجرائم  ،المادة التاسعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
وضعت علما أن اللجنة التحضیریة للمحكمة  ،التي تدخل في اختصاص هذه األخیرة
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ة على مع تحدید األركان الخاصة بكل جریمالصیغة النهائیة لمشروع نص أركان الجرائم 
  التالیة:وقد وضعت بناء على األسس  ،حدى
 ها ترد، فإنتائج والظروف المرتبطة بكل جریمةعندما تتعلق أركان الجرائم بالسلوك والن -
 .رتیبكقاعدة عامة بذلك الت
 نتیجة أو ظرف.معنوي بعدما یتصل به من سلوك أو  عند الضرورة یورد ركن -
  1.تورد الظروف السیاقیة في النهایة -
ألنها  ،جانب من الوفود ضرورة استبعاد تعدیلها رأىفقد  28أما بخصوص المادة      
لتي االعدوان یین عن جرائم المدن الرؤساءتقوم على المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین و 
في حالة عجز هؤالء القادة عن السیطرة علیهم على أمر  ،ها من هم تحت إمرتهمیرتكب
وأن جریمة العدوان یرتكبها القادة على نحو فعلي وعمدا وفي إطار جمیع درجات  ،فعال
وأنه من  ،النظام األساسي للمحكمةمن  25/3المشاركة المنصوص علیها في المادة 
النادر أن تتحقق جریمة العدوان في حالة القائد أو الریس الذي یمكن مقاضاته لعجزه 
وفي حالة حدوث هذه الحالة  ،28عن السیطرة على مرؤوسیه وفقا لما ورد في المادة 
ـ كما قامت بعض الوفود بالتنبیه إلى أن ،فإنه یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة المحكمة
 وأنه من غیر ،ق أیضا على الجرائم األخرى الواردة في النظام األساسيهذه المادة تنطب
  .ئق تمییز جریمة العدوان عن غیرها من الجرائم فیما یخص مسؤولیة القادةالال
ألنها تعتمد على  28تعدیل المادة  استبعاداقتراح  معلى هذا األساس فإنه تو      
 للرؤساءبالنسبة  االستهتارالعسكریین و همال بالنسبة للقادة العناصر الذهنیة من اإل
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مكرر هو  8/1دة زم بموجب مشروع المافي حین أن العنصر الذهني الال ،المدنیین
   .1، وفي النهایة اتفق على أن استبعاد تعدیل هذه المادة لیس أمرا حتمیاالعلمالقصد و 
إن جریمة العدوان من أهم الجرائم التي عالجتها اتفاقیات القانون الدولي اإلنساني      
وتعریفها سوف یضع المحكمة الجنائیة الدولیة في المستقبل أمام قواعد واضحة تسمح 
لدوائرها متى ینبغي أن تختص بالنظر في هذه الجریمة ومتى ینبغي لها تطبیق أركانها 
حسب  ،صالحیتها في جرائم العدوانیمكن للمحكمة أن تمارس وتبقى العقبة الكبرى متى 
رغم  ،2017فإنه لن تدخل في اختصاص المحكمة إل في سنة  2010تعریفها عام 
  .2يأنها تشكل خرقا خطیرا لكل األعراف واتفاقیات القانون الدولي اإلنسان
   :رأینا الخاص
لجریمة العدوان یرجع إلى یبقى اإلخفاق في عدم القدرة على وضع تعریف دقیق       
ارتبط بعدم مخالفة  ،صاص المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص هذه الجریمةتأن اخ
ید هذه المهمة من طرف الدول الكبرى مع تقی ،تصاصات مجلس األمنصالحیات واخ
اختصاصها هذا على ضرورة التي دعت إلى ضرورة تعلیق حق المحكمة في ممارسة 
سابق من مجلس األمن الذي یقرر من خالله حالة العدوان من عدمها وهذا  صدور قرار
لذلك یبقى الحل  حكمة على النحو العادي و العادل یعد أكبر عائق حسن سیر مهام الم
ة الوحید وفي كل مرة هو تعدیل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بصورة متواصل
التغیرات السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة على  من أجل وضع قواعد جدیدة تتماشى مع
  .المستوى العالمي
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  .الشخصي للمحكمة االختصاص :الثاني فرعال
أول وثیقة أقرت توقیع نظام المسؤولیة الجنائیة  ،1919تعد معاهدة فرساي لسنة       
التي من المستقر عدم جدوى مسؤولیة الدولة الجنائیة عن األعمال بحیث أصبح  ،الفردیة
ئي فعقاب هذه األخیرة ال یحقق الردع العام المقصود من القضاء الجنا ،یرتكبها مواطنیها
وٕانما یسهم في إفالت األشخاص مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب وتبقى مسؤولیة 
بحیث تلتزم بجبر الضرر الناجم عن األفعال غیر  ،الدولة محصورة في النطاق المدني
  .عادیینسواء كانوا من أفراد قواتها المسلحة أو األفراد ال ،بها األفرادالمشروعة التي یرتك
مبدأ  ،في المادة السابعة 1946وطوكیو  1945بعدها أقرت محكمة نورمبورغ      
الدولیة خالل الحرب العالمیة المسؤولیة الجنائیة الفردیة لألشخاص مرتكبي الجرائم 
من حصانة للقادة المسؤولین أي اعتبار في  فلیس للمنصب الرسمي وما یواكبه الثانیة
لثة وقد جاءت اتفاقیة جنیف معالجة لهذه المسؤولیة في المادة الثا ،إثارة هذه المسؤولیة
في مادته  1993المشتركة وقد أكد على ذلك النظام األساسي لمحكمتي یوغسالفیا 
  .ندا في مادته الخامسة والسادسةاورو  ،السادسة
نظام المسؤولیة تتویجا ل ،في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةكما قد جاء      
ه الشخصي لهذ االختصاصوالذي یرتكز في العدید من مواده على  ،1الجنائیة الفردیة
وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل من خالل  ،منه 25،26،27،28المحكمة ضمن المواد 
والمطلب  ،األشخاص الطبیعیینفنخصص المطلب األول لمسؤولیة  ثالث مطالب،
الرسمیة باعتبارهم متهمین والمطلب الثالث الثاني لمسؤولیة األشخاص ذوي الصفات 
  لمسؤولیة القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم.
   : مسؤولیة األشخاص الطبیعیین.أوال
حیث تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة ومعاقبة األشخاص الطبیعیین      
وحقوق  ،المتهمین بارتكاب جرائم وانتهاكات جسیمة تمس القانون الدولي اإلنساني
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من النظام األساسي للمحكمة وذلك في حالة األفعال  25اإلنسان وهذا ما أكدته المادة 
فتكون مسؤولیتهم فردیة بحیث  ،الخطیرة التي یرتكبونها تدخل ضمن اختصاص المحكمة
وال  ،ؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة أو للمنظمة الدولیةاستبعدت هذه المادة فكرة المس
تقتصر المسؤولیة على مرتكب الجریمة بصفة مباشرة وٕانما تمتد إلى الشریك في أیة 
ه الواردة في النظام األساسي للمحكمة وتقوم المسؤولیة أیضا في حالة صورة من صور 
  .1تهنظرا لخطورة الفعل في حد ذا ،الشروع في تنفیذ الجریمة
وجوب تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه  ،ونعني بالمسؤولیة الجنائیة     
  .2للجزاء المقرر لهذا العمل في القانون بصفة عامة
فإن الفرد یتحمل تبعة أفعاله المجرمة التي تدخل  25فتبعا للفقرة الثالثة من المادة      
ه الركن المادي مباشرا في إتیان ،فاعال أصلیافي اختصاص المحكمة مهما كانت صفته 
للجریمة كتعذیب أسرى الحرب أو محرضا على ارتكابها سواء نفذت الجریمة أو لم تنفذ 
كاإلغراء أو الهبة أو الوعد أو التحایل أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو شریكا 
  .3دون الحاجة إلى مساهمة مباشرة
ساسي للمحكمة فقد أبعدت عن اختصاصها من النظام األ 26أما عن المادة      
سنة وقت ارتكابه الجریمة مهما كانت  18محاكمة األشخاص الذین تقل أعمارهم عن 
، وهو عدم نیة العقابیة الرئیسیة في العالم.وهذا المبدأ أقرته النظم القانو 4خطورة الفعل
العادیة وٕاحالتهم سنة أمام المحاكم  18الذین تقل أعمارهم عن جواز محاكمة األحداث 
  .5إلى محاكم خاصة بهم
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األكید في اعتماد هذه السن هو أنه بالرجوع إلى الصكوك الدولیة المتعلقة  واألمر
، ونفس التعریف سنة 18(أ)، بأنه كل شخص دون 11یة الطفل تعرفه في القاعدة بحما
   .1أوردته المادة األولى من اتفاقیة حقوق الطفل
 االختیاريمنها البروتوكول  ،إذا هي قواعد القانون الدوليفاألصل في هذه الحمایة 
المتعلق باستخدام األطفال في المنازعات  ،12/02/2002التفاقیة حقوق الطفل بتاریخ 
 واالشتراكبوصفها الحد العمري للتجنید اإلجباري  سنة 18المسلحة الذي حدد سن 
الفعلي في أعمال القتال كما حظر على الجماعات المسلحة والمتمردة من تجنید 
  .2األشخاص الذین تقل أعمارهم عن هذه السن أو استخدامهم في أعمال القتال
من النظام األساسي  26إال أن التناقض یبقى واضحا بین ما نصت علیه المادة       
س النظام والتي نصت على تجریم تجنید من جاء في المادة الثامنة من نف للمحكمة وما
  .3سنة كجریمة حرب سواء طواعیة أو إلزامیا 15هم دون 
ترازي حسنة، یسبقون دون عقاب، أو أي تدبیر ا 18إلى  15أما المجندون ما بین 
 ونة األخیرة خاصة الداخلیة منهاأو وقائي، رغم أن ما شهدته النزاعات المسلحة في اآل
یوحي بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على أیدي هؤالء، فكان من األفضل من أجل 
في جرائم من یجندون من  8الحفاظ على االنسجام بین نصي المادتین، أن ترفع المادة 
سنة  15سنة، أو خفض سن المساءلة أمام المحكمة إلى  15سنة بدال من  18هم دون 
  4سي للمحكمة.من النظام األسا 26بخصوص المادة 
أما بالنسبة للقضاء الداخلي أو الوطني، فاألمر یختلف بحسب اختالف القوانین 
سنة لقیام   18الداخلیة للدول، فبعضها یوافق نظام روما األساسي، باعتماد سن 
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المسؤولیة الجنائیة الكاملة مع بعض االختالف في امكانیة تطبیق عقوبات منخفضة 
سنة، كما هو معمول به في الجزائر، بینما  18رهم عن على القصر الذین تقل أعما
یصل األمر في بعض الدول إلى حد تطبیق عقوبة االعدام أو كسجن المؤبد على 
سنة، دون تحدید حد أدنى للسن الخاص  18األطفال الذین  تقل أعمارهم عن 
فة في ذلك بالمسؤولیة الجنائیة كما هو معمول به في عدد من  الوالیات األمریكیة، مخال
  .1من اتفاقیة حقوق الطفل 137المنح  المنصوص علیه في المادة 
  : مسؤولیة األشخاص دون االعتداء بالصفة الرسمیة.ثانیا
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحكم یقضي بعدم   27جاءت المادة 
ب من قدرة األشخاص السامیین في الدولة والذین یشجعون بصفة خاصة، التهر 
المسؤولیة الجنائیة في حال ارتكابهم الجرائم دولیة داخلة في اختصاص المحكمة، دون 
تمییز للصفة الرسمیة لهؤالء األشخاص سواء أكان رئیس  دولة أو رئیس  حكومة أو 
و  ممثال منتجا أو موظفا  حكومیا، ودون تأثیر على هذه  أ نعضو في  حكومة أو برلما
باإلعفاء أو التخفیف، كما بینت المادة نفسها في الفترة الثانیة منها، المسؤولیة سواء  
بأن الحصانات واالمتیازات أو غیرها من القواعد االجرائیة الخاصة، الذین یمكن أن 
ترتبط بالصفة الرسمیة ألحد األشخاص المتهمین بارتكاب احدى الجرائم الداخلة في 
یام المحكمة المباشرة اختصاصاها  في اختصاص المحكمة، ال یمكن أن تحول دون ق
مواجهة مثل هؤالء األشخاص و إن كانت هاته االمتیازات والقواعد مقرر في القانون 
الوطني الداخلي، أم من تلك التي یرتبها  القانون الدولي لبعض األشخاص بالنظر 
  .2لصفتهم  الرسمیة أو الوظیفیة
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رتكبو الجرائم الدولیة والتي كانت م یتمتع بهافقد كانت هذه الحصانة التي كان 
تحول دون تقدیمهم للمساءلة الجنائیة، سببا مباشرا لالنتقاص وبشكل كبیر من فاعلیة 
القواعد الدولیة المعنیة بالوقایة من تلك الجرائم، واخفاق النظام القانوني الدولي في 
  .1التصدي لها
یة، یستدعي األمر إلى إن تطبیق هذا المبدأ على ضوء المحكمة الجنائیة الدول
التوقف عند بعض المالحظات الهامة، فبالرجوع إلى المادة العاشرة من دیباجة النظام 
األساسي للمحكمة وٕالى المادة األولى منه، نجد أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 
  .2مكمال الختصاص القضاء الجنائي الوطني للدول
جنائیة الدولیة إذا كان القضاء الوطني علیه ال ینعقد االختصاص للمحكمة الو 
لشأن، أو كانت الدعوى صاحب الوالیة قد وضع یده على الدعوى بقرار أصدره في هذا ا
فعلي، إال أن األمر هنا یقتضي البحث في قدرة الدولة سواء كانت مختصة على تحقیق 
لوطني أو دولة أخرى من الدول التي تمنح قضاءها ا 12بنظر الدعوى طبقا للمادة 
اختصاصا عالمیا، في القبض على األفراد المشار إلیهم في هذه المادة ومحاكمتهم دون 
  المراعاة إلى صفتهم الرسمیة أو الحصانة الممنوحة لهم.
بالرجوع إلى الجانب العملي أو التطبیقي من خالل النظرة إلى بعض القضایا و  
یختلف عن ما هو  المهمة، التي عرضت على القضاء الوطني نجد  أن األمر
، ففي قضیة الرئیس معمر القذافي، و التي تمیزت منذ 12منصوص علیه في المادة 
البدایة بمعارضة النیابة العامة من أجل إجراء تحقیق في التهم المنسوبة  إلیه، لتمتعه 
بالحصانة األمر الذي یجعل المتابعة في حقه مستحیلة باعتبارها قاعدة  عرفیة من 
ون الدولي، یعترف بها القانون الفرنسي، في حین كان موقف غرفة االتهام قواعد القان
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 انة الجنائیة في الجرائم الدولیةالمحكمة باریس متجها لصالح تطبیق مبدأ نفي و الحص
باعتبارها أیضا قاعدة عرقیة من قواعد القانون الدولي، استوفت شروط تكوینها من ركن 
رسة دولیة مستقرة، وٕارادة واعیة لدى المجتمع مادي و آخر معنوي، و تعبر عن مما
  .1الدولي في معاقبة كل مرتكبي الجرائم الدولیة، أیا كانت صفتهم
المواقف، أوقفت اجراءات التحقیق ضده بسبب تمتعه غیر أنه ورغم اختالف اآلراء و 
 بالحصانة، إلى أن جاء قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة الكونغو ضد بلجیكا بتاریخ
ممنوحة على أساس اعتبارات ، الذي أكد على أن هذه الحصانة 2002فیفري  14
وهذا ال یعني االفالت من العقاب في حالة ارتكابهم لجرائم دولیة، وخرجت  وظیفیة
المحكمة بأربعة حاالت تمدد من خاللها محاكمة أي مسؤول یتمتع بصفة رسمیة في 
  الدولة وكان قد ارتكب جرائم دولیة خطیرة وهي:
  یمكن محاكمة هذا المسؤول أمام القضاء الداخلي لدولته وحسب قانونها. .1
تعه بالحصانة الجنائیة في مواجهة القضاء الوطني للدول األجنبیة في حالة عدم تم .2
 تنازل الدولة التي یتبعها عن الحصانة المقررة له.
 في توقفه المهام أو الوظائف التي كان یتقلدها في الدولة، فتزول حصانته الجنائیة .3
خیرة وفقا لقواعد أمام القضاء الوطني للدولة األجنبیة، بشرط أن تكون مختصة هذه األ
 القانون الدولي، بالنسبة ألفعال ارتكبها أثناء عهدته، ولم تكن ذات طابع وظیفي.
متى  ن أمام المحاكم الجنائیة الدولیةاستبعاد مبدأ الحصانة بالنسبة للموظفین الرسمیی .4
تقرر اختصاص هذه األخیرة كالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا سابقا أو 
 .2ة الجنائیة الدولیةممة الجنائیة الدولیة لرواندا أو المحكالمحك
                                                           
  .114، 113نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 1
ائم نفس األمر حدث في قضیة الرئیس الشیلي األسبق أوجیستو بینوشي الذي ارتكب جرائم التعذیب والخطف وجر
  نسانیة.ضد اال
2 - CIJ, Affaire relative ou mandar d’arrêt du 11 avril,2000, République Démocratique du 
Congo, Belgique, 14 février 2002, Rôle général n° 121, par 61. 
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  مرؤوسیهم : مسؤولیة القادة والرؤساء عن أعمالثالثا
تكون  محكمة الجنائیة الدولیة فئة أخرىمن النظام األساس لل 28لقد أضافت المادة 
سببا في قیام المسؤولیة الجنائیة ضدهم في حال ارتكابهم لجرائم تدخل دائما في 
اختصاص المحكمة وهي فئة القادة والرؤساء اآلخرین، منهم القادة العسكریین أو أي 
 عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمةرئیس آخر مسؤوال مسؤولیة جنائیة مباشرة 
  .1ت تخضع ألمرته أو لسلطته الفعلیتینبحیث ترتكب من طرف أشخاص أو قوا
  وذلك مع بتواجد شرطین مهمین هما:
أن یعلم ذلك القائد أن قواته ترتكب أو على وك أن ترتكب إحدى هذه الجرائم التي  .1
  تدخل في اختصاص المحكمة.
إذا لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر الالزمة والمعقولة في حدود  .2
قمع هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق  سلطته بمنع أو
 .2والمقاضاة
كما أضافت هذه المادة المسؤولیة الجنائیة للرئیس عن أعمال مرؤوسیه في حال      
 خضوعهم لسیطرته وسلطة الفعلیتین ارتكابهم لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة بحكم
 وذلك بسبب عدم ممارسة سیطرته علیهم ممارسة سلیمة وذلك في الحاالت التالیة:
إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه  .1
  یرتكبون أو على وشك ارتكابهم لهذه الجرائم.
 لرئیس.تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین ل إذا .2
                                                           
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 28المادة  - 1
  .325ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق،- 2
ي، رجع اقرار مسؤولیة الرؤساء والقادة إلى الحكم الذي أصدرتھ المحكمة األمریكیة ضد یاماشیتا القائد الیابانی -
ي الفیلیبین فلمجلس الرقابة على ألمانیا، عما ارتكبھ الجنود الخاضعون لسیطرتھ من جرائم  10بمقتضى القانون رقم 
  عدم علمھ بذلك بسبب فراره من ساحة القتال. رغم عدم اقراره لھم، بھذه األفعال وحتى
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إذا بم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  .3
 .1ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
المقصود بالقائد أو أي رئیس آخر، كل شخص تثبت له ممارسة قیادة وسیطرة و 
اء استمد سلطاته من نصوص قانونیة أو مارسها بحكم فعلیتین على قوات تابعة له، سو 
لكن تتسع لتشمل لمة قائد المسؤول العسكري فقط، و الواقع، وال ینبغي أن یفهم من ك
كالمنتخبین المحلیین أو ضباط الشرطة أو رؤساء األحزاب أو رجال  أشخاص مدنیین
فالعبرة تكون  أعمال أو حتى رجال الدین في حالة تزعمهم لمیلیشیات مسلحة مثال،
 . 2بالممارسة الفعلیة لمهام القائد أو الرئیس
ل من النظام األساسي للمحكمة، تطورا ملحوظا في مجا 28فنجد أن المادة 
خاصة بعد اعتمادها بصفة رسمیة، فهي قسمت األفعال المسؤولیة الجنائیة الفردیة، و 
  المؤدیة إلى قیام مسؤولیة القائد أو الرئیس إلى قسمین: 
ب إما االخالل بالتزام عدم القیام بعمل معین، كإصدار الرئیس أو القائد أمرا بتعذی .1
السجناء، فهو یشكل سلوك إیجابي على عكس ما كان مطلوب منه وهو االمتناع عن 
  إصدار أوامر تكون مخالفة للقانون.
م الالز االخالل بالتزام القیام بعمل معین، هي السلوك یكون سلبیا، لعدم بذله الجهد  .2
 الذي قد یمنع مرؤوسیه من ارتكاب الجریمة، إما بالتدخل المباشر لمنعه أو معاقبته أو
بتدخله بصورة غیر مباشرة عن طریق إحالة األمر إلى السلطات المختصة للتحقیق في 
 األمر أو مقاضاته.
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  .117نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 2
ئحة من ال 7والمادة  1907یما یتعلق بالقادة العسكریین، فإن نص ھذه المادة مقتبس من اتفاقیة الھاي عام ف -
لنسبة لبقیة ، أما با1949من البروتوكول االضافي األول التفاقیات جنیف األربع لعام  87و 86/2نورمبورغ والمواد 




المدني، إال أنها شددت  المسؤولو  العسكري المسؤولٕاذا سوت هذه المادة بین و     
ارتكاب مرؤوسیه لجرائم دولیة مر المسؤول في اثبات مسؤولیة القائد العسكري عن األ
علیه أن یعلم، في حین المسؤول المدني اشترطت فیه كان  حاسب في حال علمه أووی
أن یكون على علم أو تجاهل عن وعي ألیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه 
تتعلق بأنشطة داخلة في إطار  یرتكبون أو على وشك ارتكاب جرائم دولیة، وأن
 .1مسؤولیته وسیطرته الفعلیتین
كما یمكن مقاضاة شخص تلقى أوامر من رئیسه للقیام بأعمال تعد انتهاكا لقواعد 
القانون الدولي، حیث ال ترفع عنه المسؤولیة بالرغم من ذلك، إال في بعض الحاالت 
  للمحكمة وهي ثالث حاالت:وضعت كاستثناءات وذلك بالرجوع دائما للنظام األساسي 
  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني. .1
 إذا لم یكن الشخص على علم بأن األمر غیر مشروع. .2
 .2إذا لم تكن عدم مشروعیة األمر ظاهرة .3
وبالرجوع إلى نصوص ومواد النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد أن 
عنصر في الركن هي المادة الوحیدة التي تناولت المسؤولیة الجنائیة، وذلك ك 28 المادة
مثال ذلك كمن كان له سلطة أن یمنع من ارتكاب الجریمة وال یقوم المادي للجریمة، و 
 ، فیكون بذلك مسؤوال عن ارتكابهابذلك، وكأنه بصورة غیر مباشرة قد ساهم في حدوثها
فعدم منع أو نهیه لمرؤوسیه عن االستمرار في ارتكابها یفید ضمنیا أنه موافق على 
 .3ذلك، وال یأبه بالعقاب
                                                           
1 - Aurélie de Andrade «les supérieurs hiérarchiques In Hervé ASCENCIO, Emanuel 
DEC AUX, et Alain PELLET, droit internationale pénale, Cedin paris x, édition A. 
PEDOWE. 2000.p202,209. 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 33المادة  - 2
3 - Schabas. William A : « An introduction to the international criminal court Cambridge 
University press, first published, 2001. P304. 
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وكما هو الحال وعلى غرار باقي المسؤولیات التي سبق طرحها فإننا دائما نبحث 
من النظام  28عن الجانب العملي أو التطبیقي لها، فبالرغم من النقلة المتفردة للمادة 
ساسي للمحكمة، إال أن تطبیقها یصدم بعدة عوائق وصعوبات خاصة إذا ما طبقت األ
من نفس النظام والتي تشترط هذه األخیرة توافر القصد الجنائي من  300معها المادة 
في حین أن المعمول به في قیام مسؤولیة القائد أو الرئیس األعلى على  ةغلم وٕارادة واعی
  .1مجرد اإلهمال
ى الصعوبات التي أقراها النظام األساسي في حد ذاته، و التي ستعیق باإلضافة إل
تطبیق المسؤولیة الجنائیة الفردیة، و ذلك في مجال التصدي للجرائم التي أوردتها المادة 
من هذا النظام و المتمثلة في حالة الدفاع الشرعي، و حالة السكر غیر االختیاري، و  5
من نفس النظام و  31الكراه و المدرجة ضمن المادة حالة المرض و القصور العقلي و ا
المتعلقة بموانع المسؤولیة الجنائیة، و حالتي الغلط في الواقع و الغلط في القانون و 
 28وكذا التناقض الواضح بین المادة  2من النظام األساسي 32اللتان تناولتهما المادة 
  والتي سبق التطرق إلیها بالتفصیل. 33والمادة 
  الثالث: االختصاص الزمني للمحكمة. عفر ال
دولیة، اآللیة الرئیسیة شكلت المحكمة الجنائیة الدولیة بمنظومتها القضائیة الجنائیة ال
ٕاقرار قواعد القانون الدولي، یصففه عامة، وقواعد القانون الدولي االنساني بصفة لتنفیذ و 
باعتبارها محكمة جنائیة خاصة، فهي تحظى بأهمیة قصوى في فقه القانون الدولي 
دولیة دائمة، إال أن النظام األساسي لها قید نطاق اختصاصها الزماني بتاریخ محدد یبدأ 
  .01/07/20023بسریان النظام االساسي ودخوله حیز النفاذ هو 
                                                           
 .164سوسن ترمخان بكة، المرجع السابق، ص - 1
القاھرة، عادل عبد هللا المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، االختصاص وقواعد االحالة، دار النھضة العربیة،  - 2
  .207، 204، ص2002
  .107عالء زكي، المرجع السابق، ص - 3
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فیقصد باالختصاص الرماني للمحكمة الجنائیة الدولیة وقت بدء ممارستها 
العدید من المواد ضمن النظام األساسي، أهمها المادة الختصاصها، وهذا نصت علیه 
منه والتي تنص "لیس للمحكمة اختصاص إال فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد  11
بدء نفاذ هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه، ال یجوز للمحكمة أن تمرس اختصاصها 
كذا و نظام بالنسبة لتلك الدول" إال فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا ال
والتي تنص " ال یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام األساسي عن  24المادة 
  سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
وفي حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معنیة قبل صدور الحكم 
  .1ة أو اإلدانةالنهائي، یطبق القانون االصح للشخص محل التحقیق أو المقاضا
وعلى هذا كان األجدر لنا البحث عن الشروط والواجب تحققها قبل ممارسة 
المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الختصاصها الزماني وذلك في مطلب أول، ثم في 
مطلب ثاني ممارسة الختصاص بعد أن تكتمل تلك الشروط المسبقة، وهذا ما سنتناوله 
  ة:بالتفصیل في النقاط التالی
  : الشروط المسبقة لممارسة االختصاص.أوال
كما سبق االشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كان قد قید  
النطاق الزماني الختصاص المحكمة بتاریخ محدد یبدأ بسریان النظام األساسي، ودخوله 
  أساسي. ، ویعد هذا أول شرط01/07/2002حیز النفاذ والذي كان حدد بتاریخ 
من نفس النظام، فإنها المادة األساسیة التي تحدد باقي  11وبالرجوع للمادة  
الشروط لممارسة االختصاص الزماني للمحكمة، والتي تشترط بأن یكون هذا 
االختصاص متعلق فقط بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام لمبدأ عام، وذلك 
یق آخر الدول الستین، التي یشترط تصدیقها ) یوما من تاریخ تصد60بانقضاء ستین (
                                                           
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 11المادة  - 1
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 24والمادة  
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على النظام األساسي لیدخل حیز النفاذ، بإبداء القبول أو الموافقة على اإلنظام لدى 
األمین العام لألمم المتحدة، وال تنطبق األنظمة العقابیة للمحكمة إال على الجرائم التي 
عدم تطبیق العقوبات ترتكب بعد دخول نظامها األساسي حیز النفاذ والتي تقضي ب
  .1الجنائیة بأثر رجعي
فان  ،أما فیما یتعلق بالدول التي تنضم بعد سریان النظام األساسي للمحكمة
فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام  إالالمحكمة ال تمارس اختصاصها 
محكمة بقبول ممارسة ال إعالنالم تكن هذه األخیرة قد أصدرت  بالنسبة لها ما
تشجیع الدول  والهدف منه هو  ،من النظام األساسي 11/2الختصاصها حسب المادة 
البحث في الجرائم التي  وٕاثارةالماضي  إلىعدم الخوف من العودة و على االنضمام إلیه 
   .2تكون هذه الدولة قد ارتكبتها فیما فات من الزمن
صراحة الشروط  ،من النظام األساسي للمحكمة فإنها 12نص المادة  إلىبالرجوع و      
من  05فیما یخص الجرائم التي نصت علیها المادة  ،المسبقة لممارسة االختصاص
المتعلقة  اإلجراءاتمن  إجراء أيتتخذ  أنیجب على المحكمة قبل  إذ ،نفس النظام
فیتضح من الفقرة  ،12بالدعوى التأكد من احترام الشروط المسبقة الواردة في المادة 
لى الشرط األساسي لممارسة المحكمة اختصاصها بالمتابعة ع أن ،األولى لهذه المادة
ان تكون و ه 13في المادة  إلیهاالطرق المشار  إحدىعلى  الجرائم التي تحال علیها بناء
فهذا الشرط یعد كنتیجة منطقیة حسب تبني  ،األساسيیة طرفا في النظام لمعناالدولة 
 ویضر أ أنالتعاقد ال یمكن  أنفالمبدأ العام  ،دولیة اتفاقیة النظام األساسي في شكل
                                                           
  .107عالء زكي، المرجع السابق، ص - 1
ل تكون ملزمة ب، على مبدأ عدم رجعیة المعاھدات الدولیة، 1969ات اتفاقیة فیینا لقانون المعاھد 28لقد نصت المادة 
نان، انیا والیوفقط ألطرافھا من تاریخ بدء نفاذھا ومثال ذلك، قرار محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة بین بریط
حكمة فضت المالموقعة بین الدولتین وفي النھایة ر 1926بخصوص طلب الیونان من أجل إعطاء أثر رجعي لمعاھدة 
  ھذا الطلب.
أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة للنظام األساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص بالنظر فیھا،  - 2
  .39، ص1997دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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أي أن أثر المعاهدات الدولیة یقتصر  ،یغبر عن ذلك بنسبیة المعاهداتو  ،یفید الغیر
  .1یرها من الدولغ إلىعلى أطرافها فقط دون االمتداد 
 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام  2/1الدولة الطرف حسب المادة و   
ن تصبح هذه أو ان تلتزم بالمعاهدة و وافقت على االنضمام  ،المقصود بها هي كل دولة
بذلك كنتیجة  إلیهاتنضم  أوتقرها  أوتقبلها  أوكان تصادق علیها  ،نافذة علیها األخیرة
ال تخص الدول الغیر أي و  ،على الدول األطراف إالمنطقیة فان آثارها ال تمتد و حتمیة 
الذي و من نفس االتفاقیة  34المادة  إلیههذا ما أشارت و التي لیست طرفا في المعاهدة 
   .2ینظمها تحت اسم مبدأ نسبیة المعاهدات
المعاییر التي تسمح للمحكمة من  إلىفقد تطرقت  12من المادة  02أما عن الفقرة      
  :هيو ممارسة اختصاصها هذا 
 لتاليباو  ،للمحكمة یجعلها طرفا فیه األساسيالتزام الدولة بالنظام  إنالمعیار اإلقلیمي:   -1
فإن كافة األفعال والجرائم التي ترتكب على إقلیمها تصبح خاضعة للنظام األساسي 
جراءات المحاكمة المنصوص علیها في النظام المتابعة علیها طبقا إل إمكانیة وبالتالي
  .األساسي
رمة وفقا أفعال مجحق الدولة في محاكمة مواطنیها عن ارتكاب  وهو المعیار الشخصي:  -2
كما یقصد به  ،إقلیمهاداخل أو القوانین الداخلیة سواء تم ذلك خارج  وللقواعد الدولیة أ
الذین یرتكبون أفعال محرمة طبقا للقواعد الدولیة  ،أیضا حق الدولة في محاكمة األجانب
  .3القواعد الداخلیة في حق مواطنها وأ
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 12المادة  - 1
  .315ص مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،وكذا محمد بوسلطان، 
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  2المادة  - 2
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  34والمادة  
  .59، 58نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 3
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عندما توافق دولة  ،كما یسمح بنظر الدعوى من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة      
في حال الجریمة إذا  ،غیر طرف النظام في النظام األساسي على ذلك االختصاص
ذلك بإیداع هذه األخیرة و  ،یكون المتهم أحد رعایاها وأ ،اإقلیمهكانت قد ارتكبت على 
هذا اإلعالن یعد بمثابة و  ،إعالن لدى مسجل المحكمة فیما یتعلق بالجریمة محل البحث
ملزمة بالتعاون مع المحكمة  ،فبذلك تصبح هذه الدولة ،استثناء لمبدأ نسبیة المعاهدات
المساعدة و المتعلق بالتعاون الدولي و ) 09ذلك وفقا للباب التاسع(و دون أي تأخیر 
 إخطارللمحكمة الحق في  ،في حال امتناع الدولة الغیرو  ،تحت اتفاق بینهما ،القضائیة
   .1الجهة التي أحالت الدعوى ومجلس األمن إذا كان ه وجمعیة الدول األطراف أ
  .: ممارسة االختصاصثانیا
المتعلقة  ،األساسيالنظام  نم 24فان المادة  ،سابقة الذكر 11زد على ذلك المادة     
حیث جاء فیها  ،االختصاص الزمني للمحكمة إلى ،عیة األثر على األشخاصجبعدم ر 
  :ما یلي
  .ال یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام األساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام -1
قبل صدور الحكم في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة   -2
 فظاهر ،اإلدانة والمقاضاة أ وعلى التحقیق أ یطبق القانون األصلح للشخص النهائي
التدقیق في  أن إال ،2من النظام األساسي 11هذه المادة یؤكد ما جاء في المادة 
التي و  ،مرةة فیما یتعلق بالجرائم المستخاص ،یؤكد وجود اختالف جوهري بینهما ،النصین
                                                                                                                                                                                
الدول التي انضمت الحقا على نفاذ النظام األساسي للمحكمة، تقوم ھذه المحكمة بممارسة اختصاصھا في ھذه الدول بعد 
یوما من تاریخ مصادقتھا على االتفاقیة، متى كانت الجریمة محل البحث قد ارتكبت في اقلیم الدولة الطرف أو  60
  بمعرفة أحد رعایا ھذه الدولة.
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة.  12/3المادة  - 1
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة. 87والمادة 
- Nguyen ; Quoc Dinh, droit internationale public 6eme Edition, librairie générale de droit 
et de jurisprudence paris, 1999, p241. 
  الجنائیة الدولیة.من النظام األساسي للمحكمة  24المادة  -  2
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بینما تحدث النتیجة  ،فیها قبل دخول النظام حیز النفاذ اإلجراميقد یرتكب السلوك 
(ارتكاب  عبارة مفادها 11فقد استخدمت المادة  ،بعد دخول النظام حیز النفاذ اإلجرامیة
عبارة (ارتكاب  24الجریمة) في الوقت الذي استخدمت فیه الفقرة األولى من المادة 
جانب الغالب من الفقه الجنائي بتاریخ حدوث النتیجة لتحدید السلوك) فبینما یعتد ال
لن یكون و  11ما یتالءم مع نص المادة  وهو  ،ارتكاب الجریمة بغض النظر عن السلوك
ممارسة اختصاصها على الجرائم التي یرتكب فیها  24بإمكان المحكمة استنادا للمادة 
تأخر حدوث النتیجة  وذ حتى لقبل تاریخ دخول النظام حیز النفا ،اإلجراميالسلوك 
  .1ما بعد دخول النظام حیز النفاذ إلىالجرمیة 
ضمن الباب  11أن وجود المادة  إال 624و 11فكان من األفضل دمج المادتین       
السبب في هذا  واللجنة الجامعة بذال من لجنة الصیاغة فكان ه إلىالثاني الذي أرسل 
المحتمل یجب على المحكمة االعتماد على نص المادة أنه في حالة التناقض و  ،التكرار
  .2ألنها صیغت بإحكام في الباب الثالث المتضمن مبادئ القانون الجنائي العامة 24
قاعدة القانون األصلح للمتهم  إلىنجدها قد أشارت  ،24أما عن الفقرة الثانیة من المادة 
معینة قبل صدور الحكم النهائي في یة لواجب التطبیق على قضر القانون ایفي حالة تغی
 وحل التحقیق أالحالة القانون األصلح للمتهم م نطبق في هذه فإننا ،هذه القضیة
معمول به في معظم القوانین الداخلیة تحت اسم القانون  وكما ه ،اإلدانة والمقاضاة أ
  .3شدة األقل
بعد تحقق كل الشروط السابقة لممارسة االختصاص و یمكن القول أنه  األخیرفي      
فإن األمر یكون قد خرج من  ،كما نص علیها النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةو 
                                                           
  .328، 327عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص - 1
دأ بتإذ ممكن أن  ومن األمثلة على الجرائم المستمرة الواردة في النظام األساسي للمحكمة، جریمة النقل القسرى للسكان،
   مثل تلك الجریمة قبل نفاذ النظام األساسي لكنھا تقدم إلى المحكمة بمجرد إنشائھا.
  .151محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص - 2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 24/2المادة  - 3
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لیدخل في الجانب العملي لهذا  ،إطاره الشكلي لممارسة االختصاص الزماني للمحكمة
ة هذا االختصاص من النظام األساسي لطرق ممارس 13بحیث تطرقت المادة  ،األخیر
 ثالث هذه الطرقو  ،المادة الخامسة إلیهاتعلق األمر بالجرائم التي أشارت  إذادائما و 
  :نوردها كاآلتي
  :الطریقة األولى. 1
 وفیها أن جریمة أ وقامت دولة طرف بإحالة حالة الى المدعي العام یبد إذافي حال    
  .أكثر قد ارتكبت
  :الطریقة الثانیة. 2
التحقیق بخصوص جرائم  إجراءاتإذا كان المدعي العام قد شرع من تلقاء نفسه باتخاذ 
  .تدخل في اختصاص المحكمة
  :الطریقة الثالثة  .3
من الجرائم  أو أكثرجریمة  أنفیها  والمدعي العام یبد إلى األمنمجلس  إحالةفي حالة 
   .1قد ارتكبت 05المحددة في المادة 
   التكمیلي للمحكمة: االختصاص فرع الرابعال
أن  ویحل محل القضاء الجنائي الوطني أ أن إلىال یهدف القضاء الجنائي الدولي      
تطویره في مواجهة أكثر الجرائم خطورة و بقدر ما یستهدف تعزیزه  ،سلبه اختصاصهی
إلكمال المنظومة القضائیة  ،لیس دولة بعینهاو التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 13المادة  - 1
  من نفس النظام األساسي. 15و 14للمزید من أجل االطالع على أكثر تفاصیل عن ھذه الطرق راجع المواد 
ا وقع بھ أو كان م من میثاق ھیئة األمم المتحدة "یقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أراد خالل 39المادة 
 42و 41ادتین عمال من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاتھ أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا األحكام الم
  واألمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ. لحفظ السلم
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الذي یمثل الهدف  ،السلم الدولیینو تعزیز األمن  إلىالتي تهدف و  ،الدولیة الجنائیة
  .مؤسساتهاو المشترك لإلنسانیة بدولها 
تعدى الجرائم الدولیة الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ی فحظر      
آلیاته و ولي قد أصبح محط اهتمام القانون الدو  ،النطاق الدولي إلى اإلقلیميالنطاق 
على الرغم من حداثتها لما  ،التي تشكل المحكمة الجنائیة أهمهاو  ،القضائیة الجنائیة
 مع أنها تجاوزت لكافة الجرائم التي حدثت فيو  ،االستمراریةو تتسم به من صفتي الدوام 
 إال أنها تشكل أهمیة كبرى في الحد من الویالت التي تهدد العالم بأسره جراء ،الماضي
عدم تجریم بعض التشریعات الوطنیة للجرائم التي ینص علیها النظام األساسي للمحكمة 
  .الجنائیة الدولیة
للقضاء الوطني عبر آلیة موحدة دائمة  اإلقلیميحیث تتعدى المحكمة المنظور      
فالعبرة من مبدأ التكامل حث  ،ما یعتري القضاء الوطني من قصور تستهدف إكمال
على أن تكمل  ،سامةجرائم الدولیة جالدول على محاكمة المتهمین بارتكابهم أشد ال
عدم  والمحكمة الجنائیة الدولیة االختصاص القضائي الجنائي في حالة عدم رغبته أ
 1فشله وأ اإلدارينهیار نظامه ال ولعدم اختصاصه أ وقدرته على إجراء المحاكمات أ
أن تكون المحكمة الجنائیة المالذ األخیر  وه ،بذلك أن الغرض منه وحیث یبد
اختصاص احتیاطي استثنائي مكمل الختصاص القضاء الوطني للدول  وفاختصاصها ه
  .2للدول اإلقلیمیةالمساس بمبدأ السیادة دون  یال عنه دلیس بو 
اعتبرته و نجدها ركزت على هذا المبدأ  ،لجنة القانون الدوليفبالرجوع إلى مشروع       
ولكي نستطیع فهم آلیة التكامل كما  ،من أهم الركائز التي قامت علیها فكرت المحكمة
وردت في النظام األساسي للمحكمة فانه یتوجب علینا تسلیط الضوء على بعض النقاط 
                                                           
  .114، 113عال زكي، المرجع السابق، ص - 1
  .311عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص - 2
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نطاق مبدأ االختصاص  تحدیدو ذلك من خالل تعریف و  ،المتعلقة بذات لموضوع
تحدید مدى حجیة األحكام الصادرة من القضاء الوطني أمام و  ،التكمیلي في مطلب أول
 .1محكمة الجنائیة الدولیة في مطلب ثان
  :تحدید نطاق مبدأ االختصاص التكمیليو : تعریف أوال
بدأ بالتفصیل كان البد أن نتطرق لتعریف مو للخوض في ذلك بالتحلیل و        
انعقاد االختصاص  ثم تحدید نطاقه من خالل توضیح حاالت ،االختصاص التكمیلي
ثم تحدید نطاقه من خالل توضیح حاالت انعقاد  ،التكمیلي في مرحلة أخرى
  .تصاص التكمیلي للمحكمة عبر النقاط التالیةاالخ
  .بمبدأ االختصاص التكمیلي التعریف -1 
التي تربط بین االختصاص  تلك العالقة ویقصد بمبدأ االختصاص التكمیلي ه      
ما یمیز هذه العالقة كونها تكمیلیة و  ،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةو الوطني 
فاألولویة الختصاص القضاء  ،احتیاطیة بالنسبة الختصاص المحكمة واستثنائیة أ
  .2الوطني
حیث كان هناك اتفاق بین ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي        
تكون العالقة بین  إالعلى  ،األساسيمنذ بدایة األعمال التحضیریة إلعداد نظام روما 
كتلك العالقة  ،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةو االختصاص القضائي الوطني 
) على ورواندایوغوسالفیا المؤقتة (الجنائیة المحاكم و الموجودة بین القضاء الوطني 
                                                           
  .335عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص - 1
2  -Luigi condorelli, «la cour internationale: un pas de géant pourvu qu’il soit accompli…» 
In R.G.D.I.P, N°1, 1999, p.19, Stéphanie MAUPAS, OP.cit, p137 
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 األولویة والمتزامن، معمبدأ االختصاص المشترك  أساسكانت تقوم على  أنهاأساس 
  .1الختصاص هاتین المحكمتین
ذلك في فقرتها العاشرة و  ،الدلیل على ذلك ما ورد في دیباجة النظام األساسيو       
من النظام األساسي لتعزز بذلك كذا المادة األولى و  ،لتؤكد على الدور التكمیلي للمحكمة
في نظر الدعوى الجنائیة للدولة  األولویةهذا الدور المهم للمحكمة طبعا بعد أن تكون 
  .2دون تدخل خارجي ،ذات االختصاص
كان  ،فمنذ بدأ أعمال اللجنة التحضیریة الخاصة إلنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة      
ما یترتب عن ذلك و  ،ورة احترام مبدأ سیادة الدول على إقلیمهاحرص الدول على ضر 
ها في ممارسة سلطتها القضائیة على ما یدخل في نطاق هذه السلطات من جرائم من حق
تنتقص المحكمة  ووض أولى: أال تقعلیه الحرص من أجل تجنب مشكلتین: األو دولیة 
تهدد اآللیة التي تعتمد الجهود المبذولة في الثانیة: أال و  ،الجنائیة الدولیة من سیادة الدول
ناسبة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة ألنظمة الوطنیة لصیاغة تشریعات مإطار ا
   .3بمقتضى اختصاص عالمي
لل عدد قفي الوقت نفسه نو  ،بهذه الصورة فإننا نحافظ على سیادة الدول من جهةو      
في و فیها المحكمة بما یضمن أداء مهامها على أكمل وجه  القضایا التي یمكن أن تنظر
  .أحسن الظروف
                                                           
 .212عادل عبد هللا المسدي، المرجع السابق، ص -1
  .من دیباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 10الفقرة  - 2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 01والمادة 
لقضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي، في المجلة الدولیة للصلیب األحمر، یرا، االختصاص ابأوسكار سول - 3
 .167، ص2002مختارات من أعداد 




غیر كاف لمباشرة  ،كما أن الطابع الدولي للجرائم المعنیة بهذا النظام األساسي    
تبلغ قدرا معینا من لم  ما ،الحلول محل القضاء الداخليو المحكمة اختصاصها علیها 
إزاء  01قاضاة طبقا للعبارة الواردة في المادة المو فتح إجراءات التحقیق  الخطورة یبرر
من النظام  05المحددة في نص المادة  ،أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي
  .1األساسي للمحكمة
  .حاالت انعقاد االختصاص التكمیلي للمحكمة -2
 05إن األصل في نظر الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص علیها في المادة       
أما إذا ثبت للمحكمة بأن هذه السلطات عاجزة  ،النظام األساسي للسلطات الوطنیةمن 
كما  ،فإن االختصاص ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة ،فشلت في ممارسته وعن ذلك أ
التي تتحدث عن المسائل المتعلقة و من النظام األساسي للمحكمة  17أشارت له المادة 
التي أكدت على أن اختصاص المحكمة ینعقد لها بنظر و  ،بالمقبولیة أي مقبولیة الدعوى
   :ذلك في حالتینو رغم نظرها من قبل المحاكم الوطنیة  ،الدعوى
یها المقاضاة في الدعوى دولة لها والیة عل وجري التحقیق أالحالة األولى: إذا كانت ی   
 والمقاضاة أ وطالع بالتحقیق أضلمحكمة أن الدولة حقا غیر راغبة في االالكن وجدت و 
  .غیر قادرة على ذلك
الحالة الثــانیة: في حال إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها والیة علیها   
قررت هذه الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ووجدت المحكمة الجنائیة الدولیة أن و 
ا على عدم قدرتها حق وقرار القضاء الوطني هذا قد جاء بسبب عدم رغبة الدولة أ
بهذه الفقرة من هذه المادة نبت االختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة و  .2المحاكمة
فهي بذلك تعد جهازا رقابیا مزود باختصاص ثانوي یسهر من جهة على ما  ،الدولیة
                                                           
1 - flavia lattanzi, OP, cit. p426 
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 17لمادة ا - 2
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من و  ،مدى التزام الدول بمتابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
هذه الدول لتشریعاتها الجنائیة الداخلیة وفق ما یقتضیه نظامها  مالئمةجهة أخرى على 
 إنقاذ ،بصورة غیر مباشرةو فإن هذا النظام یفرض على الدول  ،بعبارة أخرىو  ،األساسي
یسمح آللیاتها القضائیة بتسلیط  وقواعده ضمن التشریعات العقابیة لهذه الدول على نح
    .1ردة فیهالعقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة الوا
عدم قدرتها على  أوعدم رغبة الدولة  إثباتویدخل في صالحیات المحكمة عبئ      
للمحكمة حدد المعاییر التي  األساسيالنظام  إنحیث  ،المحاكمةأو القیام بالتحقیق 
ذلك و عجزها  وقدرتها أ وتأخذ بعین االعتبار لتحدید رغبة الدولة من عدمه أ إنیجب 
ت ذلك بتوافر أحد الحاالو ذكر لسالفة ا 17الثالثة من المادة و من خالل الفقرة الثانیة 
  :التالیة
جرى اتخاذ القرار  ویجري االضطالع بها أ وإذا جرى االضطالع باإلجراءات أ - 
جرائم داخلة في معني بالمسؤولیة الجنائیة بسبب الوطني بغرض حمایة الشخص ال
  .05في المادة  إلیهالمشار  والنحاختصاص المحكمة على 
بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة  اإلجراءاتذا حدث تأخیر ال مبرر له في إ-  
  .تقدیم الشخص المعني للعدالة
وشرت أنها ب ونزیه أ ولم تجر مباشرتها بشكل مستقل أو أ اإلجراءاتذا لم تتم مباشرة إ-  
هذه الظروف مع نیة  ال یتفق فيو على نح مازالت تجري مباشرتها وأ ،تجري مباشرتها وأ
الثاني على أنهما یشیران و یمكن تفسیر العنصر األول و  ،تقدیم الشخص المعني للعدالة
  .مفهوم سوء النیة إلى
                                                           
1 - André Dulait, « Rapport d’information sur la cour pénale internationale (n3 13/1998-
1999 ), in: http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.htmr  
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تأخیر اإلجراءات القانونیة ألجل غیر مسمى قد أو علیه فإن حمایة المتهمین و       
أما العنصر الثالث  ،إلفالت من العقابیكونان من بین الوسائل التي تسمح للمتهمین با
حسب في الضغوط السیاسة بل في التهدیدات و فقد ینتج عن ضغوط خارجیة ال تتمثل 
القضائیة بطریقة  اإلجراءاتسریان  إعاقةتتسبب في و  إرهابیةالتي تمارسها مجموعات 
  .1صحیحة
القیام  عن وٕانما مرد ذلك عجزها ،إن انعدام القدرة ال یتوقف على سوء النیة للدولة      
الجزئي لعوامل  وكان یتعرض نظامها القضائي لالنهیار الكلي أ ،بدورها ألسباب مختلفة
بسبب عدم احترام الشروط التي تضمن محاكمة عادلة  ودولیة أ وأ أهلیةمختلفة كحرب 
اإلمكانیات بسبب قلة  وأ ،وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها طبقا للقانون الدولي
وحسن سیر التحقیق بجمیع األدلة والشهادات الضروریة  ،التي تسمح بإحضار المتهم
كما نكون أمام حالة عدم القدرة في دعوى معینة نتیجة ألي سبب آخر  إلدانة المتهم،
   .2المناسبة اإلجراءاتاتخاذ و یحول دون اضطالع دول بدورها 
قع على عدم القدرة ی وعدم الرغبة أ إثباتبالرغم من أن عبئ و  األحوالفي كل و       
عكس ذلك یكون حقا دائما للطرف المعني في الدعوى  إثباتإال أن  ،عاتق المحكمة
علیه فان و  ،أمام المحكمة اإلثبات ٕاجراءاتو ما جاء بقواعد و فقا ألحكام النظام األساسي و 
علیه  قررت بناءو صحیح  وعلى نح المحكمةو التحقیق  إجراءاتالدولة إذا قامت بكل 
  .3فان الدعوى لن تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،التحقیق إنهاء وحفظ أ
                                                           
  .179أوسكار سولبیرا، المرجع السابق، ص - 1
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 17والمادة 
  .76نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 2
ة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم للندوة القانونیة حول عادل ماجد، المشكالت المتعلقة بمبدأ االختصاص التكمیلي للمحكم - 3
 4و 3آثار التصدیق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة الدول العربیة، القاھرة، 
  .15، ص2002فیفري
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ا المعاقبة علیهو الجماعیة  اإلبادةقد نصت على مبدأ التكامل اتفاقیة منع جریمة و      
  .1973علیها المعاقبة و كذا االتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و  ،1948
  الجنائیة الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة األحكام: مدى حجیة ثانیا
الجنائیة تقضي  فان الدعوى ،القانونیة األنظمةمتعارف علیه في كافة  وكما هو      
لقوة الشيء المقتضي  الن الحكم فیها أصبح حائز ،الدعوى إنهاءأي  ،بصدور حكم بات
  .1في جزء منه ولو یوضح الشك  أنفال یجوز  ،فیه فیفترض فیه صحته
كذا و  ،معمول بها في معظم النظم القانونیة الداخلیة ،یعتبر هذا المبدأ قاعدة عامةو      
، تعتبر أیضا من أهم المبادئ التي عدم معاقبة الشخص على جرم واحد مرتین فكرة
ولكن األمر الذي  ،تحكم مسألة حجیة األحكام الجنائیة على المستوى الوطني والدولي
هو مدى تطبیق هذه المبادئ في المجال الدولي أمام  ،نستعرضه من خالل هذا الفرع
  . 2المحكمة الجنائیة الدولیة
محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتین كأساس  لك سنتناول مبدأ عدم جوازذل     
 األحكام الصادرة من القضاء في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة وكذا مدى حجیة حجیةلل
  : ي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، من خالل النقاط التالیةالوطن
في فرع ثاني مدى حجیة و  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إطاركأساس للحجیة في      
  .الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة األحكام
   الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة كأساس للحجیةعدم جواز محاكمة  أمبد -1
فإنها  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيمن النظام  17نص المادة  إلىبالرجوع    
                                                           
، 1988الثانیة، محمود نجیب حسني، شرح قانون االجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة  - 1
  .222ص
  .18عادل ماجد، المرجع السابق، ص - 2
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من  20المادة  إلىتفاصیل هذه النقطة بالذات  أحالتالتي و هذا المبدأ  إلى أشارت
على أنه إذا سبق وأن حوكم الشخص المتهم  17حیث أكدت المادة  ،األساسيالنظام 
 اإلدانة وكان قد صدر في حقه حكم بالبراءة أو  ،محل الدعوى اإلجراميعلى السلوك 
لعدم جواز محاكمة الشخص  ،لمحكمةافانه ال یجوز محاكمته على نفس الجرم أمام 
إذا ثبت  إال 20في المادة  منصوص علیه ووفق ما ه ،ذاته مرتین اإلجراميعلى الفعل 
 وأ ،كانت لغرض حمایة هذا الشخص ،المتخذة من قبل القضاء الوطني اإلجراءاتأن 
النزاهة بما یخالف أصول المحاكمات المعترف بها بموجب و أنها تفتقد لالستقاللیة 
تقدیم  إلىق مع النیة ال یتس ،لظروف على نحواجرت في هذه و أ ،1القانون الدولي
تطبیق لمبدأ التكامل الذي تنص  ،الشخص المعني للعدالة كم ال تستطیع المحكمة النظر
الوصف الذي  ودون النظر لوصف التجریم في القوانین الداخلیة أ األفعاللتجریم  ،علیه
ما تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء  إذایدخل في اختصاصها في حالة 
   .2الوطني مسبقا
أنه ال یجوز  ،من النظام األساسي للمحكمة 20كما جاء صراحة في المادة      
قد  ،محاكمة الشخص أمام المحكمة عن سلوك شكل األساس لجرائم كانت المحكمة
كما ال یجوز محاكمة الشخص أمام محكمة أخرى  ،رأته منهاب وأدانت الشخص بها أ
إذا كانت  ،نظام األساسي للمحكمةمن ال ،)05عن جریمة من الجرائم الواردة في المادة (
وبالتالي یمكن  ،3برأته منها والمحكمة قد سبق أن أدانت الشخص عن هذه الجرائم أ
  :الثانیةو خاصة الفقرة األولى  20ذلك انطالقا من نص المادة و التمییز بین حالتین 
                                                           
  ج من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.-17/1المادة  - 1
  .312عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص - 2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2، 20/1المادة  - 3
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نا فه ،كان الحكم السابق قد صدر عن المحكمة الجنائیة الدولیة إذاالحالة األولى:       
ذلك عن و  ،أي محكمة أخرى ومحاكمة الشخص أمام هذه المحكمة أ إعادةال یجوز 
  .رأته منهاب وسلوك شكل األساس لجرائم كانت المحكمة الجنائیة الدولیة قد أدانته بها أ
 در عن محكمة وطنیة فإنه ال یجوز هناالحالة الثــانیة: إذا كان الحكم السابق ص     
، 7، 6 یة الدولیة عن سلوك تحظره الموادلجنائاالمحكمة  أماممحاكمة الشخص  إعادة
ة لثالفقرة الثا ،في حالتین استثنتهما إالفال تجوز هذه المحاكمة  ،من النظام األساسي، 8
   :في المحكمة األخرى اإلجراءاتكانت  إذاذلك في حالة و  ،20من المادة 
رض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم قد اتخذت لغ -أ/   
  .تدخل في اختصاص المحكمة
لمعترف وفقا ألصول المحاكمات ا ،النزاهة ولم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو  -ب/   
 إلىمع النیة ال یتسق و على نح ،جرت في هذه الظروفو أ ،بها بموجب القانون الدولي
  .أن أشرناو تقدیم الشخص المعني للعدالة كما سبق 
التي و  ،الفقرة الثانیة 17تؤكد على ما ورد في المادة  ،الفقرة الثالثة 20كأن المادة و     
تعدد معاییر اعتبار الدولة غیر الراغبة في االضطالع باختصاصها في التحقیق 
    .1المالحقةو 
 05فهي تشمل األفعال الواردة في المادة  ،تطبیق هذا المبدأإن الجرائم التي تخص      
الجرمیة المخلة  األفعالتحت عنوان  70كذا المادة و  ،للمحكمة األساسيمن النظام 
ثبتت  وفإذا أدین الشخص بارتكابها أ ،تقدیم أدلة زائفة وبالعدل كاإلدالء بشهادة الزور أ
  .2فال یجوز محاكمته علیها مرتین ،أخرىمحكمة  ومن قبل هذه المحكمة أ ،براءته منها
                                                           
  .345السابق، صعمر محمود المخزومي، المرجع  - 1
  من القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 168القاعدة  - 2
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  حجیة األحكام الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -2
 األحكاممسألة حجیة  إلىتشیر  ،األساسيمن النظام  17حیث نجد نص المادة     
ى أن التي تؤكد علو  ،الجنائیة الصادرة من المحاكم الوطنیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
للمحكمة الجنائیة الدولیة تقریر أن الدعوى غیر مقبولة أمامها في حالة إذا ما كان 
أن أشرنا للمادة و الشخص المعني قد سبق أن حوكم على سلوكه اإلجرامي كما سبق 
تؤكد على اعتراف المحكمة  ،من النظام األساسي للمحكمة 80حیث نجد أن المادة  ،20
  .لیة باألحكام الصادرة من السلطات القضائیة للدول األطرافالجنائیة الدو 
الصادرة من  ،لطابع القضائياتمتد تلك الحجیة لتطبق على جمیع القرارات ذات و       
هو أن یتم احترام  ،التكمیلي االختصاصمن مبدأ فالغرض  ،السلطات القضائیة الوطنیة
كل القرارات الصائبة الصادرة بشأن المسائل محل اهتمام المحكمة الجنائیة الدولیة من 
بالتالي فال یجب على المحكمة الجنائیة الدولیة أن تبادر باتخاذ و السلطات الوطنیة، 
هذا المبدأ ال ینطبق فقط على القرارات الوطنیة و  ،ما بشان مثل هذه القضایا إجراء
الصادرة من المحاكم بشأن أحكام  وأ ،إقامتهاعدم  والدعوى أ إقامةصادرة بشأن ال
یتضمن و  ،بل أیضا على قرارات السلطات الوطنیة بطلب المساعدة ،اإلدانة والبراءة أ
أیضا على القرارات الصادرة من مثل هذه و  ،أخرى إلىذلك تسلم المجرمین من دولة 
  .1الدولة األخرى بالتعاون
التي یجوز فیها  األحوال ،للمحكمة األساسيمن النظام  19كما حددت المادة        
بذلك یتضمن األمر الدفع و  ،بعدم مقبولیة الدعوىأو الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
وقبل الخوض في  ،للحكم الصادر عن السلطات الوطنیة ،بحجیة األمر المقضي فیه
من  17ذلك على المحكمة أن تتأكد أوال من اختصاصها في نظر الدعوى حسب المادة 
                                                           
  .21عادل ماجد، المرجع السابق، ص - 1
نظم لى قیام البالرجوع إلى النصوص القانونیة للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة وذلك في الباب التاسع، نجدھا تنص ع
  ألدلة.ت التعاون الخاصة بالقبض وتسلیم المجرمین وحمایة االقانونیة القضائیة الوطنیة بمباشرة وتنفیذ طلبا
131 
 
فإنه یجوز الطعن في مقبولیة  19بالرجوع للفقرة الثانیة من المادة و  ،األساسيالنظام 
ن یدفع بعدم اختصاص أ وأ 17في المادة  إلیهاالمشار  األسباب إلىالدعوى استنادا 
    ن: المحكمة كل م
أمر  ولقاء القبض أالشخص الذي یكون قد صدر بحقه أمر بإ والمتهم أ -أ          
  .58بالحضور عمال بالمادة 
تباشر  أولدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق ا - ب       
  .باشرت المقاضاة في الدعوىأو لكونها حققت أو المقاضاة في الدعوى 
ة التي أي الدول ،12الدولة التي یطلب قبولها باالختصاص عمال بالمادة  وأ - ج       
  .إقلیمهاالدولة التي ارتكبت الجریمة المعینة على  ویكون المتهم أحد رعایاها أ
یطلب  أنمن نفس المادة في  3صالحیة المدعي العام حسب الفقرة  إلىضافة باإل     
   .1المقبولیةأو مسألة االختصاص  بشأنتصدر قرار  أنمن المحكمة 
الصادرة من القضاء الوطني  ،الجنائیة الدولیة األحكامفي األخیر یمكن القول بأن و      
شأنها بلها حجیة كاملة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة متى جرت المحاكمات الصادرة 
امتداد لمبدأ االختصاص  إال وما ه األمرهذا و  ،مستقلةو محایدة و بطریقة عادلة 
أن القاعدة العامة هي تلك و  ،المحاكم الوطنیة إزاءالتكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
األحكام الجنائیة الصادرة من السلطات الوطنیة لها حجیتها أمام المحكمة الجنائیة 
ءات أن االستثناو  ،الدولیة إعماال لمبدأ جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة أخرى
مكنة  إالهي  ما ،20المشار الیها في الفقرة الثالثة من المادة  ،الواردة على هذا المبدأ
قواعد العدالة  إعمالممنوحة للمجتمع الدولي الذي تمثله المحكمة الجنائیة الدولیة في 
مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة من العقاب  إفالتالجنائیة الدولیة للعمل على عدم 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 19المادة  - 1
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ن أن المحاكمات الجنائیة الوطنیة بصددها قد جرت بصورة سلیمة وصائبة للتأكد مو 
      1.بحسن نیةو 
نجدها  1969نون المعاهدات لعام من اتفاقیة فینیا لقا 34نص المادة  إلىبالرجوع      
هذا المبدأ یعد و  ،األطرافد على أن المعاهدات ال تولد التزامات على الدول غیر تؤك
الدول التي وافقت  إالن االتفاقیات ال تلزم أل ،القانون الدولي التعاهديكقاعدة عامة في 
ن بالتالي فإو  ،تتأثر بها من الناحیة القانونیة أنفال یمكن  األخرىعلیها فقط أما الدول 
الدول  إاللن تلزم   ،للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيأحكام بالنظام  ما ورد من
التي اشتمل علیها  اإلحكامكون العدید من  إلىبالنظر و انه  إال ،الموقعة علیه األطراف
 للعدید من قواعد القانون الدولي المستقرة تردید إالهي في حقیقتها  ما ،األساسيالنظام 
التي تجعل االلتزام بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة عاما  ،منها العرفي أم التعاهدي سواء
دول  إلىفقد تمتد آثارها  ،لذا فهناك استثناءات جوهریة على تلك القاعدة العامة ،وشامال
  .2غیر أطراف
للمحكمة نظم الشروط المسبقة  األساسيمن النظام  12ن نص المادة وعلیه فإ      
على كیفیة ممارسة االختصاص المشار  13لممارسة االختصاص. كما تنص المادة 
  .سابقا إلیها
هي تمارس نشاطها المتعلق بمبدأ و ن المحكمة الجنائیة الدولیة وبالضرورة فإ      
فإنها تواجه مشكالت تعیق من تطبیقه على أكمل وجه لذلك  ،االختصاص التكمیلي
في نقطة و  ،اإلجرائیةنبرز القیود  األولىالنقطة ففي  ،سنتطرق لهذه القیود في نقطتین
  .للدولة وذلك في الباب الثاني من هذه الرسالة متعلقة بالسیادة القضائیة ثانیة قیود
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  .القانون واجب التطبیقو : المقبولیة المطلب الثاني  
االختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة أثار خالفا كبیرا منذ نشأة  إسنادإن مسألة      
المسألة التي كانت محل نقاش دائم حول فكرة و  ،في مختلف مراحلهاو هذه المحكمة 
لتشمل  األطرافبحیث یسمح لها بان تتجاوز سلطتها الدول  ،االختصاص العام للمحكمة
 إحالةسلطة  إلیهالمسألة الثانیة تركزت حول من تؤول و  ،كذلك األطرافالدول غیر 
المسألة و  ،المدعي العام والدول األطراف أم مجلس األمن أ ،القضایا أمام هذه الهیئة
سة المحكمة الختصاصها بالنسبة للدول األطراف في نظامها الثالثة تدور حول فكرة ممار 
هل سیكون ذلك بصورة تلقائیة أم سیكون مسبوقا بشرط یتعلق بقبول تلك  ،األساسي
البد من التطرق لفكرة  اإلشكالیاته لإلجابة على هاتو  .1الدولة لهذا االختصاص أم ال؟
  القانون الواجب التطبیق؟ وما هو  ،المقبولیة من عدمها
تعلقة المسائل المو األول فه فكرة المقبولیة  ،فرعینلى إفارتأینا أن نقسم هذا المبحث      
توضیح القانون الواجب التطبیق في  ،الثاني فرعفي الو  ،متى تستبعد هذه الفكرةو  ،بها
   .تم قبول الدعوى إذاحالة 
  .: المقبولیةاألول الفرع  
االختصاص  إسنادیمیز بین  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيإن النظام      
فاالختصاص یحدد النطاق القانوني ألعمال المحكمة  ،امهمقبولیة الدعوى أماو للمحكمة 
المقبولیة  أما ،إلیهالذي سبق التطرق و  واألشخاصالمكان و الزمان و  ،من حیث الموضوع
كما تعالج و  ،المحكمة أمامي التقاض إمكانیةذلك للفصل في و فتطرح في مرحلة الحقة 
المحاكم و القضائیة الوطنیة  واألنظمةالمقبولیة العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة 
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تتیح المقبولیة للقاضي هامشا  ،في حین تتمیز قواعد االختصاص بالصرامةو  ،الدولیة
  .1ردهاو أكبر من الحریة في تقریر قبول الدعوى أ
توافر  أوالالمحكمة یجب التأكد  أمامدخول في موضوع دعوى المقبولیة القبل و      
من النظام  12المنصوص علیها في المادة و الشروط المسبقة لممارسة االختصاص 
هذه الدعوى قد تم تحریكها  إن باإلضافة إلى التأكد من ،لها اإلشارةالتي سبق و  األساسي
 13بموجب نص المادة  إلیهاالمشار و الثالث  األجهزة إحدىبصفة قانونیة من طرف 
  .2من نفس النظام
وى رى حاالت قبول الدعأو باألحوعلیه فانه تم توضیح المسائل المتعلقة بالمقبولیة      
  النقاط التلیة:المحكمة الجنائیة الدولیة في  أمام
  المحكمة الجنائیة الدولیة أمام: حاالت قبول الدعوى أوال
یقضي بعدم استبدال القضاء الجنائي الوطني  أوضحناكما و التكامل  مبدأ إن      
 األخیرةاختصاص هذه  إنحیث  ،المحكمة الجنائیة الدولیة أي ،بالقضاء الجنائي الدولي
وذلك في حاالت معینة نص علیها النظام  ،احتیاطي للقضاء الوطنيو یكون مكمال 
  :هما أساسیتینالتكامل یقوم على ركیزتین جوهر مبدأ  إنحیث  ،األساسي للمحكمة
لواردة بالنسبة للجرائم ا إال إعمالهتتمثل في كون مبدأ التكامل ال یمكن  األولىالركیزة  -
  .ضمن نظام روما وبالتحدید المادة الخامسة منه
   .3المحكمة الجنائیة الدولیة أمامالركیزة الثانیة تتعلق بمسائل مقبولیة الدعوى  -
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تزاحم الجهات  أنالمحكمة الجنائیة الدولیة ال تستطیع  إنفمن المنطلق یمكن القول      
القضائیة الوطنیة في اختصاصها إال في الحاالت التي وردت في الفقرة الثانیة من المادة 
 وأیضاهذا مع مراعاة الفقرة العاشرة من الدیباجة و  ،للمحكمة األساسيمن النظام  17
   :1هذه الحاالت تتمثل فیما یليو المادة األولى من النظام 
هذه  أنإال  ،محاكمة من طرف الدولةأو عندما تكون القضیة موضوعا لشكوى  -  
 ءأو بإجرامباشرة التحقیق أو القدرة على وجه التأكید بالتامة  اإلرادةدولة لیس لدیها 
  المحاكم.
م قررت عدأو  ،قبل الدولة المختصة مكانیاذا كانت القضیة موضوعا للتحقیق من إ - 
ا انعدام قدرته والدولة أ إدارةلكن القرار لم یكن نتیجة لنقص  ،محاكمة الشخص المقصود
  .المحاكمة بطریقة جیدة والتحقیق أ إدارةعلى 
ا من أجل السلوك الذي تمثل سلوك ،إذا كان الشخص المقصود قد حكم علیه من قبل - 
كن قد حكم علیه بواسطة المحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة أنه لم یو  ،للشكوى
تصبح المحكمة مشاركة بالفعل في القضیة عند عدم توافر و  ،األساسيمن النظام  20
  .الرغبة من طرف الدولة
قة بین المحكمة العناصر الرئیسیة للعال ،من النظام األساسي 17تعكس المادة و     
كما أن اختصاص المحكمة یؤول إلیها بأسلوب سلبي  ،المحاكم الوطنیةو الجنائیة الدولیة 
  .2النص على ماال یمكنها القیام به بدال من تعریف ما تستطیع القیام بهذلك من خالل و 
   :لروما فان عدم الرغبة یعني األساسيمن النظام  17فحسب المادة  
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جرى اتخاذ القرار  وأ یجري االضطالع بها وأنه جرى االضطالع باإلجراءات أ  - 
الوطني بغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في 
  .05في المادة  إلیهالمشار  واختصاص المحكمة على النح
بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم  اإلجراءاتحدوث تأخیر ال مبرر له في  -
  .الشخص المعني للعادلة
تجري مباشرتها  وأ ،نزیه وتجري مباشرتها بشكل مستقل أ أوال جراءاتاإلعدم مباشرة  -
  .ال یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالةو على نح
یعني و  ،تصبح المحكمة مشاركة أیضا في القضیة عند فقدان القدرة من طرف الدولةو  
   :ما یلي 17عدم القدرة حسب الفقرة الثالثة من المادة 
  .جزئیا وانهیار النظام القضائي الوطني للدولة انهیارا كلیا أ- 
الحصول على األدلة  والمتهم أ إحضارعدم قدرة الجهاز القضائي للدولة على - 
  .عدم قدرته لسبب آخر بإجراءاته والضروریة أ
ما أكدته الفقرة الثالثة  وهو هناك حاالت أخرى تقضي فیها المحكمة بقبول الدعوى و      
حول االستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجریمة  20من المادة 
   :هذا یكون في حالتینو ذاتها مرتین 
 إلىتهدف  األخرىجهة القضاء  أمامالتي اتخذت  اإلجراءاتي تكون فیها الحالة الت -




لحالة التي لم تكن فیها اإلجراءات التي تدار بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة ا -
المطلوبة وفقا ألصول المحاكمات المنصوص علیها في القانون الدولي أو جرت في 
  .ظروف على نحو ال یتسق مع النیة في تقدیم الشخص المعني للعدالة
نستنتج مما سبق أن المحكمة تباشر اختصاصها بشأن الجرائم الدولیة األكثر و      
 وأ ،حین ترفض الدول أن تقضي فیها ،األساسيخطورة المنصوص علیها في النظام 
ما  وهو  ،أنها قامت بمحاكمة صوریة بنیة حمایة الشخص المتهمو  ،تكون عاجزة عن ذلك
أو في حاالت سقوط  إالد لها االختصاص یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة ال ینعق
تخلیص الشخص  إلىتعمد  وأ ،جزئي أساسي من الجهاز القضائي للدولة وار كلي أیانه
  .المعني من المسؤولیة الجنائیة
لنص اولم یتم  ،لكن نالحظ أن هناك حالة أخرى تدخل في اختصاص المحكمةو      
من النظام  13لكن یمكن استخالصها من الفقرة (ب) من المادة  ،علیها بطریقة مباشرة
بموجب الفصل السابع من میثاق  األمنهي الحالة التي یتصرف فیها مجلس و  ،األساسي
  .1الدولیین واألمنذلك حین یتولى التحقیق من وجود تهدید للسلم و  ،المتحدة األمم
   :رأینا الخاص
نص علیها الجنائیة الدولیة التي المحكمة  إلىالحالة  األمنمجلس  إحالةتبقى      
هذا نظرا لخصوصیة و  ،من أصعب الحاالت ،المتحدة في الفصل السابع األمممیثاق 
الذي قد یشكل عائق أمام و  ،لیس قضائيو الذي یعتبر جهاز سیاسي  األمنمجلس 
  .المحكمة في ممارسة اختصاصها
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  .ة الجنائیة الدولیة: حاالت عدم قبول الدعوى أمام المحكمثانیا  
ة التي تحول دون قبول المحكمة الجنائیة الدولی األسباب األساسيلقد عالج النظام      
   .متعلقة بالقضاء الوطني األسبابفكانت أهم  ،الدعوى
تحت  ،األساسيمن النظام  17في المادة  ،األسبابوقد أبرز هذا النظام هذه      
ورد  مؤكدة من خالل ذلك مراعاة ما ،األولىعنوان المسائل المتعلقة بالمقبولیة في فقرتها 
أن ة أن المحكمة تقرر بنیمب ،من النظام األولىالمادة و في الفقرة العاشرة من الدیباجة 
  :الدعوى تكون غیر مقبولة في حاالت یمكن تلخیصها في اآلتي
المقاضاة في دعوى من طرف دولة لها والیة  والتحقیق أحالة إذا كان قد شرع في   - 
لكن بعد التأكد بان  ،عمال بقاعدة االختصاص التكمیلي ،على الجریمة محل الدعوى
  .2قادرة على المتابعة والمقاضاة أ والدولة فعال راغبة في االضطالع بالتحقیق أ
أي أن الدولة غیر راغبة في  ،بمفهوم المخالفة فإنه إذا اتضح للمحكمة العكسو      
تصبح الدعوى مقبولة  ،عاجزة على القیام بذلك ففي هذه الحالةو أ ،المقاضاة والتحقیق أ
كما ال تكون هذه الدعوى  ،االختصاص إلیهاینعقد و  ،ر المحكمة الجنائیة الدولیةنظفي 
اضح من صریح وو  بإعالن إالمقبولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة 
أنها غیر  وأ ،المحاكمة والدولة المعنیة تقرر من خالله عدم رغبتها في تولي التحقیق أ
   3.قد تكون أدبیةو قد تكون مادیة  ألسبابمر قادرة على تولي هذا األ
قرر و  ،التحقیق في الدعوى من طرف دولة لها والیة علیها أجرت واتخذت أ إذا -  
غیر ناتجة عن  ،ألسباب جدیة ،محل الدعوى قضاؤها الوطني عدم مقاضاة الشخص
مع مراعاة أصول المحاكمات  ،المتابعة وعدم قدرتها  حقا على المقاضاة أ وعدم رغبة أ
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حدث ذلك یصبح القضاء الوطني غیر مختص  إذاألنه  ،التي یعترف بها القانون الدولي
ینعقد االختصاص حینئذ و  ،ألنه في هذه الحالة تصبح المقاضاة بمثابة محاكمة صوریة
الدولة تكمن في تهربها من ة الن سوء نی ،فقا لمبدأ التكاملو  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة
بان تمارس والیتها القضائیة الجنائیة على  ،للمحكمة األساسيالتزاماتها وفقا للنظام 
  .4ة خطیرةیالمهتمین بارتكاب جرائم دول األشخاص أولئك
ان حوكم على السلوك موضوع الشكوى و كان الشخص المعني قد سبق  إذاحالة ما  - 
بشرط عدم توافر  ،عن نفس السلوك مرتین ز محاكمة الشخصتطبیقا لمبدأ عدم جوا
التي بمقتضاها یجوز و  ،األساسيمن النظام  20/3الحاالت االستثنائیة الواردة في المادة 
المتخذة من قبل  اإلجراءات إن ثبت إذاذلك و مقاضاة الشخص نفسه عن ذات الجریمة 
كانت لغرض حمایة الشخص المعني من المساءلة الجنائیة عن الجرائم  ،القضاء الوطني
النزاهة بما یخالف أصول المحاكمات المعترف بها و قد االستقاللیة تأنها تف والمرتكبة أ
  .5 بموجب القانون الدولي
تقوم  إثرهاالتي على و الحالة التي ال تكون فیها الدعوى على درجة كبیرة من الخطورة  - 
الجریمة محل النظر ال تدخل في  إنبمعنى  ،آخر تراه مناسبا إجراءالمحكمة باتخاذ 
تقدیر كون الدعوى على و  ،لم تثبت خطورتها ،انها من تلك الجرائمو اختصاص المحكمة أ
على ضوء ما قررته و ن المسائل التي تختص بها المحكمة م ،درجة كافیة من الخطورة
التي تحدد الجرائم الشدیدة الخطورة على  ،األساسيمن النظام  08 إلى 05المواد من 
المحكمة الجنائیة یتركز دورها على مكافحة أخطر  أنعلى اعتبار  ،المجتمع الدولي
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ضع حد إلفالت مرتكبیها من من اجل و  ،الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي
  .6العقاب
من بین الحاالت التي تكون فیها الدعوى غیر مقبولة أیضا أمام المحكمة و       
ختصاص الموضوعي االعلى الرغم من كون تلك الجرائم تدخل في و الجنائیة الدولیة 
فیما  إالهناك اختصاص للمحكمة  ألنه لیس ،عدم اختصاصها زمنیا فیه وللمحكمة ه
تصبح الدولة  إنهذا بعد و  ،نفاذ النظام األساسي تعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدءی
  .7طرفا فیه
المحكمة الجنائیة في حالة عدم اختصاصها  أمامغیر مقبولة  أیضاوتكون الدعوى  -
الطبیعیین البالغین  األشخاصاختصاص المحكمة یقتصر على  أنبمعنى  ،الشخصي
   8.الذي سبق التحدث علیهو  األساسيما أكد علیه النظام  وهو  ،عاما 18سن 
   :رأینا الخاص
حاالت عدم و  ،المحكمة الجنائیة الدولیة أمامبعد تحدید حاالت قبول الدعوى       
ذلك حسب ما یقضي به مبدأ و تبقى جدیة في كلتا الحالتین  األسبابقبولها یتضح أن 
 من العقاب في الجرائم الدولیة الخطیرة اإلفالتالتكامل الذي أرى أنه جاء لسد ثغرات 
  .األساسيالمحددة في النظام 
  : الدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةثالثا
الحاالت التي تكون فیها الدعوى غیر مقبولة أمام المحكمة  إلىبعد أن تعرضنا      
مع العلم أن الدفع  ،الدفوع بشأنها إبداءهي الحاالت نفسها التي یجوز و  ،الجنائیة الدولیة
                                                           
  ، د من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.17/1المادة  - 6
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 11المادة  - 7
  دولیة.من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة ال 26المادة  - 8
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قبل  إبداؤهاالمحكمة یعتبر من الدفوع القانونیة الشكلیة التي یتم  أمامبعدم قبول الدعوى 
  .أي دفع آخر
الدفع بعدم قبول الدعوى  إبداءالتي لها الحق في  األطراففمن الضروري معرفة      
  .9الجهة المختصة بالنظر فیهو ماهي مواعید الدفع؟ و  ،التالیة للدفع ؟ اإلجراءاتماهي و 
من بین ضمانات التحقیق  األمرتعد في حقیقة  ،هذه النقاط التي یفترض معرفتهاو      
 إلىذلك قصد الوصول و  ،المحاكمة العادلة التي تتوافر من خاللها كافة حقوق الدفاعو 
  .10بالبراءة وسواء صدر باإلدانة أ ،منصفو حكم قضائي عادل 
عدم قبول  إلىالمؤدیة  األسبابكما یجب على المحكمة الجنائیة أن تبحث في      
ة نین بعدم المقبولیة من الجهات المبتلقي طع إلىدون الحاجة  ،الدعوى من تلقاء نفسها
  .11األساسيمن النظام  19من المادة  2في الفقرة 
الجهات التي یحق لها الدفع بعدم قبول الدعوى سواء أكانت أو  األطرافقد حددت و - 
   هم:و االعتباریة  والطبیعیة أ األشخاص
أمر بالحضور من  وبالقبض علیه أ أمرالشخص الذي یكون صدر ضده  والمتهم أ  -
هذا عمال و  ،دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهیدیة) بناء على طلب المدعي العام
ي للشخص یعتبر هذا بمثابة حق طبیعو  ،للمحكمة األساسيلنظام من ا 58بالمادة 
                                                           
منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الخاص،  - 9
  .171، ص2009دراسة تحلیلیة، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، االسكندریة، 
، 2003دار ھومة، الطبعة االولى، بایة سكاكني، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق االنسان،  - 10
  .74ص
11  -Cherif bassioni, OP, cit, p259.  




د أیضا من بین الضمانات یعو  ،دساتیر دول العالم تكفل ذلكو قوانین ألن معظم  ،المعني
  .12في المحكمة العادلة األساسیة
ة في تباشر المقاضا ودعوى لكونها تحقق أظر في الالدولة التي لها اختصاص الن -  
   .باشرت المقاضاة في الدعوى ولكونها حققت أ وأ ،الدعوى
 ،اإلقلیمیةعلى مبدأ  األساسالمعروف أن الدول تقیم اختصاصها القضائي في و      
الدولة  إقلیمعلى دة في المادة الخامسة من النظام الوار  ،وذلك حین تقع الجریمة الدولیة
یشمل مبدأ و  ،كلهاأو الجرائم  إحدىن أالتي تمارس هذا االختصاص القضائي بش
یضا على ما یرتكب على ظهر السفن بسط الدولة الختصاصها القضائي أ اإلقلیمیة
والطائرات التي تحمل علم هذه الدولة غیر أن ذلك ال ینفي قیام بعض الدول بممارسة 
  .13الشخصیة أوالعینیة  ياختصاصها القضائي على بعض الجرائم عمال بمبدأ
نها عبموجب إعالن صدر  ،صاص المحكمة الجنائیة الدولیةالدولة التي قبلت باخت -  
ف هي الدولة غیر الطر و  ،فیما یتعلق بالجریمة قید البحث ،یودع لدى مسجل المحكمة
ة كانت الجریم إذا ،الطائرة أول السفینة یدولة تسج أو إقلیمهاالتي وقعت الجریمة على 
 الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها عمالأو  ،قد ارتكبت على متنها
  .للمحكمة األساسيمن النظام  12بالمادة 
بناء على ذلك یحق للدولة التي قبلت اختصاص المحكمة الدفع بعدم قبول و      
 ومثل هذا الدفع وفقا لما ه إبداءفي الحاالت التي تستوجب  ،الدعوى أمام المحكمة
 إن إلىكما تشیر  ،من النظام 19بموجب الفقرة الثانیة من المادة  ،منصوص علیه
                                                           
  .74بایة سكاكني، المرجع نفسھ، ص - 12
  الجنائیة الدولیة.، ب من النظام األساسي للمحكمة 17/2المادة  - 13
لخاص، ن الدولي اوكذلك منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانو
  .179، ص2009دراسة تحلیلیة، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، االسكندریة، 
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 ومسالة االختصاص أ بشأنقرار  إصدارالمدعي العام بإمكانه أن یطلب من المحكمة 
  .14المقبولیة
علیه متى ثبت الحق لألطراف المعنیین بالدفع بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة و      
  :وهي اإلجراءاتجملة من  إتباعفانه توجب علیهم  ،الجنائیة
كل من الجهات المحلیة عمال  إلىالطعن المثار أو مسجل المحكمة بالدفع  إبالغ-  
بالفعل  كذلك الضحایا الذین اتصلوا بالمحكمةو  ،األساسيمن النظام  13بالمادة 
والغرض من ذلك هو تمكین هؤالء  ،بخصوص تلك القضیة أو ممثلیهم القانونیین
اطالعهم و  ،الدفع المثارأو في الرد على الطعن  األطراف من تقدیم كل ما یفید المحكمة
كما أن ذلك یتم  ،مذكراتو مستندات و أوراق  وعلى كل ما یقدمه الخصوم من دفوع أ
حمایة و التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سریة المعلومات  ،بالصورة
 إلیهاالتي یستند  األسبابأیضا بموجز عن  اإلبالغوأن یقترن  ،األدلةحفظ و  خاصاألش
المجني و لجهات المحلیة یجوز لو  ،في مقبولیة الدعوى والطعن في اختصاص المحكمة أ
رد على قانونیین تقدیم أیة بیانات خطیة للممثلیهم ال وبالمحكمة أا و تصلاعلیهم الذین 
ترى أنها و الدفع بعدم المقبولیة خالل المدة التي تحددها الدائرة المختصة  والطعن أ
   .15مناسبة
یتضمن و  ،من النظام خطیا 19االلتماس المقدم بموجب المادة  ویحرر الطلب أ  -
مسألة تتعلق  وعندما تسلم الدائرة طعنا أو  ،في تقدیمه إلیه استند الذي ،األساس
ما دعن وأ 19من المادة  03وأ 02معینة وفقا للفقرة بمقبولیة قضیة  وباختصاصها أ
المنصوص علیه في الفقرة األولى من المادة ذاتها  وتتصرف وفق إلجراءاتها على النح
تتخذ التدابیر المناسبة لسیر  یجوز لها أنو  ،إتباعهالواجب  اإلجراءفإنها تبت في 
                                                           
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 19/03المادة  - 14
  .163، ص2007نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،  - 15
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 ولها أن تلحق الطعن أتعقد جلسة كما یجوز  اإلجراءات بصورة سلیمة ویجوز لها أن
في هذه و  ،بإجراءات قضائیة مادام ذلك ال یسبب تأخیر ال داعي لهأو المسالة بتأیید 
تحیل المحكمة الطلب و العكس.  والمسألة أ وتبث بشأن الطعن أو الحالة تنعقد المحكمة 
المنصوص علیهم في المادة  األشخاصالى و المدعي العام  إلى إلیهااللتماس المشار  وأ
أو یم مالحظات خطیة على الطلب لهم بتقد تسمحو  ،األساسيمن النظام  19/2
ال في و ذلك تبت المحكمة أ إثرعلى و االستئناف في غضون فترة زمنیة تحددها الدائرة 
مسالة من مسائل أو طعن  أيمسألة من مسائل االختصاص ثم في أو طعن  أي
     .16المقبولیة
لم ینص  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيالنظام  أنالجدیر بالذكر  أنغیر     
بعدم اختصاص المحكمة أو  ،صراحة على توقیت محدد لتقدیم الدفع بعد قبول الدعوى
هذا ما قررته و فرصة  أولیجب علیها تقدیم هذا الطعن في  ،الدولة إلى أشارلكن و 
نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على ما لقد و  األساسيمن النظام  19/05المادة 
    :یلي
الطعن في مقبولیة  ،02في الفقرة إلیهادولة مشار  وأ إلیهلیس ألي شخص مشار   "
یجب تقدیم الطعن قبل الشروع في و  ،مرة واحدة إالاختصاص المحكمة أو الدعوى 
 تأذن بالطعن أن ،بید أنه للمحكمة في الظروف االستثنائیة ،عند البد فیهاأو المحاكمة 
عند  ،ال یجوز ان تستند الطعون في مقبولیة الدعوىو المحاكمة  بعد بدء وأكثر من مرة أ
ما تقضي به أحكام  إال ،من المحكمة إذنفي وقت الحق بناء على و أ ،المحاكمة بدء
  ."األساسيمن النظام  17ج من المادة  األولىالفقرة 
في تستند الطعون  أنفانه ال یجوز  ،للفقرة الرابعة األخیرةعلیه من خالل العبارة و      
إذا كان الشخص المعني قد سبق محاكمته على  إال ،المحاكمة مقبولیة الدعوى عند بدء
                                                           
  من دلیل القواعد االجرائیة وقواعد االثبات. 58القاعدة  - 16
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لم تكن هذه المحاكمة قد جرت بغرض حمایته من المسؤولیة و  ،السلوك موضع الشكوى
المعترف بها في  األصولالنزاهة وفق و انها جرت بصورة تتسم باالستقاللیة و أ ،الجنائیة
   . 17العدالة إلىجرت في ظروف ال تتفق مع نیة تقدیم الشخص أو  ،المحاكمات الدولیة
 إلیهاانه في حالة تقدیم دولة مشار  إلى 19الفقرة السابعة من المادة  أشارتد قو      
 فان المدعي العام یرجئ ،ج) من نفس المادة طعنا معینا/2(وب) أ/2في الفقرة (
  .1718تتخذ المحكمة قرار طبقا للمادة  أن إلىالتحقیق 
رة التي یقدم فتختلف حسب اختالف الفت ،أما عن الجهة المختصة بتلقي الطعون     
كانت  ،61فان قدم الطعن قبل اعتماد التهم طبقا للمادة  ،فان قدم الطعن ،فیها الطعن
قبل تشكیل و التهم فیه  إقرارأما بعد  ،الدائرة التمهیدیة هي الجهة المختصة بالفصل فیه
الدائرة  إلىه هیئة الرئاسة التي تحیل إلىم الطعن یقد ،تعیینهاأو الدائرة االبتدائیة 
 إلىتحیل القضیة أیضا  أنا یجوز لهیئة الرئاسة كم ،تعیینها آواالبتدائیة بمجرد تشكیلها 
من  أيفي كال الحالتین یجوز استئناف القرار الصادر عن و  ،دائرة ابتدائیة مشكلة سابقا
دائرة االستئناف طبقا للمادة  أمامالمقبولیة و سائل المتعلقة باالختصاص مالدائرتین في ال
  . 19الطرف المستأنف إخطارمن تاریخ  أیامفي اجل ال یتجاوز خمسة  ،82
الطعن  وكانت التهم لم تعتمد بعد فان الطعون المتعلقة بالمقبولیة أ إذابعبارة أخرى  -
  .الدائرة التمهیدیة إلىفي اختصاص المحكمة تحال 
  .الدائرة االبتدائیة إلى إحالتهاأما إذا كانت التهم قد اعتمدت فان الطعون یتم  -
                                                           
  .181منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص - 17
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 19/6المادة  - 18
  .84، 83نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 19
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دائرة لیة أمام المقبو  ومع العلم أنه یجوز استئناف القرارات المتعلقة باالختصاص أ -
  . 20االستئناف
اعدة تعیین دائرتها االبتدائیة فان الق وفي الحالة التي یتم فیها تشكیل المحكمة أو      
هیئة  إلىالطعون تقدم  إنثبات أكدت على قواعد اإلو  اإلجرائیةمن دلیل القواعد  60
  .مباشرة تعیینهاأو الدائرة االبتدائیة فور تشكیلها  إلى إحالتها األخیرةتتولى هذه و الرئاسة 
 17للمدعي العام في حال صدور قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى عمال بالمادة و      
یجوز له انه یقدم طلبا إلعادة النظر في القرار عندما یكون على اقتناع تام بان وقائع 
علیه  اعتبرت الدعوى بناء أنالذي سبق  األساستلغي  أنمن شأنها و جدیدة قد نشأت 
  .21غیر مقبولة
طعن ال یؤثر على صحة  تقدیم أي أن ،األساسيمن  19/09قد أكدت المادة و       
   .22أوامر تصدرها المحكمة قبل تقدیم الطعن أیة وأ ،به المدعي العام أي تصرف قام
فان العالقة بینهما تبقى قائمة  ،ٕاذا تنازل المدعي العام عن التحقیق لفائدة الدولةو       
من النظام  17محدد في المادة  وأخذا في اعتباره المسائل المتعلقة بالمقبولیة كما ه
بحیث  اإلجراءاتیجوز له أن یطلب من الدولة ذات الصلة بأن توفر له معلومات عن 
ٕاذا قرر المدعي العام بعدئذ و  ،تكون تلك المعلومات سریة إذا طلبت الدولة المعنیة ذلك
الن  ،اإلجراءالمضي في التحقیق كان علیه أن یخطر الدولة التي جرى التنازل لها عن 
أشهر من تاریخ  6عادة النظر فیه بعد مضي المدعي العام عن التحقیق قابل إلتنازل 
   .23في وقت یطرأ فیه تغییر ملموسو التنازل أ
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 19/06المادة  - 20
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 19/10المادة  - 21
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یعد مبدأ التقاضي على درجتین أحد أهم المبادئ التي یقوم علیها التنظیم و       
یعد أحد الضمانات و  ،من مرة األكثرنظر النزاع ذاته و  ،العادلو القضائي المنصف 
  .24حكم قضائي عادل إلىالوصول و ترسیخ حقوق الخصوم و الضروریة لتحقیق العدالة 
   :رأینا الخاص
درجتین لتصحیح ما قد یحدث من خطأ في تطبیق جاء مبدأ التقاضي على       
الذي یعكس مدى و  ،الحكم الغیر نهائي الصادر من طرف القضاة والقانون حول القرار أ
  .من طرف الجهات القضائیة ،تطبیق العدالة
   الثاني: القانون الواجب التطبیق فرعال 
في القضایا التي  ،تحدید القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إن     
الرئیسي  كان الشاغل ،تكون مختصة فیها وفقا للشروط سابقة الذكرو  ،تعرض أمامها
خاصة أن عدم ذكر القانون الواجب التطبیق في  ،أعمالها للجنة التحضیریة منذ بدء
ذه ه إلىمواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة كان من أهم االنتقادات التي وجهت 
كان من أهم ما  ،مقبول للقانون الجنائي الدولي المحاكم فضال عن ذلك عدم وجود تقنین
 إلىنتهى عمل اللجنة قد او  ،نشاء المحكمة عبر سنوات طویلةإ معارضو إلیهاستند 
التي نالت قسطا وافر من النقاش خالل و  ،األساسيمن مسودة النظام  20صیاغة المادة 
   .25للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيمن النظام  21المادة  إلىمؤتمر روما الذي انتهى 
في تحدید القانون  ،للمحكمة األساسيعدم اعتماد النظام  أن إلى اإلشارةتجدر و       
 المحكمة العدل الدولیة كان مثار  األساسيمن النظام  38الواجب التطبیق على المادة 
                                                           
جھاد القضاة، درجات التقاضي وإجراءاتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة  - 24
  .23، ص2010األولى، 
  .128، 127سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص - 25
  .338ائیة الدولیة، المرجع السابق، صوعبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجن
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رغم ما یثیره  ،فقه القانون الدولي أوساطفي  38للتساؤل خاصة مع القبول الواسع للمادة 
عن اإلرادة المنفردة للدول  الصادرة األعمال إلى إشارتهنصها من انتقادات تتعلق بعدم 
  .26من المنظمات الدولیة أو القرارات الصادرة
حددت القانون الواجب  ،من النظام نجدها 21نص المادة  إلىفبالرجوع دائما        
  :التالیة نقاطعبر ال الذي سنورده ،التطبیق وفقا للتسلسل
اصة الخ اإلثباتقواعد و  اإلجرائیةالقواعد و أركان الجرائم و : النظام األساسي أوال
  بالمحكمة
أول القوانین تطبیقا من طرف المحكمة عند  وه األساسيفال شك أن النظام        
خاصة لما تضمنه من قواعد مباشرة كالنصوص  ،النظر في القضایا التي ترفع أمامها
النصوص و  ،المعرفة للجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةو الموضوعیة المحددة 
ٕاجراءات و كمة اكذا إجراءات المحو  ،القضایا على المحكمة إحالةالمتعلقة بإجراءات 
  .27الصادرة األحكامالنظر في  وٕاعادةالطعن 
من قواعد محددة لالختصاص الموضوعي  األساسيكذا ما یتضمنه النظام و       
  .28الزمنيو الشخصي و 
 اإلجرائیةالقواعد و  ،29المقامة لدیهاثم أركان الجرائم في مختلف مراحل الدعوى       
تابعة له في جمیع و  األساسية لتطبیق النظام لكمفهي وسائل م ،اإلثباتقواعد و 
لیت العنایة لدى و لهذا السبب أو  ،تدعیم أحكام النظام وفالغرض منها ه ،األحوال
عدم القیام قدر المستطاع بتكرارها مع تضمینها حسب االقتضاء إشارات مباشرة  ،بلورتها
                                                           
  .130سوسن تمرخان بكة، المرجع نفسھ، ص - 26
  من عمر محمود المخزومي.     330الموجودة في ھامش الصفحة  38المادة  
  .91نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص - 27
  .48أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص - 28
  .330المخزومي، المرجع السابق، صعمر محمود  - 29
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أركان الجرائم و من جهة  األساسيبغیة تأكید العالقة القائمة بین النظام  ،األساسيللنظام 
  .30من جهة أخرى اإلثباتقواعد و  اإلجرائیةالقواعد و 
المواد المتعلقة بتعریف الجرائم تطبیق و حیث یمكن للمحكمة أن تستعین في تفسیر       
تقریري  إلىضافة باإل ،من نظامها األساسي 09باركان جرائم الحرب الواردة في المادة 
القواعد اإلجرائیة و اللجنة التحضیریة المفصلین ألركان الجرائم الواردة في نظام المحكمة 
  .31اإلثباتقواعد  وأ
 09مع نص المادة  21ظاهریا أن هناك تعارضا بین نص المادة  وغیر أنه یبد      
استعانة  إمكانیةالذي یذكر و المتعلق باركان الجرائم  ،للمحكمة األساسيمن النظام 
بعدم اعتبار القواعد التي  ،في الوقت الذي یرى فیه البعض ،ركان الجرائمبأالمحكمة 
هي في  وٕانماقضاة المحكمة تطبیقها یتوجب على  إلزامیةالجرائم قواعد  أركانتتضمنها 
  .32رأیهم لمجرد االسترشاد
الحد  إلى اإللزامیةبأن أركان الجرائم تتمتع بالصفة  ،في حین یرى البعض اآلخر      
ما یستخلص من نص  وهو للمحكمة  األساسيالذي ال تتعارض فیه نصوص النظام 
   األساسي.  من النظام 3الفقرة  09المادة 
 األركانان كانت و  ،أمر وارد الحدوث األساسيفتعارض هذه األركان مع النظام       
من  8و 7و 6تكرار مفصل بعض الشيء ألحكام المواد  إالهي  في معظم جوانبها ما
  .33للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسيالنظام 
                                                           
  .91نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع نفسھ، ص  - 30
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قواعد و  اإلجرائیةبنفس الطریقة على قضاة المحكمة استبعاد تطبیق القواعد و       
من المادة  05و 04هذا واضحا في الفقرتین  ویبدو  ،التي تتعارض مع النظام اإلثبات
  .34للمحكمة الجنائیة األساسيمن النظام  51
ك قواعده بما في ذلو  مبادئ القانون الدوليو : المعاهدات الواجب التطبیق ثانیا  
  .المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة
ما تمتاز به  إلىظر فبالن ،األساسيكل هذه المصادر غیر متعلقة بالنظام       
ذات الصلة  األحكامالستنباط  إلیهاسهولة الرجوع و المعاهدات الدولیة من دقة ووضوح 
كان من البدیهي أن توضع في المرتبة  إعدادهااالرتفاع الالمتناهي في و بالموضوع 
لعام  األجناسة تحدة لمنع إبادالم األممها اتفاقیة من أمثلتو  ،الثانیة من حیث التطبیق
  .197735لعام  اإلضافیینالبروتوكولین و  ،1949لعام  األربعاتفاقیة جنیف  ،1948
جاء  هذا ماو  ،حیث تعتبر المعاهدات الدولیة من أهم مصادر القاعدة القانونیة       
محكمة العدل الدولیة و لكل من المحكمة الدائمة للعدل الدولي  األساسيفي النظام 
المعاهدات  إلى األساسيمن مسودة النظام  20/1بمناسبة ذلك كانت قد أشارت المادة و 
حیث فضل  ،قد أثارت هذه الفقرة بعض أوجه االختالف في روماو  ،الواجبة التطبیق
الذي لم یجد  األمر ،بعض المفاوضین استبدال هذه الصیغة بالمعاهدات ذات الصلة
ارتیاحهم لترك مثل هذا الهامش الواسع  متأییدا لدى جانب كبیر من المفاوضین نظرا لعد
هكذا تم االستبقاء على الصیغة الواردة في المسودة و  ،من التصرف لدى قضاة المحكمة
قضاة المحكمة  توحي بان النص القانوني أراد منع رغم أن قراءة ضیقة لهذه الصیغة قد
العهد  وأ اإلنسانكاإلعالن العالمي لحقوق  االتفاقیات إلى اإلشارةق من بشكل مسب
                                                           
  .331عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص - 34
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 5، 51/4أنظر المادة 
  .73محمد بو سلطان، المرجع السابق، ص - 35
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التي یختلف الفقه الدولي حول طبیعتها و السیاسیة و بالحقوق المدنیة  ،الدولي الخاص
  .36اإللزامیة
هي تلك المعاهدات الدولیة  ،المقصود بالمعاهدات الدولیة الواجبة التطبیق إن     
الواجبة التطبیق من قبل قضاة المحكمة على الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها 
 أن إلى اإلشارةكما تجدر  ،األساسيالمنصوص علیها في المادة الخامسة من النظام و 
العرف الدولي كمصدر من مصادر القانون الذي  إلىتشر  من النظام لم 21المادة 
كمصدر للقاعدة الدولیة ألنه  وأهمیتهدور العرف  إنكارانه ال یمكن  إال ،ه المحكمةتطبق
    .37قواعد تغطي العرف الدوليو مبادئ القانون الدولي  أنبات من المؤكد 
التي تشكل الهیكل و  إلیهایستند  التي ركائزال من ،فتعد بذلك مبادئ القانون الدولي      
تطبیق و یجب مراعاته عند تفسیر  افهي تعطي للقانون الدولي طابعا خاص ،فیه األساسي
 وكما ه ،من أمثلتها المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحةو  ،38القانون
التعرض م دعو عدم تعذیبهم و  األسرىكحسن معاملة  ،األربعةفي اتفاقیات جنیف  ننقم
  .39لمدنیینل
ة للنظم للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنی : المبادئ العامةاثالث  
  القانونیة في العالم
المبادئ العامة للقانون تستمد من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم حیث  إن    
للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یمنح للمحكمة االستعانة بكل المبادئ  األساسيالنظام  إن
فیما قد تستمده المحكمة من مبادئ عامة من القوانین  هاحصر  وٕانما ،ونالعامة للقان
النظام و النظام الروماني و  ،التي یحددها البعض بالنظام اإلسالميو الوطنیة 
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القانونیة  واألنظمةآخرون النظام القانون االشتراكي  إلیهابینما یضیف  ،االنجلوسكسوني
ال مع و للمحكمة  األساسيالنظام  أحكامعلى أن تتعارض تلك المبادئ مع  ،40اآلسیویة
  .41القانون الدولي أحكام
ى لقواعد القانون الدولي فبالرجوع الالمبادئ العامة من أهم المصادر  بذلك تكونو      
حصرت المصدر  أنهانجد  ،للمحكمة الدولیة األساسيج من النظام  ،21/1نص المادة 
بالمبادئ العامة للقانون المستخلصة من القوانین  ،الذي یمكن للمحكمة االعتماد علیه
 ىإحد إتباعسیكون على المحكمة الجنائیة الدولیة و  ،الوطنیة للنظم القانونیة في العالم
أ كان المبدأ الذي یبحث عنه مبد فإذا ،الطریقتین في بحثها عن المبادئ العامة للقانون
                  .في العالمعلیه في النظم القانونیة الكبرى دید العمومیة فسیكون من السهل التعرف ش
  
ة التركیز على أكثر فسیكون على المحكم ،خاصاو كان هذا المبدأ ضیقا  إذاأما      
غیر  الفقرة ج بشكل إلیههذا ما أشارت و  ،داخل النظم القانونیة المتعددة القوانین مالئمة
  .مباشر
حیث سیكون على المحكمة تطبیق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من     
نظرا للطبیعة و إال أنه ، تمارس والیتها على الجریمة أندتها االتي من ع ،القوانین الوطنیة
استنادا  ،العقابو في التجریم  ،فلن یكون مسموحا االعتماد علیه ،العرفیة لهذا المصدر
 رغیر انه من المؤكد سیلعب دورا كبیرا في تفسی ،األساسيمن النظام  ،23 ،22للمواد 
  .42تحدید أركانهاو نصوص المواد المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
                                                           
، 2007محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة،  - 40
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  : القرارات السابقة للمحكمة الجنائیة الدولیةارابع  
للمحكمة الجنائیة الدولیة  األساسيمن النظام  21نص المادة  إلىبالرجوع و إنه      
 على مالها من ،قرارات المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة وأ أحكام إلىلم تشر  فإنها
 إمكانیة إلى اإلشارةبهذه المادة األفضل كان و  ،تعتمده هیئة المحكمة ،أهمیة كمصدر
 38على غرار ما جاءت به المادة  ،ملزم كمصدر استداللي غیر األحكاماالستعانة بهذه 
خاصة أن أحكام هذه المحاكم السیما محكمتي  ،من نظام محكمة العدل الدولیة
مستشهدا به في جمیع الدراسات  ،أصبحت تشكل فقها مقبوال عموما ااندرو و یوغوسالفیا 
طورة خاألكثر بتعریف الجرائم الدولیة الثالث و  ،قة بالقانون الجنائي الدوليالفقهیة المتعل
یشكل في كثیر من  تین المحكمتینها ان عدم االعتماد على فقهو  ،على وجه الخصوص
بحث مسائل تم التوصل بشأنها الى حلول األحیان مضیعة لوقت المحكمة في إعادة 
  .منطقیة القت استحسان جانب واسع من الفقه الدولي
اقتراح وفد سنغافورة في من النظام نتیجة  21من المادة  2حیث جاءت الفقرة     
تكون  أندون  ،التي سمحت للمحكمة بموجبها االستعانة بفقهها الخاصو  ،مؤتمر روما
أنها من المؤكد ستكون  إال ،لزامیتها لقرارات المحكمةعلى الرغم من عدم إو  ،ملزمة بذلك
 إلىالمصادر التي ستلجأ المحكمة  أهمن ممارسة المحكمة لمهامها من مبعد فترة 
في ممارسة والیتها القضائیة الدولیة  أشواطاتقطع المحكمة  أنذلك بعد و  ،یقهاتطب
القرارات من شأنها أن تشكل الحقا مصدرا من مصادر و  األحكامیتجمع لدیها كم من و 
  . 43قانون المحكمة
فال بد للمحكمة في تطبیقها  ،من النظام 21أخیرا وحسب ما جاء في المادة و      
خاصة ما و  ،المعترف بها دولیا اإلنسانتفسیرها للقانون من مراعاة احترام معاییر حقوق و 
                                                           
  .137، 136سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص - 43
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الذي و أساس معترف به في القانون الدولي  أيیتعلق منها بعدم التمییز القائم على 
  . 1معظم صوره 21ذكرت الفقرة الثالثة من المادة 
الخاصة التي ینبغي على المحكمة  األحكامأنه إذا كان نص هذه المادة یتضمن و       
قاعدة الیتضمن  ،من النظام 10ن تحدد بها القانون الواجب التطبیق فان نص المادة أ
مصادر  إلىیحیل  األخیرةى أن مضمون هذه بمعن ،المتعلقة بالموضوع نفسه األساسیة
لمحكمة  من النظام األساسي 38لیها في المادة المنصوص ع األربعةالقانون الدولي 
من ثم فإنه في حالة تعارض بین مصادر القانون الواجبة التطبیق في و  ،العدل الدولیة
فانه طبقا لقواعد تفسیر معاهدات  ،21الخاصة التي أوردتها المادة  واألحكام 10المادة 
في و الذي یتحكم  وه األطرافقضاء الدول فان  1969قانون المعاهدات لسنة فینیا ل
في  إلیهالم یقصدوا تحدید مصادر القانون الدولي المشار  األطرافهذه الحالة فان 
یخضع  21فان التحدید الوارد في نص المادة  38التي تضمنتها المادة و  10المادة 
بسیوني أنه  األستاذحیث یرى  ،ي هذه المادةاضعو بسبب قصد  10لعمومیة نص المادة 
قید من العمومیة الواردة قد ی 21مادة الوارد في ال لم تكن الحالة كذلك فان التحدید ول
  .102 بالمادة
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  لقانون الدولي اإلنساني اإلطار القانوني  ل: يالثانالفصل 
" لما كانت الحروب تبتدئ في عقول الرجال، ففي ودستور الیونسك مقدمة لقد ورد في
الحقیقة أن محاوالت بناء هذه و عقول الرجال یجب أن تبنى حصون الدفاع عن السالم، 
جهر بها و قد تبنتها أدیان سماویة و الحصون في عقل اإلنسان قدیمة قدم الفكر البشري، 
الجهود ظهور القانون و المفكرون منذ أقدم العصور، فكانت محصلة هذه  األفكار و الفالسفة 
  1الدولي اإلنساني.
 تقیید الدول في اختیارهاو النزاعات، و بحیث یهدف هذا القانون إلى حل المشاكل، 
لى إو كذلك یصبو ألسباب إنسانیة،  ذلكو األسالیب الحربیة  والستعمال الوسائل العسكریة أ
ع  هذا الفر  أن من هنا نلمسو الحروب، و الممتلكات من مغبة هذه النزاعات و حمایة األفراد 
ني هدف إلى حمایة بیو  باالستقرار واألمان بنوده الشعورو من القانون یستلهم في أحكامه 
 تدمر فیهاو ألبریاء البشر أثناء هذه الخالفات المسلحة التي یذهب ضحیتها الكثیر من ا
قسم األمالك وتتلف فیها األموال، وعند عطف النظر على القانون الدولي اإلنساني نجده ین
هي و  العمود الفقري لهو یتكون من ثالثة قوانین تمثل الكیان األساسي أو إلى ثالثة أقسام 
  القانون المختلط.و قانون الهاي و قانون جنیف 
الحروب مدنیین و حیث یتناول القانون األول مسؤولیة حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 
عاجزین، أما القانون الثاني فیهتم بتنظیم وسائل القتال و أسرى و عسكریین من جرحى و 
  .2خلیط من القانونین السابقینو أسالیب الحروب، أما القانون الثالث فهو 
التي تم و لقة بالقانون الدولي اإلنساني، سائل متععلیه وجب التعرف على عدة مو 
مطالب، سوف نتطرق إلیها وفق الترتیب التالي، ففي المبحث و تفصیلها في عدة مباحث 
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 یة للقانونالقانون الطبیعة في المبحث الثانيو األول تحدید ماهیة القانون الدولي اإلنساني، 
  الدولي اإلنساني.
  القانون الدولي اإلنساني دلولمالمبحث األول: 
نفسه و النزاعات، فهو المسؤول األول عن نشوب الحروب و أن الفرد هعلى اعتبار 
الوحید و أول ضحیة بسبب نشوبها، فیبقى هو الذي یبحث عن أسباب تجاوزها باعتباره ه
في و یسعى في مقابل كل ما یحدثه من خلل في الحیاة البشریة و المسؤول عنها، لذلك فه
ط یبحث عن قوانین تضبو الخیر التي توجد بداخله، فهو ذلك راجع لنزعة الشر و استقرارها 
د ه قواعهذه التناقضات الوجدانیة، وذلك تحت عنوان اإلنسانیة، الذي خلق بدور و هذه التوترات 
  قانونیة سماها بالقانون الدولي اإلنساني.
تحدید أسالیب ووسائل و ت النزاعاو الهدف منه تحسین حالة ضحایا هذه الحروب و 
أسرى الحرب، وحصر طرق فك النزاعات الدولیة و القتال، دائما من أجل حمایة المدنیین 
طبیعته القانونیة المسلحة فكان من المهم أن نتعرف على هذا القانون قبل الخوض في 
ن تعریف القانو و فارتأینا أن نتحدث في المطلب األول عن مفهوم  نتائجهو آلیات تطبیقه و 
 لقانونمن فروع ا بغیرهعالقة القانون الدولي اإلنساني  نيفي المطلب الثاو الدولي اإلنساني 
   .الدولي
  المطلب األول: مفهوم القانون الدولي اإلنساني.
الذي یمكن اعتبار القانون الدولي اإلنساني من أهم القوانین إن لم تكن على رأسها، 
الحروب الدولیة المسلحة، من اجل حمایة البشریة و وقت حدوث النزاعات الدولیة  ضعو 
تحقیق فكرة البقاء خوفا من الفناء، وذلك بوضع قواعد قانونیة تخدم اإلنسانیة و بصفة عامة، 
جمعاء، فقد تم التطرق إلى مفهوم هذا القانون في عدة مناسبات دولیة، ومن طرف العدید 
حمر، فارتأینا إلى دولیة للصلیب األمن جهة اللجنة الو من الجهات سواء من جهة الفقه أ
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والتطور التاریخي لهذا القانون في لقانون الدولي اإلنساني في الفرع األول، باالتعریف وضع 
 الفرع الثاني.
  الفرع األول: التعریف بالقانون الدولي اإلنساني
ة، ولكن لقد جاء القانون الدولي اإلنساني للتعبیر عن قیم اإلنسان ومبادئه األخالقی       
ة تفاقیعن طریق االتفاقیات الدولیة، وأهمها االبلغة قانونیة تفرض احترامها وااللتزام بها 
ن تظافر ، ولكي یحقق هذا القانون أهدافه الد م1998المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
من  دة بهبالتعمق فیه والمعرفة الجی د الدولیة والطاقات للعمل على تنمیت وتطویره بدءاالجهو 
ط النقا والقانونیة له من خاللهنا كان من الضروري توضیح أهم المفاهیم والتعریفات الفقهیة 
    التالیة: 
  : التعریف الفقهي للقانون الدولي اإلنسانيأوال
قانون الدولي اإلنساني بأنه "مجموعة القواعد یعرف الدكتور محمد یوسف علوان ال
  1غیر الدولیة".و القانونیة التي تعزم الدول بتنفیذها لحمایة ضحایا النزاعات الدولیة 
أما األستاذ جان بیكتیه یعرفه على انه "ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي 
  .2اإلنساني في حالة الحربیركز على حمایة الفرد و یستوحي الشعور اإلنساني 
ا على المبادئ التي تضع قیودو القواعد د السالم فیعرفه بأنه "مجموعة عب جعفر أما الدكتور
  استخدام القوة في وقت النزاع المسلح وذلك من أجل: 
 م الذيالحرب على المحاربین لما یتجاوز القدر الالز و الحد من اآلثار التي یحدثها العنف  -
 الحربیة. تقتضیه الضرورات
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  . 485، ص2000العربي، القاھرة ،
  .07، ص1984الدولي اإلنساني، تصور ومبادئ، جنیف، جان بكتیھ، القانون -2
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في حین یعرفه  ،3تجنب األشخاص الذین ال یشتركون بشكل مباشر في األعمال الحربیة -
إلى انه "ذلك الجزء المهم من القانون الدولي العام الذي یستلهم  الدكتور محمد المجذوب
 4النزاعات المسلحة.و الشعور اإلنساني، ویهدف إلى حمایة اإلنسان في أوقات الحرب 
المكتوبة التي تهدف إلى و امر الزمالي فیعرفه بأنه "مجموعة القواعد العرفیة أما الدكتور ع
عن ذلك النزاع من آالم، كما  ضررین في حالة نزاع مسلح بما أنجزحمایة األشخاص المت
 5.تهدف قواعده إلى حمایة األموال التي لیس لها عالقة مباشرة بالعملیات العسكریة
بیاض بأنه "مجموعة القواعد القانونیة الدولیة اإلنسانیة عرفیة كما یعرفه الدكتور عبد الوهاب 
التي توضع لمواجهة المشكالت اإلنسانیة الناجمة مباشرة عن النزاعات و كانت أم اتفاقیة، 
المسلحة، هذه القواعد تعد ألسباب إنسانیة من أجل أطراف النزاع في اختیار طرق القتال 
األموال التي ال یمكن أن تتعرض لإلصابة جراء و تهدف إلى حمایة األشخاص و ووسائله، 
 6النزاع المسلح.
أما الدكتور سعید سالم جویلي فیعرفه على أنه "مجموعة القواعد القانونیة الدولیة 
التي تهدف إلى و غیر الدولیة و عرفیة) المطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة  و(اتفاقیة أ
  7.ووسائل القتال تقیید أطراف النزاع في اختیار أسالیب
كانت ناقصة غیر أن التعریفین  هالل عرض التعاریف السابقة نجد أن جمن خال
 اكان الدكتور سعید سالم جویليو اللذین جاء بهما كل من الدكتور عبد الوهاب بیاض 
شاملین، كونهما تناوال حمایة األشخاص واألموال، كما تناوال الشق اآلخر للقانون الدولي 
                                                           
  .  49، ص 2006جعفر عبد السالم، القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القاھرة،  -3
  .762، ص 2002القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد المجذوب،   -4
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  .07، ص1997األحمر، الطبعة الثانیة، تونس،
  . 22، ص 2006الدولي اإلنساني، الطبعة الثانیة، باریس، عبد الوھاب بیاض، القانون -6
اإلنساني، آفاق وتحدیات، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  القانون الدوليسعید سالم جویلي،   -7
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و المتمثل في الحد من حریة أطراف النزاع في اختیار طرق ووسائل القتال، وهو اإلنساني 
  8نفس التعریف تقریبا الذي أشارت إلیه اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.
القانون الدولي اإلنساني هو مجموعة من القواعد الدولیة التعاهدیة أو  وبمعنى آخر
شئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة وغیر العرفیة الرامیة تحدیدا إلى حل المشكالت النا
الدولیة. المنظمة للعالقات اإلنسانیة إبان النزاعات المسلحة من خالل األطراف الثالثة، وهو 
وسیط كالدولة الحامیة أو المنظمات الدولیة اإلنسانیة للصلیب األحمر وأطباء بال حدود مثال 
  9.تنظیم عالقات األسرى مع عوائلهم ودولهم..
  : تعریف اللجنة الدولیة للصلیب األحمر للقانون الدولي اإلنساني.ثانیا
وثیق بتكریس جهودها لتطویر و ة للصلیب األحمر، على نحیلقد ارتبطت اللجنة الدول
لمجهودات خبرائها القانونیین على تطویر هذا ترویجه باإلضافة و القانون الدولي اإلنساني، 
  10خالل التعلیقات، فضال عن اإلسهام في نشره.ترویجه من و شرحه و القانون 
حیث أن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تعرف القانون الدولي اإلنساني على أنه 
األعراف التي تهدف بشكل خاص إلى و "مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من االتفاقیات 
غیر  ولحة الدولیة أتسویة المشكالت اإلنسانیة الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المس
طرقها التي و ألسباب إنسانیة أطراف النزاع في استخدام أسالیب الحرب و التي تقید و  الدولیة
خطار الذین یمكن أن یتعرضوا أل واألمالك المعرضین أو تحمي األشخاص  وأ تروق لها
  11.النزاع"
عن مجموعة عبارة  وإذن من خالل ما سبق نستنج أن القانون الدولي اإلنساني، ه      
ین حالة جرحى الحرب دون أي االتفاقیة، التي تعمل غلى تحس والقواعد القانونیة العرفیة أ
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التي تطورت بحكم الضرورة التي تسمح بإباحة بعض و  1907إلى  1899عام  ذمن تمییز
عامل الفروسیة عند المقاتلین لتحمي المدنیین و التصرفات ومجموعة من العوامل اإلنسانیة 
إتباع أسالیب قتال محددة، وقد قیدت العصبة  واألسرى، وامتدت الستعمال أسلحة معینة أو 
اعتبرتها غیر مشروعة في حاالت محددة، وقررت التحكیم الدولي كنهج لفض و الحرب 
  12النزاعات الدولیة.
من قبل اللجنة الدولیة یر القانون الدولي اإلنساني حیث یعد أول استخدام التعب       
الخبراء الحكومیین  في الوثائق التي تقدمت بها إلى مؤتمرحیث وضع لیب األحمر للص
التي عقدت و األعراف المتبعة في النزاعات المسلحة و اء وتطویر القوانین للعمل على إنم
 أن اللجنة قدو ، 1971 یولیو12مایو و 24دورتها األولى في جینیف في الفترة الواقعة بین 
الجدید بالرغبة في إبراز الطابع اإلنساني الخالص لقانون  ررت استخدام االصطالحب
النزاعات المسلحة، ذلك القانون الذي یهدف إلى حمایة ضحایا الكائن البشري واألموال 
أن هذا االصطالح الجدید ال یقتصر في داللته  على الالزمة له بالضرورة كما أكدت اللجنة
حرب فحسب، وٕانما تتجاوزها لیشمل تلك على اتفاقیات جنیف الخاصة بحمایة ضحایا ال
استخدام األسلحة  واالتفاقیة التي تضع القیود على سیر العملیات الحربیة أ والقواعد العرفیة أ
  13وغیرها من القواعد التي تنطوي على قواعد تقررت نزوال على اعتبارات مبدأ اإلنسانیة.
  الخاص:رأینا 
المحاوالت  مع بعضكان تعریف القانون الدولي اإلنساني من مهمة الفقه الدولي 
الدولیة للصلیب األحمر، مع موافقة وتبني محكمة العدل الدولیة لهذا التعریف، في العدید من 
خاصة في قضیة مشروعیة التهدید باألسلحة النوویة أو استخدامها المؤرخ  رائها االستشاریة،آ
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، والجدیر بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني له عالقة وثیقة بقواعد 08/07/1996في 
  حمایة حقوق اإلنسان، فهو مصطلح أطلق أثناء النزاعات المسلحة.
  الثاني: التطور التاریخي للقانون الدولي اإلنساني. فرعال
رة من الحقائق الثابتة تاریخیا، أن القانون الدولي اإلنساني ارتبط في تطوره بفك
 على وجه األرض هالتي الزمت اإلنسان منذ وجودو النزاعات على مر العصور، و الحروب 
بط هذه ، فظهرت الحاجة إلى ضالالإنسانیةاألفعال و القسوة و الوحشیة و الهمجیة بالتي تمیزت و 
تنظمها التي تتسم بالطابع خلق قواعد قانونیة تحكمها و  عن طریقالصراعات و األوضاع 
ترات تتشكل عبر أزمنة وعصور وفو ألخالقي فأخذت هذه القواعد اإلنسانیة تتطور او اإلنساني 
دولي سمیت بالقانون الو مختلفة، حتى أخذت مكانها  كفروع من فروع القانون الدولي العام، 
 غیر وسلوكیاتمجرد أعراف التقنیین، بعدما كانت و ین اإلنساني، وأخذت مجراها في التدو 
  مدونة. 
  النقاط التالیة:تطور إلى مراحل، قمنا بحصرها في فكان من األفضل تقسیم هذا ال
  : مرحلة ما قبل تدوین قواعد القانون الدولي اإلنساني.أوال
ولي ن الدتتمثل هذه الحقبة في مرحلة ما قبل تدوین المعاهدات الدولیة المتعلقة بالقانو 
التي تعد حجر  1864باألخص مرحلة ما قبل عقد اتفاقیة جنیف المؤرخة فيو اإلنساني 
ر إلى العصو األساس في بناء قواعد القانون الدولي اإلنساني، ویمكن تقسیم هذه المرحلة 
  عصر التنویر.و وسطى العصور الو القدیمة 
  :العصور القدیمة  -1
دار آدمیة اإلنسان وقد ظن القسوة وٕاهو لقد تمیزت الحروب في هذا العصر بالوحشیة 
ألي قانون، ولقد  وب ال تخضع ألي قید أفي بدایة عهده بالحروب، أن الحر  اإلنسان األول
الفظائع التي ارتكبها و روعته المآسي و لكن اإلنسان ما لبث أن هالته و كانت كذلك بالفعل، 
ناله منها قسط كبیر، ولم یجد وسیلة یحقق بها عن و اآلالم التي سببها الغیرة و في حق نفسه، 
162 
 
مواثیق صارت قیدا علیه و أعراف و عن غیره في إطار قواعد متبادلة  یخففنفسه إال أن 
  14على غیره فكونت قانونا.و 
تهم في الحروب أحیانا فأصبحت بعد ذلك أغلب الحضارات القدیمة، تسود تصرفا
على احترام بعض العادات التي ألفوها في عالقاتهم هذه، مثالها: الحروب في و اللین و الرحمة 
 الذي انعكس علىو الحضارة الرومانیة التي اصطبغت بالفكر الیوناني الذي یسطر علیها، 
الحروب فالسفة الرومان، فقد عالج الفیلسوف الروماني (شیشرون) قضیة و الفقهاء  أراء
إذا سبقها إنذار  والمشروعة ورأى أنها ال تكون كذلك إال إذا سبقها طلب رسمي للترضیة، أ
لحرب، تأثیرها في رجال للقد كان لمحاوالت الفقه الروماني لخلق نظریة أخالقیة و رسمي، 
  15القانون الكنسي الذین أخذوا مصادر قانونهم من القانون الروماني.
  العصور الوسطى: -2
العصور الوسطى هي الفترة الممتدة من سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة في الغرب   
في هذه الحقبة ظهرت العدید من التیارات م و 1453سقوط القسطنطینیة في الشرق و م  477
  16.خاصة في العالم المسیحي منها "تیار الحرب العادلة"
للضمائر بالتوفیق بین  وریةتوفیر راحة ص وكان القصد من نظریة الحرب العادلة، هو   
نظریة بین الضرورات السیاسیة المحیطة بها، وتقوم هذه الو المثل األخالقي األعلى للكنیسة 
ة في أفعال العنف المقترفو على " أن الحرب التي یباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها هللا، 
هللا  وسبیلها، تفقدها كل صفة من صفات الخطیئة، فالخصم في هذه الحالة یكون عد
  .الحرب التي یباشرها إنما هي حرب ظالمة"و 
عنف أ كان من و المسیحي، و قد تمیزت تلك الحقبة بالحروب بین العالمین اإلسالمي و 
بشر بحب  المسیح ) فعلى الرغم من أن1291-1098مظاهرها الحمالت الصلیبیة (
ل الحب الحب اإلنساني یجب أن یكون على مثاو  رفعه إلى مستوى الشمول،و ریب، الغ
                                                           
عمر الزمالي، القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومحتواه وتحدیات النزاعات المعاصرة، بحث مقدم للندوة التعلیمیة  -14
في الصراعات المسلحة"، المعھد الدولي للدراسات العلیا في العلوم  حول" القانون الدولي اإلنساني والرقابة على التسلح
  .211، ص 1998یولیو 23یونیوو 27الجنائیة، سیراكوزا، إیطالبا، 
  . 795، ص 1986جعفر عبد السالم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھرة،   -15
  .  212لدولي اإلنساني، تطوره ومحتواه وتحدیات، المرجع السابق، ص عامر الزمالي، القانون ا -16
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أنه یمتد إلى الجمیع حتى العدو، إال أنه تم تحریف هذه و مجردا من البواعث، و اإللهي مطلقا 
  النظریة.
بالرجوع إلى كتب التاریخ نجد أنها حفظت لنا الكثیر من المآثر اإلنسانیة التي تجلت و 
ي اإلسالم التي تمثل امتدادا وتطبیق لقواعد راسخة فو في سلوك القائد صالح الدین األیوبي، 
 لراشدیناألحادیث النبویة ووصایا الخلفاء او أرسلت دعائمها اآلیات القرآنیة و منذ ظهوره 
لوحظ تباین مذهل في  1187فعندما دخل القائد صالح الدین األیوبي القدس في سنة 
، ألن هذا القائد وضع قواعد داءلم یسیئوا معاملة أي من األعو التطرف فالمسلمون لم یقتلوا 
  17األسرى وقت الحرب وغیرها من األمور التي حدثت وقت الحروب.من لمعاملة كل 
  عصر التنویر. -3
إن هذا العصر شهد تطور غیر مشهود في تاریخ الحروب حیث صاحب ذلك نهایة 
مكن ی الو المدفعیة التي كانت مرتفعة الثمن و القرن الرابع عشر، حیث ظهر السالح الناري، 
 بحت الجیوش ملكیة، وتضم المرتزقةالحصول علیها إال من طرف الملوك، وبذلك أص
 سلطة اإلقطاع، وألغیت الحروب ى االندثار، وحلت سلطة الدولة محلوشارفت الفروسیة عل
ت تجلو  حیال األسرى، وكذلك حیال الجرحى في الوقت ذاته لوحظ اهتمامو العبودیة و الخاصة 
قدها التي عأنظمة امتیازات األجانب و القرن السادس عشر، بعقد اتفاقات هذه الممارسات منذ 
اتفاقا من  291یقل عن ال تشیر اإلحصاءات إلى وجود ما و ة، رؤوسها الجیوش المتحارب
  تتضمن تعلیمات من هذا القبیل. 1869عام 
في القرن الثامن عشر أصبحت الحرب، معركة بین جیشین محترفین لكل منها إدارة و 
  منظمة.و عسكریة وأعداد محددة 
 ٕاذا ما ظلت فیهاو أصبحت الحرب فنا له قواعده، و ولم یعد یزج بالمدنیین فیها،       
ة عن القاسیة، ولم تعد الحرب بعیدو فهي استثناء، واستبعدت الوسائل الماكرة  انتهاكات  
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سیطرة اإلدارة، ومع تكرار االتفاقات وتبادل الشروط بین الجیوش لتنظیم الحروب أصبح 
  18یمثل القانون العرفي الحقیقي لقانون الحرب.
ل مع ذلك لم تحظ المبادئ العرفیة للقانون الدولي اإلنساني باالحترام الكافي خال
ارت معركة شرسة على ، حیث د1859في تلك العصور، حتى سنة  التي نشبتالنزاعات 
، اصطدم فیها النمساویون مع الفرنسیین بإیطالیا) (لومباردیابمقاطعة  وأرض سلفرین
  تاریخ.الر المعارك دمویة في ثاإلیطالیین، وكانت موقعة "سلفرینو" واحدة من أكو 
ن ان"، تأسف لما رآه م"هنري دونوشابا سویسریا ه وحیث ساقت األقدار إلى سلفرین      
 تذكار سلفرینو"، صاغ ألف هذا األخیر كتابا أسماه " ذلك.موتى، بسبب و مشاهد للجرحى 
أن تنشأ في كل بلدیة جمعیة وحدد فیه أمنیة مزدوجة، من جهة ب فیه ما رآه من أحداث،
یش في وقت الحرب، ومن غوث تطوعیة تعد نفسها في زمن السلم لتقدیم خدمات صحیة للج
ت مقدس یؤمن الحمایة القانونیة للمستشفیا اتفاقية ثانیة أن تصادق الدول على مبدأ جه
  العسكریة وأفراد الخدمات الطبیة.
في شقها و حمر، مؤسسة الصلیب األ وهكذا تكونت من هذه األمنیة في شقها األول      
  .1864اتفاقیة جنیف  الثاني
أسس لجنة أصبحت هي و ة بهذه األمنیة، بعدها تأثر أحد رؤساء الجمعیات النفعیو       
عقدت  بها أیضابسبو المحرك األساسي التفاقیات جنیف، و الجهاز المؤسس للصلیب األحمر، 
 ریین الجرحى في الجیوش المیدانیةمواد لتحسین حال العسك 10دولیة مهمة من  اتفاقیة
  19كانت هذه االتفاقیة نقطة االنطالق  للقانون الدولي اإلنساني.و 
  : مرحلة تدوین قواعد القانون الدولي اإلنساني.ثانیا
التي أبرمت في و أن أشرنا إلى أول اتفاقیة مر بها القانون الدولي اإلنساني و كما سبق 
 ، فإنه مر بعدة مراحل مهمة1977م حتى البروتوكولین اإلضافیین لعاو ، 1864جنیف سنة 
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  .35،36، 34عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -19
165 
 
التي و ولیة، التي أبرمت في هذا الشأن، االتفاقیات الدو وذلك من خالل العدید من المعاهدات 
  تتمثل هذه المراحل في اآلتي: و أدت في النهایة إلى تدوین قواعد القانون الدولي اإلنساني، 
المتعلقة بتحسین حال العسكریین و  22/08/1864اقیة جنیف المؤرخة في اتف -1
  الجرحى في المیدان: 
أن أشرنا إلى األسباب التي دعت إلى إبرام هذه االتفاقیة، التي تعد أول و كما سبق 
انطالقة في تجسید قواعد القانون الدولي اإلنساني، الغرض من تحسین حالة العسكریین 
الرعایة الطبیة لهؤالء و الجرحى في میدان المعركة، عن طریق تقدیم اإلسعافات األولیة 
  .20المحاربین الجرحى
مسلح لمالءمة النزاع ال 1864الهاي بشأن تعدیل مبادئ اتفاقیة جنیف  اتفاقیة -2
  في البحار
التي أبرمت و ، 1899جاءت هذه االتفاقیة بعد عقد مؤتمر الهاي األول للسالم سنة 
ارة مة الحرب البحریة لمبادئ اتفاقیة جنیف األولى التي سبق اإلشتحت اسم اتفاقیة لمالء
  إلیها.
 رضى العسكریینمالو الخاصة بتحسین حال الجرحى  1906اتفاقیة جینیف لعام  -3
  في المیدان: 
منحت الحمایة  األخیرة ، هذه1864تعدیال ألحكام اتفاقیة و تعد هذه االتفاقیة تطویرا 
مادة، مع توضیحها للعالقة بین إقرار  33على فئة جدیدة هم "المرضى"، وبلغ عدد موادها 
بینت هذه االتفاقیة أن اعتماد هذه الشارة یمثل  سویسرا حیثدولة و "شارة الصلیب األحمر" 
فهي عبارة عن معكوس العلم السویسري، كما نصت على زجر انتهاكات  لسویسرا.عرفانا 
                                                           
20
 - Iyer, Krishna, V.R,   Humanitarian Law – Ahting History of Global Evolution” , in 
“introduction to international Humanitarian Law., ICRC- Ragional Delegation, New Delfi: 
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 انت المعسكرات التي ینتمون إلیهادون تمییز بین العسكریین مهما كو 21تعمال هذه الشارة.اس
  22المهمات الطبیة حمایة خاصة.و تكون للمنشآت و أفراد الخدمات الطبیة،  احتراممع 
زاع الخاصة بالن 1899ة تطویر اتفاقیو بشأن تعدیل  1907اتفاقیة الهاي لعام  -4
   في البحار
   1929اتفاقیتا جنیف لعام  -5
من و  كان للحرب العلمیة األولى أثر كبیر في تطویر أحكام القانون الدولي اإلنساني،
  خلص إلى إبرام اتفاقیتین:  1929أجل ذلك انعقد مؤتمر دبلوماسي في جنیف عام 
  المرضى العسكریین في المیدان:و االتفاقیة األولى المتعلقة بتحسین حال الجرحى  -1
أقرت استخدام و مادة،  39، جاءت بــــ 1906مطورة التفاقیة و یغة جدیدة معدلة وهي ص
  .الشمس األحمرینو األسد هما الهالل األحمر و و شارتین أخریین إلى جانب الصلیب األحمر 
 77ها دتناولت هذه االتفاقیة في مواو االتفاقیة الثانیة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب:  -2
لیب االستفادة من خدمات اللجنة الدولیة للصو توفیر الحمایة و  أهم ما یتصل بحیاة األسیر
 لعبت هذهو تبادلها مع ذویهم، و صة لجمع المعلومات عن األسرى تخصاألحمر ووكاالتها الم
  االتفاقیة دورا مهما خالل الحرب العالمیة الثانیة.
  1949اتفاقیات جنیف األربع لعام   -6
 الحكومة السویسریة إلى مؤتمر دبلوماسيفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، دعت 
  أسفر إبرام أربع اتفاقیات.و ، 1949انعقد في جنیف سنة 
هي و المرضى بالقوات المسلحة في المیدان و اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى   -1
  .1929تعدیل اتفاقیة جنیف األولى عام 
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هي و غرقى القوات المسلحة في البحار، و مرضى و اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى  -2
 .1907تعدیل التفاقیة الهاي لعام 
اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب وهي تعدیل وتطویر ألحكام اتفاقیة جنیف  -3
 .   1929الثانیة لعام 
تناولت حمایة و اتفاقیة جنیف بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب  -4
  لمسلحة.المدنیین في زمن النزاعات ا
  .1977 البروتوكوالن اإلضافیان التفاقیات جنیف المؤرخان عام  -7
بدعوة من  1977و 1974أقر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف ما بین 
  .1949الحكومة السویسریة، بروتوكولین إضافیین التفاقیات جنیف لعام 
 البروتوكول اإلضافي األول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة:  -1
الباب األول منه قاعدة  ، حیث تضمن1949قیات جنیف األربع لعام جاء مكمل التفا
مناضلي حركات التحریر، حیث اعتبر حروب التحریر نزاعا مسلحا و لشعوب العالم الثالث 
حكام المنكوبین في البحار جاء مكمال ألو المرضى و أما الباب الثاني الخاص بالجرحى  دولیا،
باب الثالث أضفى ذاته الحمایة على المدنیین، أما الو ، 1949الثانیة لعام و االتفاقیتین األولى 
باب كان هذا الو أسیر الحرب، و الوضع القانوني للمقاتل و فقد تناول أسالیب ووسائل القتال 
ن بهدف قانون جنیف، أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنییو الذي دمج قانون الهاي  وه
 أخطار النزاعات. توفیر أكبر حمایة من
 البروتوكول اإلضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة:  -2
عض مضاف في الحقیقة إلى المادة الثالثة المشتركة لالتفاقیات األربعة، ولكن أخذ بب وه
إنه قواعد سیر العملیات   الحربیة، على غرار ما جاء في جزء أحكام البروتوكول األول، ف
ما مانات األساسیة الواردة في المادة الثالثة المشتركة المذكورة، خاصة بوسع نطاق الض
  حظر أعمال محددة.و یتعلق بالحقوق القضائیة 
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وره تطو كما تجدر اإلشارة إلى أن هناك مواثیق دولیة تتصل بالقانون الدولي اإلنساني     
  أهمها: 
  القذائف المتفجرة.الخاص بحظر استخدام بعض  1868إعالن سان بیترسبورغ لعام  -
 لحظر الرصاص من نوع (دمدم). 1899إعالن الهاي لعام  -
 األسلحة الجرثومیة.و لمنع استخدام الغارات السامة  1925بروتوكول جنیف لعام  -
مسلحة بشأن الممتلكات الثقافیة في زمن النزاعات ال 1954اتفاقیة األمم المتحدة لعام  -
 بروتوكوالتها اإلضافیة.و 
 ها.بالبروتوكوالت الملحقة و بشأن استخدام بعض األسلحة التقلیدیة  1980یة عام اتفاق -
 بشأن حظر األلغام المضادة لألفراد. 1997اتفاقیة أوتاوا لعام  -
الذي یعد أهم و  1998الذي أبرم في روما عام و النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  -
 23.عنصر في دراستنا
  يني بغیره من فروع القانون الدولعالقة القانون الدولي اإلنسا: نيالمطلب الثا
كمواطن مرتبط بدولته عن  دولته سواءحقوق اإلنسان ال تقتصر فقط داخل إقلیم  إن
بالنسبة للرعایا األجانب المقیمین ألسباب مختلفة في إقلیم هذه الدولة، بل  وطریق الجنسیة، أ
ى أقالیم جمیع دول العالم وذلك في حالتي السلم یتعدى األمر حدود هذه الدولة لیصل إل
الحرب، خاصة ما یتعلق منها بالحقوق الجماعیة، وبذلك تشكل هذه الحقوق المادة األساسیة و 
                                                           
  .40، 39، 38، 37عمر محمود المخزومي، المرجع السابق،  -23
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لدراسات حقوق اإلنسان بصفة عامة في إطار القانون الدولي بفرعیة العام والخاص غیر أن 
  انون الدولي اإلنساني من جهة.ما تعلق بعالقتها بالق هاته،ما یهمنا في دراستنا 
ن غیر أن األهم ال یتوقف عند البحث في هذه العالقات القانونیة بین فروع القانو 
منع بین القواعد التي تنظمها قوانین تو الدولي، بل البد من تحدید العالقة أیضا بینهما 
ي اإلنسان فالمجازر، لیكتمل فكرة حمایة حقوق و تحافظ على المجتمع من المآسي و الجریمة 
لي القانون الدو ب القانون الدولي اإلنساني بذلك البحث في عالقةو ظل القوانین الدولیة، 
  الجنائي.
نون یم هذا المطلب إلى فرعین األول یتناول فكرة عالقة القالذلك ارتأینا إلى تقسو 
نون بالقا اإلنسانيالفرع الثاني عالقة القانون الدولي و الدولي اإلنساني بقانون حقوق اإلنسان 
  الدولي الجنائي.
  قانون حقوق اإلنسان.و الفرع األول: القانون الدولي اإلنساني 
على الرغم من التطور الذي حل بالقانون الدولي اإلنساني، منذ ظهور أول سلوك 
رأى  ولیة وقت الحرب، األمر الذي صبغ علیه الصفة اإلنسانیة، فقددإنساني في العالقات ال
ن أن األمر ال یمكو واضعوه أنه ال یمكن أن یواصل تطوره دون االكتراث بحقوق اإلنسان، 
أن یبقى مقتصرا فقط على التشریعات الوطنیة في حمایة حقوق اإلنسان في وقت السلم 
  الحرب.و 
في سنة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إقرار   1948حیث شهد العالم عام 
جرى توقیع اتفاقیات جنیف األربع لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، لما أبرمت سنة  1949
 الخاصة بهذا الشأنهكذا العدید من االتفاقیات و االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان،  1950
إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ین دولي منظم لحقوق اإلنسان على أساس اثم صیغ أول تقن
 االقتصادیةیتعلق األول بالحقوق و ، 1966في العهدین الدولیین اللذین وقعا سنة 
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یشكل ذلك التقنین  منذ ذلك و الثقافیة، والثاني یتعلق بالحقوق المدنیة السیاسیة، و  االجتماعیةو 
  24العالمي لحقوق اإلنسان.و الحین المیثاق الدولي 
قد أولى عنایة  1945أكتوبر  25فبالرجوع إلى میثاق األمم المتحدة النافذ من یوم 
رفض التمییز و المساواة، و الحریات العامة للناس كافة، و بالغة لقضیة حقوق اإلنسان 
 االقتصاديالحقوق اإلنسان، مع تكلیف هذه المنظمة للمجلس  الحترامالعنصري تعزیزا 
هزتها الدائمة في المنظمة، من اجل تقدیم توصیات تتعلق أحد أج و، الذي هاالجتماعيو 
ضرورة إنشاء لجان متخصصة لتعزیز و الحریات األساسیة، و بإشاعة احترام حقوق اإلنسان 
  25حقوق اإلنسان.
هذا المیثاق على ضرورة التعاون الدولي، من أجل حل المسائل الدولیة ذات  دعاكما 
لونا و شعبا و دون تمییز بین األفراد جنسا  اإلنسانيو ي الثقافو  االجتماعيو  االقتصاديالطابع 
  26ا.عرق وأ
نتج عن و لجنة خاصة للبحث في حقوق اإلنسان،  1946حیث أنشأت الجمعیة سنة 
ما یعرف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واعتبرته  1948ذلك بسبب هذه اللجنة سنة 
 ي سبیل تقنین دولي لحقوق اإلنسانالمنظمات الدولیة وثیقة دولیة عالمیة فو مختلف الدول 
  27بما فیها المنظمات الدولیة األفریقیة.و 
نشاطات األمم المتحدة أهمیة في السنوات األخیرة كان إعالنها عام  أكثرلعل من و 
كعام دولي لحقوق اإلنسان وانعقاد مؤتمر طهران الذي یعد أول مؤتمر من نوعه في  1968
                                                           
  .05، ص 1991ار النھضة العربیة، الطبعة األولى، القاھرة، عبد الغني محمود، القانون الدولي اإلنساني، د -24
  .1945من میثاق منظمة األمم المتحدة لعام  87، 62، 13المواد  -25
  .1945كذلك أنظر دیباجة من میثاق منظمة األمم المتحدة 
  .1945من میثاق منظمة األمم المتحدة  1/3المادة  -26
  . 246، ص 1984العام، مكتبة المعارف، الطبعة األولى، الرباط،  عبد القادر القادري، "القانون الدولي  -27
ري، مصلادار الكتاب  وجعفر عبد السالم، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دراسات في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة،
  .37، ص 1999الطبعة األولى، القاھرة، 
قوق لعالمي لحإلعالن ااالفتتاحي منھ: "فإن الجمعیة العامة تنادي بھذا اإلى المقطع ھذا اإلعالن لیس بمعاھدة فالبر جوع 
ن ذا اإلعالدوام ھاإلنسان على أنھ المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب واألمم ......واضعین على ال
  نصب أعینھم...."
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الجدیر بالذكر ول عالقات القانون الدولي اإلنساني بقانون و  28تاریخ قضیة حقوق اإلنسان.
حقوق اإلنسان، أن القواعد األولیة التي تحمي حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، أطلق 
  29علیها اصطالح "القانون الدولي اإلنساني". 
حقوق اإلنسان وقت السلم)، یسعى إلى حمایة  (أوفالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
األشخاص ضد تجاوزات الدولة الذین هم من رعایاها كقاعدة، في حین یهدف القانون الدولي 
حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة) إلى حمایة رعایا العدو، إال أنهما أو (اإلنساني 
هذا یرتبطان بروابط عمیقة لو . بصفة أساسیة بالشخص اإلنساني، االهتمامیشتركان في 
  30قویة في إطار القانون الدولي العام.و 
قة عالحیث أن هذین الفرعین اللذین ینتمیان إلى القانون الدولي العام قامت بینهما 
  اإلنسان.أدت إلى إبرام اتفاقیات جنیف واتفاقیات حقوق 
تلتزم  األربع سابقة الذكر االتفاقیاتالمشتركة بین جمیع  03بالرجوع إلى نص المادة و 
األطراف المعنیة بأن تطبق كحد أدنى، بعض القواعد اإلنسانیة في أي نزاع مسلح لیست له 
داخل مع بالتالي فهي تتو مواطنیها، و ول هكذا فهي تحدد العالقات بین الدو عة دولیة، یطب
الذي  ونسان همالحظة أن تأثیر حركة حقوق اإل ویجدرالدائرة التقلیدیة لحقوق اإلنسان، 
 لدولي اإلنساني " عند اإلشارة إلىأدى في الخمسینیات إلى استعمال تعبیر " القانون ا
قانون  واتفاقیات جنیف، قد اتسع نطاق هذا التعبیر فیما بعد لیشمل قانون الحرب أ
المنازعات المسلحة بأسره، ومن جهة أخرى، فإن اتفاقیات حقوق اإلنسان تشمل أحكام بشأن 
  31ا في زمن الحرب.تطبیقه
                                                           
  . 549، ص 7319محمود عزیز شكري، التنظیم الدولي العالمي، دار الفكر، دمشق   -28
، ص 1976ھرة، صالح الدین عامر، مقدمة الدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القا
103.  
  .44عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -29
  .11عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص  -30
 1950من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان لعام  15. أنظر إلى المادة 46، 45، ص نفسھعمر المخزومي، المرجع  -31
من العھد الدولي لألمم المتحدة الخاص بالحقوق  04بشأن تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان في زمن الحرب. وكذلك المادة 
  من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان.  27المدنیة والسیاسیة والمادة 
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نسان فإن هناك ثالث قانون حقوق اإلو فیما یخص كذلك العالقة بین القانون الدولي و 
بعض و  اما على القانون الدولي اإلنسانيتقتصر تم یمكن أن فبعض الحقوق حاالت محتملة،
هناك حقوقا أخرى یمكن أن تدخل  أنالحقوق تقتصر تماما على قانون حقوق اإلنسان، غیر 
  32ضمن هذین الفرعین من القانون الدولي على حد سواء.
الحروب األهلیة و السالم و هذین القانونین یلتقیان لیؤكدا أن الحرب  أنحیث 
ا تنطوي على مجاالت تزداد مهالقانون المحلي، كالو القانون لدولي و المنازعات الدولیة، و 
كانت مجاالتها في  المحلیةو القوانین الدولیة و ین الحرب والسالم تداخال، ویتبع ذلك أن قوان
بدایة األمر منفصلة بوضوح عن بعضها البعض وقد أصبحت اآلن تطبق في غالب األحیان 
متداخل مع  وفي نفس الوقت جنبا إلى جنب وهكذا كثیرا ما تطبق اتفاقیات جنیف على نح
  33اتفاقیات حقوق اإلنسان.
  مما سبق یمكن استخالص العالقة بین القانونین في النقاط التالیة: 
القوانین إلى حمایة أرواح األفراد وصحتهم وكرامتهم، فجوهر كل واحد  من یرمي كل -1
 انونین یختلف عن اآلخر، مثال ذلك منهما واحد رغم أن صیاغة قواعد كل واحد من هذین الق
 كفالةو المعاملة القاسیة  وحیاة اإلنسانیة وحظر التعذیب أنجد أن كالهما یهدفان إلى حمایة ال
األطفال و األساسیة لألشخاص الخاضعین إلجراءات قضائیة جنائیة، حمایة النساء  الحقوق
الصحة ومن جهة أخرى نجد أن القانون الدولي اإلنساني و الصحفیین، الحق في الغذاء و 
تخرج عن نطاق القانون الدولي لحقوق اإلنسان مثل سیر األعمال  ةیعالج قضایا كثیر 
حمایة شارتي الصلیب األحمر الهالل و أسرى الحرب و الوضع القانوني للمقاتلین و العدائیة 
                                                           
أنظر فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن اآلثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في األراضي الفلسطینیة المحتلة الصادرة  -32
في الدورة االستثنائیة الطارئة العاشرة للجمعیة العامة في األمم المتحدة البند الخامس من جدول األعمال  2004یولیو 9في 
، 2004یولیو 13نونیة في القدس الشرقیة المحتلة وبقیة األرض الفلسطینیة المحتلة، بتاریخ " األعمال اإلسرائیلیة غیر القا
)A/ ES -10 /273 51)، ص .  
  .48عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -33
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األحمر وبالمثل یعالج القانون الدولي لحقوق اإلنسان جوانب للحیاة في زمن السلم ال یغطیها 
 34اإلضراب.و التصویت و الحق في االجتماع و الصحافة القانون الدولي اإلنساني كحریة 
یة لمحكمة العدل الدولیة، حیث إ ثبات وجود عالقة التكامل بینهما خالل اآلراء االستشار  -2
، رغم أن لها آراء قضت 1996ت ضرورة في استمراریة تطبیق القانونیین معا، وذلك سنة رأ
 35ي.فیها بتجنب تطبیق مبادئ القانون الدولي اإلنسان
  رأینا الخاص: 
 بالتبعیة یصبحو أرى أن قانون حقوق اإلنسان جاء مكمال للقانون الدولي اإلنساني     
كالهما مكمل لآلخر، على الرغم من أن حقوق اإلنسان في زمن الحرب كان سابقا في 
نسان بدایاته وظهوره وذلك بظهور النزاعات المسلحة منذ زمن بعید أما االهتمام بحقوق اإل
ن رار إعالكانت بدایاته بعد الحرب العالمیة الثانیة تزامنا مع إقو حدیث العهد  وزمن السلم فه
  .1948العالمي لحقوق اإلنسان سنة 
  القانون الدولي الجنائي و الفرع الثاني: القانون الدولي اإلنساني 
اق یقصد بالقانون الدولي الجنائي ، مجموعة القواعد القانونیة المعترف بها في نط
االجتماعي الدولي، عن طریق  والعالقات الدولیة، التي تهدف إلى حمایة النظام القانوني أ
بعبارة أخرى مجموعة القواعد  والعقاب على صور السلوك التي تشكل عدوانا على النظام، فه
التي تهدد بخطر مصالح المجتمع و المقررة للعقاب على انتهاك مبادئ القانون  الدولي العام 
  36السلم الدولیین.و القیم اإلنسانیة الكبرى، وذلك من أجل الحفاظ على األمن  ولي، أالدو 
  كما یمكن تعریفه بذات المعنى بأنه:
                                                           
  .112علي أبوھاني، عبد العزیز العیشاوي المرجع السابق، ص  -34
ولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، المجلة الجزائریة للعلوم شوقي سمیر، الحقوق الفاصلة بین القانون الد  -35
  .463، 439، ص 2009، سنة 03لقانونیة واالقتصادیة والسیاسیة العدد 
سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق اإلنسان، دار ھومة للطبع والنشر والتوزیع، بوزریعة،   -36
  .14، ص 2004الجزائر، 
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“International criminal law is the law that governs international crimes, 
it may be said that this discipline of law is where the penal aspects 
of international law, including that body of law protecting victims of 
armed conflict known as international humanitarian law, and the 
international aspects of national law, converge” 
دولي اإلنساني یعد جزءا من القانون حیث یتضح من مشاهد هذا التعریف أن القانون ال
  37الدولي الجنائي.
 Haret André, Renée)، وروني كوریاق جوالن، كما یرى األستاذان اندري هریه
KoeringJoulin)  " م نظفرع من القانون الجنائي الذي ی وهو أن القانون الدولي الجنائي
  38مجمل المشاكل الجنائیة التي تطرح على الساحة الدولیة".
 لدوليالقانون او ومن خالل كل ما تقدم یمكن استنتاج العالقة بین القانون الدولي اإلنساني 
  :الجنائي في النقاط التالیة
ا یترتب عن ذلك من اتفاق ین فرع من فروع القانون الدولي العام، لمیعد كل من القانون – 
األشخاص، كما أنهما یشتركان في تجریمهما لعدد من األفعال غیر و ین في المصادر القانون
  .39المعاملة غیر اإلنسانیةو التعذیب و المشروعة التي ترتكب ضد اإلنسان كجرائم القتل 
الدولي الجنائي قي بعض جوانبه، في كنف القانون الدولي اإلنساني، حیث فقد نشأ القانون 
ات األولى للقانون الدولي الجنائي ، كانت مع بدایة تصور المجتمع الدولي اإلرهاصأن 
أعراف الحرب، على الرغم من اتساع نطاق و لتجریم صور االنتهاكات الجسمیة لعادات 
                                                           
  . 49عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -37
38- André Haret et Renée Koering Joulin, Le droit pénale internationale est la branche, du 
droit criminel qui règle l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan internationale, 
in droit pénale internationale, Ed. P U F, Paris, 1998, p, 23.  
محمد صافي یوسف، اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة، دار   -39
  .64، ص 2002النھضة العربیة، القاھرة، 
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التجریم على المستوى الدولي لیشمل جرائم دولیة أخرى (كاإلرهاب الدولي، التعذیب، اإلیجار 
  40غیر المشروع في المخدرات....
بإنشاء محكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة، بعد الحرب العالیة الثانیة، لمحاكمة و 
مجرمي الحرب الذین ال یمكن تطبیق االختصاص اإلقلیمي بشأن جرائمهم الدولیة التي هزت 
الجرائم ضد  وجرائم ضد السالم أ والمجتمع الدولي بأسره، باعتبارها جرائم حرب أو العالم 
  41اإلنسانیة.
دلیال حیا على  وطوكیو لك صارت المحاكمات على مستوى محكمتي نورمبورغ ذوب
مدى التداخل والتفاعل مع القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي، فقد استند میثاق 
 مدة في ذلك الوقت من قانون الهايالمحكمتین إلى مبادئ القانون الدولي اإلنساني المست
الجرائم ضد اإلنسانیة، المشار إلیها سابقا، الجرائم ضد و الحرب واستخدمت مصطلح جرائم 
 أیضا وطوكیو السالم ألول مرة، مما یفید ارتباط القانون الدولي الجنائي بمبادئ نورمبورغ 
  42اللتان أعدتا لهذا الغرض (محاربة هذا النوع من الجرائم).و 
قام به مجلس األمن  وكذلك یمكن إثبات هذا التداخل بین القانونیین، من خالل ما
الدولي في األمم المتحدة من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لمحكمة مجرمي الحرب 
لیوغسالفیا على إثر الحرب في یوغسالفیا السابقة، وقد اعتمد میثاق إنشاء المحكمة على 
 إلیها سابقاالمشار و ، 1977وكولین المكلمین لها لعام البروتو  1949اتفاقیات جنیف لعام 
هذا ما و االنتهاكات الجسمیة ألعراف وقوانین الحرب ، و وذلك عند وصف جرائم الحرب 
حدث أیضا بشأن إنشاء محكمة رواندا لمحاكمة القادة الذین تسببوا في مجازر جماعیة ضد 
                                                           
  .50عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -40
، 1992سلیمان، المقدمات األساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، لجزائر، عبد هللا سلیمان  -41
  .65،66ص 
 7 المتكونة من ، الخاصة بإنشاء المحكمة العسكریة نورمبورغ،8/8/1945من الئحة االتفاقیة في  06أنظر كذلك المادة 
  من ذات الالئحة. 26بنود وكذلك المادة 
عبد الرحمن، األسس األولیة للقانون الدولي اإلنساني، بحث في المؤلف: "القانون الدولي اإلنساني دلیل  إسماعیل -42
التطبیق على الصعید الوطني"، من إصدار اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، الناشر دار المستقبل العربي، القاھرة، الطبعة 
  .26، ص 2003األولى، 
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القانون و المواطنین الرواندیین، وتمثل حالة رواندا صورة لعنایة القانون الدولي اإلنساني 
  دولي.الغیر ولي الجنائي بالنزاع المسلح الد
اء وتكتمل هذه العالقة بین القانونین، فیما یمثله الوضع الدولي الحالي، بعد إنش
 ، وقد جاء تعریف2002المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، التي دخلت حیز التنفیذ في 
جنیف  ألحكام اتفاقیات المخالفةبالنظام األساسي لجرائم الحرب بأنها الجرائم التي ترتكب 
ني . بما یعني أن القانون الدولي اإلنسا1977البروتوكولین اإلضافیین عام و . 1949لعام 
  الدولي الجنائي. الموضوعي للقانون یعد القانون
لدولي بین القانونین یصل منتهاه لیستوعب القانون ا إن التداخلونؤید الرأي القائل  
  لیة: ط التاویبرز ذلك في النقا واحدا،قانونا  االجنائي القانون الدولي اإلنساني، بما قد یكون
 م للفرد اإلنساني على المستوى العالمي.السلو یهدف كل منهما إلى تحقیق األمن  -1
ي ة الترم جمیع االنتهاكات الجسمیلیح یم في القانون الدولي الجنائيتتسع دائرة التجر  -2
 . هار الدولي اإلنساني إلى تحریمها وحظ یسعى القانون
تقتضي مصلحة المجتمع الدولي إعادة صیاغة قواعد التجریم التي یحددها القانون  -3
ي لجنائمؤكد أن إضفاء الطابع التجریم، ومن النساني في قالب جدید لتمثل قواعد لالدولي اإل
لمن  رادعا ویمثل تأثیرااعد القانون الدولي اإلنساني یمثل األداة األكثر فاعلیة مر على قو اآل
 تسول له نفسه انتهاك أحكام هذه القواعد.
دي إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كأداة قضائیة على المستوى الدولي سوف یؤ  -4
انون د القلة إلقرار قواعإلى تالشي الفروق بین القانونیین، فأصبحت هذه المحكمة األداة الفعا
 الجنائيالدولي اإلنساني، خاصة وأن المحكمة سوف تمثل الشق اإلجرائي للقانون الدولي 
  .عي للمحكمةو اإلطار المرجعي الموض والقانون الدولي اإلنساني ه ویبقى
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أن تلجأ إلیه لتفسیر القواعد واجبة التطبیق فیما یتعلق بانتهاك  القواعد التي یجب و        
  43تراعى أثناء النزاعات المسلحة، سواء أكانت هذه النزاعات ذات طبیعة دولیة أم داخلیة.
  
  المبحث الثاني: الطبیعة القانونیة للقانون الدولي اإلنساني.
ات الممتلكو یتمثل جوهر القانون الدولي اإلنساني في الحمایة التي یوفرها لألشخاص 
م الرغ علىو أثناء النزاعات المسلحة، ویعد هذا القانون من أهم فروع القانون الدولي العام، 
م في لي العااكتفائه بذاته في وجوده القانوني، إال انه یتطابق مع القانون الدو و  استقاللیتهمن 
ساني لكلیهما، ولكي یحقق القانون الدولي اإلن المكونة أغلب األحیان، السیما في المصادر
الهدف الذي أنشئ من أجله، فالبد من تطبیق أحكامه ووضعها موضع التنفیذ من جانب 
ي یتم العمل الذ والمقصود من تطبیق القانون الدولي اإلنساني، هو األطراف في هذا القانون، 
علیها في هذا القانون بما  تسییر كل اآللیات المنصوصو الحرب لتجهیز و في زمن السلم 
على أطراف النزاع، األمر الذي یقودنا  الظروف خاصةاحترامه في جمیع و یكفل تطبیقه 
  أیضا إلى الحدیث عن ضمانات احترام القانون الدولي اإلنساني.
لذا سنخصص هذا المبحث لدراسة مصادر القانون الدولي اإلنساني في مطلب أول 
ن طلب ثان وضمانات احترام القانون الدولي اإلنساني سواء مآلیات تطبیق القانون في مو 
  من حیث الضمانات الجنائیة وذلك في مطلب ثالث.و حیث القوة اإللزامیة أ
  المطلب األول: مصادر القانون الدولي اإلنساني.
بما أن القانون الدولي اإلنساني یعد أحد فروع القانون الدولي العام وأن قواعدهما 
نتمكن من  وتتطابق وحتىبالتالي تتماثل المصادر بینهما و اضع كثیر، تتطابق في مو 
الوصول إلى هدفنا الرئیسي المتمثل في معرفة مصادر القانون الدولي اإلنساني، البد لنا 
بدایة من تحدید مصادر القانون الدولي العام، ومحاولة تطبیق هذه المصادر على القانون 
  الدولي اإلنساني.
                                                           
  .52، 51، 50ع السابق، ص عمر محمود المخزومي، المرج -43
  1949من اتفاقیات جنیف عام  33المادة 
  الفقرة أ لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 11والمادة 
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الحدیث عن مصادر القانون الدولي العام، یجب أن ال نغفل بأن الفقه الدولي وبصدد      
الستنباط  ام األساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظ 38یستند بصفة عامة إلى أحكام المادة 
االعتماد على أحكام مواز نعتقد أنه یمكن وبطریق و غالبیة مصادر القانون الدولي العام، 
األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الستنباط مصادر القانون الدولي من النظام  21المادة 
  44اإلنساني.
ها من النظام الدولي األساسي لمحكمة العدل الدولیة، فإن 38فبالرجوع لنص المادة      
 ترفع حدث عن أحكام القانون الدولي التي تستند إلیها أثناء فض المنازعات الدولیة التيتت
  لمحكمة في ذلك الترتیب اآلتي:إلیها، واعتمدت ا
 .ةالخاصة، المعترف بها صراحة بین األطراف المتنازعو االتفاقیات الدولیة العامة  -1
 ه.بالعادات الدولیة، التي تواتر علیها االستعمال حتى أصبحت بمثابة قانون معترف  -2
 ة.نیتمدالممبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتحدة   -3
 العام في مختلف األممالدولي مذاهب كبار المؤلفین في القانون و أحكام المحاكم  -4
احتیاطیا لقواعد القانون الدولي العام في إطار القانون الدولي  اذاك مصدر  ویعتبر هذا أو 
 45اإلنساني.
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة 21المصادر التي جاءت بها المادة عن أما      
ة الدولیة الدائمة، رغم أنها لم تأتي تحت عنوان مصادر القانون الدولي اإلنساني بصور 
ولیة مباشرة، وٕانما جاءت تحت عنوان القانون الواجب التطبیق، أمام المحكمة الجنائیة الد
 هي على الترتیب:و 
الخاصة  وقواعد اإلثباتالقواعد اإلجرائیة و أركان الجرائم و ام األساسي للمحكمة النظ - /1 
بالمحكمة، على اعتبار أن النظام األساسي یتضمن قواعد مباشرة موضوعیة المحددة للجرائم 
كذا إجراءات إحالة القضایا علیها، كما حدد و الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة، 
تبقى بعدها أركان و غیرها، و ٕاعادة النظر و االستئناف و راءات الطعن ٕاجو إجراءات المحاكمة 
                                                           
  .84، 54، 53عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -44
  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة. 38المادة  -45
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سائل مكملة للنظام األساسي، فهي تدعم هذا و القواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات،  والجرائم أ
 األخیر وقت الحاجة.
قواعده، بما في ذلك المبادئ و المعاهدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي  -/2
  46في القانون الدولي للنزاعات المسلحة.المقررة 
المبادئ العامة للقانون ، التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة  -/3
أال  س والیتها على الجریمة، شریطةفي العالم، بما في ذلك الدول التي من عادتها أن تمار 
المعاییر و المع  القواعد و الدولي القانون  المعو تتعارض، مع النظام األساسي للمحكمة، 
  47عمال بمبدأ االختصاص التكمیلي. ووذلك وفقا أ المعترف بها دولیا
ما الشك فیه أن توالي القرارات الصادرة من االستعانة باالجتهاد القضائي، فی كما یمكن      
یعطي قواعد القانون، و المحكمة یؤدي مع مرور الزمن إلى إرساء دعائم الكثیر من مبادئ 
لها تفسیرا عملیا، یمكن تطبقیه مستقبال على الحاالت الشبیهة  التي تعرض على 
  48المحكمة.
على  التي یمكن تطبیقهاو مصادر القانون الدولي العام  إن أهممما سبق یمكن القول و  علیهو 
ل ع األو التي سنتناولها في الفر و القانون الدولي اإلنساني، یمكن تقسیمها إلى مصادر رئیسیة 
  اطیة سنتناولها في الفرع الثاني.مصادر احتیو 
ولي الد للقانون الدولي العام في إطار القانون الرئیسیة الفرع األول: تطبیق المصادر
  اإلنساني.
المبادئ العامة للقانون، قرارات و العرف الدولي، و تعد كل من المعاهدات الدولیة، 
 من أهم المصادر الرئیسیة.لدولیة المنظمات ا
                                                           
  للمحكمة الجنائیة الدولیة والمذكرة التفسیریة للقواعد اإلجرائیة وقواعد اإلثبات.أ، ب من النظام األساسي  /1 /21المادة  -46
  ، ج من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.1 /21المادة  -47
  .92نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص   -48
  در ألنھا لم تنظر لھذا الغرض.من النظام األساسي لم تذكر كل المصا 21أن المادة  نشیر إلى -
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  أوال: المعاهدات الدولیة:
 ون الدولي اإلنساني في ذات الوقتأول مصدر للقانو تعتبر المعاهدات الدولیة أهم   
   49.فهي بمثابة التشریع في دائرة هرم النظام الداخلي
معاهدات الدولیة، حیث أننا نخصص لالجدیر لنا أن نحدد مجال دراستنا بالنسبة لو       
الشارعة التي تعد مصدر للقانون الدولي اإلنساني، دون  ه الدراسة على المعاهدات الدولیةبهذ
التزامات متبادلة بین الدول و المعاهدات العقدیة التي یقتصر أثرها على تقریر حقوق 
  50المتعاقدة.
 أحكام بمثابة قانون، ومن أمثلتها، اتفاقیاتو فهذه المعاهدات الشارعة تنتج لنا قواعد 
  51.ومیثاق األمم المتحدة عهد عصبة األمم المتحدةو ، 1907و 1899الهاي سنة 
ثنائیتها یؤدي إلى التضییق من نطاق  وإن قلة أطراف بعض المعاهدات الدولیة أ
أحكامها على األطراف المتعاقدة فقط، كما أن اقتصار بعض و تطبیقها، فقد تقتصر آثارها 
 يملامة ال یمكن تطبیقها مباشرة، في الواقع العالمعاهدات الدولیة، على وضع أحكام ع
األمر الذي یقلل من الدور الذي تلعبه المعاهدات الدولیة كمصدر رئیس للقانون الدولي 
 ات دون التعرض للمبادئ التفصیلیةاإلنساني، فكون هذه المعاهدات تنص على عمومی
جذب عدد كبیر من الدول إلى و الذي یأتي في الغالب األعم من اجل اآلراء المتعارضة و 
ٕانما یلزم األمر و االنضمام إلى المعاهدة، یجعل األحكام الواردة فیها غیر قابلة للتطبیق بذاتها 
مر الذي یحدد من مزایا المعاهدات الدولیة كمصدر واضح الرجوع إلى وثائق أخرى، األ
  مستقل لهذا القانون.و وصریح 
                                                           
حامد سلطان، عائشة راتب، صالح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة األولى  -49
  . 46، ص 1978
  . 56وعمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
، 1991ات والوثائق الوطنیة، الطبعة الثانیة، عمان، رشاد عارف السید، مبادئ القانون الدولي العام، مدیریة المكتب  -50
  .71، 70ص
  .173صالح الدین عامر، المرجع السابق، ص   -51
ي من جانب أ میت ھذه المعاھدات بالشارعة أوالعامة ألنھا حین تنعقد بین عدد كبیر من الدول، تبقى مفتوحة لالنضمامس -
  دولة لم تشارك فیھا منذ البدایة.
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فاقیات المنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني تعد من تجدر اإلشارة إلى أن الكثیر من االتو 
أنه من أهم مصادر القانون الدولي اإلنساني، المطبقة في و ، حیث 52المعاهدات الشارعة
البروتوكولین اإلضافیین و ، 1949النزاعات المسلحة الدولیة، هي اتفاقیات جنیف األربع لعام 
عاهدیة األساسیة المطبقة في النزاعات المسلحة ، أما المصادر الت1977الثاني لعام و األول 
البروتوكول اإلضافي و غیر الدولیة، تتمثل في المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف 
  53أطباء بال حدود.و الثاني..... المنظمات، الصلیب، 
  ثانیا: العرف الدولي.
العرف الدولي یعدان المصدرین الرئیسیین و أجمع الفقه أن كل المعاهدات الدولیة 
  54بالتالي هما كذلك بالنسبة للقانون الدولي اإلنسانيو للقانون الدولي العام 
األسبق في تكوین القاعدة القانونیة  وبالرجوع إلى تاریخ ظهور كل منهما، نجد العرف هو 
القانون الدولي غیر أن العرف ترك للمعاهدة موضوعات كثیرة في مجال قواعد  55الدولیة، 
  56خاصة ما یتعلق بالقانون الدولي اإلنساني.و العام 
حیث یعرف العرف الدولي بأنه" العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر 
  57االستعمال.
في  بأهمیة یتمیز وفالعرف الدولي یشمل جوانب ال تغطیها المعاهدات الدولیة، فه
 معاهدات ن إبداء تحفظات علىید إدارة الدول بشأالمطبقة، كما یمكن له أن یق التفسیر قواعد
إدانتها، فاالعتراف بأن أیة  والقانون الدولي اإلنساني ذات المضمون القانوني العرفي الرفیع أ
المجتمع  معاهدة من معاهدات القانون الدولي اإلنساني تشهر قانونا عرفیا یقوي مطالب
                                                           
  . 57المخزومي، المرجع السابق، ص  عمر محمود  -52
  .114، 113علي أبوھاني، عبد العزیز العیشاوي، المرجع السابق، ص   -53
محمود شریف بسیوني، اإلطار العرفي للقانون الدولي اإلنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني، من إصدارات   -54
  .  94، ص 2003اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، الناشر، دار المستقبل العربي، الطبعة األولى، 
  . 69رشاد عارف السید، المرجع السابق، ص   -55
  . 55ي، المرجع السابق، ص عمر محمود المخزوم  -56
  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة. 38المادة  -57
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العمیق في قیم  ذرهتجو بالتقیید به، وذلك بالتشدید على طابعه األخالقي  الدولي األخالقي
التي اتخذت في القانون الدولي اإلنساني العرفي  لیست القرارات المستندة إلىو المجتمع، 
محاكمة یوغسالفیا السابقة في الهاي إال وریثة خطیة للقرارات التي اتخذت في محاكمات 
اي، استندت المحاكمات أساسا، وهي تتخذ قراراتها إلى إیمان نورمبورغ، ففي نورمبورغ واله
ممارستها، وكانت هذه القرارات  ملزمة قانونا، قبل استنادها إلى الدول بأن مبادئ معینة،
المحاكمات تمیل إلى االعتماد و ي، فالمحاكم فمفیدة للوصول إلى رأي شامل في القانون العر 
 ول على بیانات حرفیة تعبر فیها الدول ألیس على الممارسة في أرض المعركة، ب
  58.المؤسسات ( من مثل أجهزة األمم المتحدة) عن دعمها لمبادئ القانون الدولي اإلنساني
حیث یوجد سند قضائي أكادیمي مهم، توافق علیه أیضا اللجنة الدولیة للصلیب 
ا لحمایة ضحای 1949الموجودة في اتفاقیات جنیف األربع لعام  إن األحكاماألحمر، یقول 
 عدا (ماأعرافها و الخاصة بقوانین الحرب البریة  1907الحرب، وفي اتفاقیة الهاي لسنة 
  واللوجیستیة).التقنیة و األحكام اإلداریة 
لدولي القواعد...، كما أثبتت أهمیة العرف او تعكس قانونا عرفیا، وغیرها من األحكام 
" رتنزة منها ما یدعى بـــ "جملة ماخاصو في العدید من معاهدات القانون الدولي اإلنساني، 
لجملة ، فهذه ا20التي سمیت باسم صائغها مستشار وزارة الخارجیة الروسیة في بدایة القرن و 
سانیة ، توفر حدا أدنى للمعاملة اإلن1899التي أدرجت أوال في دیباجة اتفاقیة الهاي لسنة 
  بل العسكریین، حتى في غیاب لغة تعاهدیة محددة.من ق
بالرجوع إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجده یقنن العدید من و 
مبادئ القانون الدولي كقانون جنائي عرفي، وفي أي نقاش للقانون العرفي ال یجب و قواعد 
ضافي نال اإلروتوكول أن البو صادقة عامة، مغض النظر عن أن اتفاقیات جنیف نالت 
فیما یتعلق بالدول األطراف في و العدید من المصادقات، باعتبارهما یعكسان قانونا عرفیا، 
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معاهدات القانون الدولي اإلنساني، تعد جمیع أحكام المعاهدة، سواء عكست قانونا عرفیا أم 
دان، جزءا من رغم ذلك یعد القانون العرفي في القانون الوطني لعدة بلو ال، ملزمة طبعا، 
 وكذلك، قد تكون نداءات ضحایا انتهاكات القانون الدولي اإلنساني أ بعدهو دستور البلد، 
  59قانون حقوق اإلنسان هي التي استحضرته
  ثالثا: المبادئ العامة.
رها القد عرف الفقه خالفا كبیرا حول الطبیعة القانونیة للمبادئ العامة، من حیث اعتب
من مصادر القانون الدولي، فمنهم من اعتبرها مصدر مكمال للمصادر األساسیة  امصدر 
منهم من اعتبرها مجرد أسلوب تفسیري لقواعد القانون الدولي، وهناك و العرف)، و (المعاهدات 
دورها و رأي آخر من اعتبرها مصدرا رئیسیا ممن مصادر القانون الدولي العام، نظرا ألهمیتها 
  .60كال المصدرین السابقیني سد الثغرات في 
ویمكن بذلك تعریف المبادئ العامة على أنها "مجموعة القواعد القانونیة المشتركة  
التي تعالج قضایا القانون الدولي و بین مختلف األنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم، 
اإلنساني" ، على اعتبار أن األصل في تطبیقها یكون في القانون الداخلي للدول، ولكن في 
العرف الدولي، یمكن الرجوع إلى هذه و حال وجود فراغ في قاعدة داخل المعاهدات الدولیة 
  .61تطبیقها في الدائرة الدولیةو المبادئ 
                                                           
  .60ي، المرجع السابق، ص عمر محمود المخزوم  -59
في دراسة قامت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، بناءا على الطلب المقدم لھا من المؤتمر الدولي السادس والعشرون  -
بشأن إنشاء دراسة تھدف إلى تعریف قواعد القانون الدولي  1995للصلیب األحمر والھالل األحمر، المنعقد في دیسمبر 
 Humanitrain Lawائمة ، ومن ثم تسھیل تطبیقھا وقد صدرت ھذه الدراسة فعال تحت عنوان "اإلنساني العرفي الق
Customary international  قاعدة من القانون الدولي اإلنساني العرفي  161صفحة تعرف فیھا  5000" وتحتوي على
ممارسة الدول، الواسعة النطاق. تمنح الحمایة القانونیة لألشخاص المتضررین من الحرب، وتستند ھده القواعد إلى 
النموذجیة فعال، قد تبین أنھا قواعد ملزمة ولقد أثبتت ھذه الدراسة أھمیتھا في تأكید وتعزیز الدور الرئیس للقانون الدولي 
اإلنساني إلى جانب المعاھدات بل وإلى سد الثغرات الموجودة في القانون التعاھدي، خاصة ما یتعلق منھا بالنزاعات 
  لحة غیر الدولیة.المس
  . 354صالح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص   -60
  .226جعفر عبد السالم، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص   -61
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مصدر من مصادر القانون الدولي اإلنساني البد من توافر لتطبیق هذه المبادئ كو 
شرطین أساسین هما: یجب إثبات أن هذا المبدأ یعد مشتركا بین غالبیة األنظمة القانونیة 
الشرط الثاني یجب أن ال یتعارض هذا المبدأ مع طبیعة القانون الدولي و  62الدولیة، 
  اإلنساني.
ا مصدر  ه حالیا، أن المبادئ العامة للقانون تعدمع التأكید على أن الرأي المستقر علی
ساسي ج من النظام األ /38/1هذا ما یستفاد من نص المادة و مستقال للقانون الدولي العام، 
تؤكده  ما وهو لمحكمة العدل الدولیة، كما أنها تعد مصدرا مستقال للقانون الدولي اإلنساني، 
المادة  في الحقیقة أن هذهو الجنائیة الدولیة، /ج من النظام األساسي للمحكمة  1 /21المادة 
سابقة الذكر، حیث  38جاءت أكثر دقة في تحدید المبادئ العامة كمصدر عن المادة 
ن عن المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانی 21نصت صراحة المادة 
 امالوطنیة للنظم القانونیة في العالم، شریطة أن ال تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظ
  .المعاییر المعترف بها دولیاو المع القواعد و المع القانون الدولي و األساسي للمحكمة 
المقصود بهذه  ونصت على المبادئ العامة للقانون دون أن توضح ما ه 38بینما المادة 
مع التذكیر بأن كل ذلك یتم 63مضمونها، دالمبادئ، مما أدى إلى اختالف الفقهاء حول تحدی
  64ختصاص التكمیلي للمحكمة.عمال لمبدأ اال
 ون الدولي اإلنساني مبدأ الشرعیةللقان امن أمثلة المبادئ العامة التي تعد مصدر و 
المبدأ القاضي بضرورة احترام حقوق الدفاع، مبدأ ضرورة توافر عالقة السببیة بین الضرر 
 تعمال الحقعدم جواز التعسف في اسالعمل غیر المشروع لقیام المسؤولیة القانونیة، مبدأ و 
مبدأ و  عن الضرر الناتج عن خرق التعهداتمبدأ االلتزام بالتعویض الكامل و بدأ حسن النیة م
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  . 63عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -63
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جواز كون الشخص عدم مبدأ و جواز التمسك بالقوة القاهرة للتحلل من تنفیذ بعض االلتزامات 
  65.حكما في نفس الوقتو خصما 
علیها القانون بعض المبادئ األساسیة التي یقوم قد أورد میثاق األمم المتحدة و 
قد أوردها تحت عنوان " المبادئ و الدولي، بعدما كانت مبادئ عامة للقانون الدولي، 
نازعات ل المهي مبدأ السیادة مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها، مبدأ حو األهداف" و 
ستعمال القوة في العالقات الدولیة الدولیة بالوسائل السلمیة، مبدأ التعاون الدولي، مبدأ حظر ا
  66مبدأ عدم التدخل.و 
  رابعا: قرارات المنظمات الدولیة.
طار إنظرا لألهمیة البالغة التي تتمتع بها المنظمات الدولیة، فقد استقر الرأي في 
یة قانونالقانون الدولي العام في اعتبار قرارات المنظمات الدولیة من بین مصادر القاعدة ال
وال لالمعاهدات الشارعة، إذ و الدولیة، فهناك ارتباط وثیق بین قرارات المنظمات الدولیة 
 أصلي للقانون الدولي، فد دورها كمصدرالدولیة لما أدت المعاهدات الشارعة المنظمات 
فعل الب باتت اآلن تشكلو عصر التنظیم الدولي،  العدد قبلكانت هذه المعاهدات محدودة 
  صورة من صور القرارات العامة للمنظمات الدولیة.
، تتمتع بأهمیة  یةفي إطار القانون الدولي اإلنساني، فإن قرارات المنظمات الدولو 
المحكمة الجنائیة الدولیة و ت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة خاصة، فقد أنشئ
لرواندا، بقرارات من مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمم المتحدة، كما أن قرارات هذا 
  67المجلس كان لها تأثیر كبیر في األحكام الصادرة بین هاتین المحكمتین.
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یقتصر فقط على مجلس األمن بل كذلك من  األمم المتحدة ال منظمة ما أن دورك
االجتماعي، و المجلس االقتصادي و خالل إسهام كل األجهزة الرئیسة، الجمعیة العامة 
ي من خالل القرارات المختلفة ذلك في تطبیق القانون الدولي اإلنسانو حكمة العدل الدولیة مو 
األمثلة على ذلك إصدار الجمعیة العامة لألمم و الكثیرة الصادرة عنها في هذا المجال، و 
للصلیب األحمر في فیینا سنة  12مؤیدا لما اتخذه المؤتمر  1965المتحدة قرار سنة 
الذي أرسى ثالث مبادئ مهمة التي تعد من أهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني و  1965
  68التي یسعى إلى تحقیقها.
التي ترى و سیرها، و جاء ذلك نتیجة إدراك األمم المتحدة أنه البد من تنظیم المعارك و 
من خالل میثاقها أنها غیر مشروعة، حتى تكفل أفضل تطبیق لقواعد القانون الدولي 
  69اإلنساني.
عد تساهم المنظمات الدولیة في إنشاء قوا و فقد ثبت أنه في كثیر من األحیان ساهمت 
 ید مني اإلنساني، عن طریق إصدارها لقرارات تلتزم في مقتضاها باحترام العدالقانون الدول
سة التي تتعامل معها عند ممار و المنظمات الدولیة األخرى و االلتزامات في مواجهة الدول 
لسالم اذلك كالقرارات التي تتخذها المنظمة الدولیة عند قیامها بعملیات حفظ و اختصاصاتها، 
یان السلوكیات أثناء سر و د بمقتضاها بعدم إتیان مجموعة من األفعال تتعهو على أرض الدول 
  هذه العملیات. 
 21ال المادة و من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة  38رغم عدم إشارة المادة و 
 المنظمات الدولیة كمصدر للقانون من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى قرارات
ن مصادر القانون یإال أن ذلك ال یعني بأي حال من األحوال عدم اعتبار هده القرارات من ب
                                                                                                                                                                                     
اق األمم من میث 07 ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تمنح لمجلس األمن متصرفا طبقا للفصل /13المادة   
ي نطاق فالداخلة  لجرائماالمتحدة، السلطة في أن یحیل إلى المحكمة الحاالت التي یبدو فیھا أن جریمة دولیة أو أكثر من تلك 
  المحكمة قد ارتكبت.
بخوش حسام، آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني على الصعید الدولي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین  -68
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ذلك بسبب أن المادتین لم توضعا لتحدید و مصادر القانون الدولي اإلنساني، و الدولي العام 
ا لتحدید القانون الواجب التطبیق أمام المحكمتین سابقتي نمإ و العام،  مصادر القانون الدولي
  .70كرالذ
ألن القرارات الصادرة من المنظمات الدولیة تعرف على أنها "كل تعبیر من جانب 
عن اتجاه -الذي حدده دستورها من خالل اإلجراءات التي رسمها ویتم على النح -المنظمة
  وأ االلتزاممحددة سواء على سبیل و اإلدارة الذاتیة لها إلى ترتیب آثار قانونیة معینة 
  71التوصیة"
لدولي انون الفرع الثاني: تطبیق المصادر االحتیاطیة للقانون الدولي العام في إطار القا
  اإلنساني
 تطبیقالرئیسة من  ومصادر مكملة للمصادر األساسیة أ إن المصادر االحتیاطیة تعد
 أن أوضحنا في إطار القانون الدوليو التي تطبق آلیا كما سبق و العام  القانون الدولي
ي تتلخص فو ، فهي تعد مصادر غیر مباشرة للقاعدة القانونیة في القانون الدولي اإلنساني
  .واإلنصافمبادئ العدل و الفقه، و حاكم مأحكام ال
  أوال: أحكام المحاكم
محكمة أن تستعین باالجتهاد القضائي لضافة إلى المصادر السابقة فإنه یجوز لباإل
في نظر القضایا التي ترفع أمامها، فال شك أن توالي القرارات الصادرة عن المحكمة یؤدي 
 یعطي لها تفسیرا عملیاو قواعد القانون و مع مرور الوقت إلى إرساء دعائم الكثیر من مبادئ 
  .72محكمةیمكن تطبیقه مستقبال على الحاالت الشبیهة التي تعرض على ال
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كما یجب التنویه إلى أن هذه األحكام بالرغم من أنها تستند إلى أحكام سابقة تتوالى 
ٕانما بوصفها كاشفة عن قاعدة عرفیة و على المحكمة، ال یجب فهمها بأنها سابقة قضائیة، 
األمر الذي تشهد به الكثیر من األحكام التي أشارت فیها المحاكم الدولیة إلى  وهو دولیة، 
من المبادئ و طبقتها المحاكم الدولیة قبل ذلك بوصفها من القواعد العرفیة الدولیة، أ قواعد
  .73العامة
الدولیة المصدر االحتیاطي  وفأصبحت بذلك أحكام المحاكم سواء الوطنیة منها أ
  .74األول للقانون الدولي، إذ تعد من أهم عوامل تكوین العرف
بالرجوع إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة نجد أنها اعتبرتها كذلك، من و 
للحكم إال فیما  اإللزامیةالمصادر االحتیاطیة للقانون الدولي العام بشرط أن ال تمتد القوة 
  .75یتعلق بمن صدر بینهم في خصوص النزاع الذي فصل فیه
 األساسي لمحكمة العدل الدولیةفمن خالل هذا التحلیل المستمد من نصوص النظام 
نجد أنها جاءت عامة، مما یدفعنا إلى القول بأن أحكام المحاكم الداخلیة تندرج تحت حكم 
  .76النص المذكور
ف عن أحكام شكل خاص الدولي منها في الكشبو یظهر الدور الهام ألحكام القضاء و 
الممارسة الدولیة، فقد و افرت لها عناصرها، نتیجة البحث في الواقع العرف الدولي، التي تو 
تبین و كشف عنها منطویا على تطبیق لقاعدة عرفیة  یكون الحكم الصادر عن المحكمة
  .77معنويو مادي  للحكم توافر أركانها من ركن وللمحكمة أ
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، نجد نصها  38/1فبالنظر إلى المادة 
بالتالي یدفعنا ذلك إلى اعتبار األحكام و جاء بصفة عامة دون تحدید لنوعیة المحاكم، 
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للقانون  احتیاطیة على حد سواء، مصادر الدولیة كالهماو الصادرة من المحاكم الوطنیة 
من النظام األساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة، كانت  21/2دة الدولي العام، غیر أن الما
ة قواعد القانون كما هي مفسر و حیث نصت على أن تطبیق مبادئ  األولىأكثر وضوحا من 
في قراراتها السابقة على الحاالت الشبیهة التي تعرض علیها (المحكمة)، هذا یعني صراحة و 
أن أحكام المحكمة السابقة یمكن أن تكون مصدرا احتیاطیا للقانون الواجب التطبیق أمامها 
  .78النقائص الموجودة في المصادر األصلیة سابقة الذكر وفي سد الثغرات أ ألهمیتهنظرا 
فإن األمر ال یؤثر في  21/2مر كذلك بالنسبة لما أشارت إلیه المادة فإذا كان األ
لسبب او ، اإلنسانيالدولیة، مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي  واعتبار أحكام المحاكم الوطنیة أ
لمالحقة  اإلنسانيالعالمي الذي یتطلبه القانون الدولي  في ذلك یعود إلى أن االختصاص
الذي یشكل الهدف األسمى لهذا القانون، یقع على عاتق أحكام و  معاقبتهم،و مجرمي الحرب، 
التي تقوم أساسا و المحاكم، ال سیما الوطنیة منها، خاصة بعد قیام المحكمة الجنائیة الدولیة، 
 محاكمعلى فكرة االختصاص التكمیلي للقضاء الوطني، فنجد أن الدور الذي تلعبه أحكام ال
، یفوق الدور الذي تلعب اإلنسانيباألخص الوطنیة منها، كمصدر احتیاطي للقانون الدولي و 
  .79هذه األحكام في إطار القانون الدولي العام
  ثانیا: الفقه الدولي
 الدولي، فإننا نجد فقهاء القانون 20حتى أوائل القرن و  19بالرجوع إلى القرن 
ار للدور الذي كان ى حد كبیر قانونا فقهیا،  نظیعتبرون هذا القانون (القانون الدولي) إل
اقتراح القواعد القانونیة، مما یجعله كبدیل عن و تحلیل و تصنیف و ه في تفسیر یلعبه الفق
انت الدول كو یرسى النظریات، و ینشئ القواعد  االتشریع، كما كان فقه آباء القانون الدولي رائد
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بالتالي واجب و تنزلها في قناعاتها منزلة القانون الواجب االحترام، و تحتكم إلى نظریاتهم 
  80التطبیق مثبتا دوره في حل الكثیر من األلغاز في قواعد القانون الدولي.
تحدید مضمونها و علیه فإن الفقه الدولي یساهم في التعریف بالقواعد القانونیة الدولیة و 
 ما أقره العرف من أحكام ت الدولیة، إبرازأ على المعاهدامداها، إذ یفسر كل غموض یطر و 
یمثل الفقه الدولي و التطور الذي یقترن بها،  وبیان أوجه الثبات أو ذلك بالتعلیق علیها و 
  81.تفسیر القواعد الدولیةو لة بتطبیق وجود السلطات الدولیة الكفی أهمیته بالنظر إلى افتقاد
على رأسهم "جروسیوس" و فال یمكن إنكار فضل مل ما قام به فقهاء القانون الدولي 
غیرهم، الذین ساهموا في و "سواریز" و"فاتیل" و"فیتوریا" والملقب بأبي القانون الدولي العام، 
اعتباره كمصدر یلجأ إلیه، حین تفتقر السلطات و التقدیر و وضع الفقه الدولي موضع االحترام 
العالمة  وسائل تفسیر القواعد الدولیة دون أن ننسى الرائد األول في هذا المجال هالدولیة لو 
العربي المسلم "محمد بن الحسن الشیباني" الذي یعد مؤلفه "السیر الكبیر"، أول مؤلف فقهي 
  .82الحربقانون في 
انحصر و العهود السابقة، قد تضاءل  إال أن الدور الكبیر الذي كان یقوم به الفقه في
السبب في ذلك یعود إلى أن آراء الكثیر من الفقهاء، غالبا ما و كثیرا في العصر الحاضر 
القضاء و االنحیاز، مما جعل هیئات التحكیم و بالدوافع السیاسیة  وتتأثر بالنزاعات الوطنیة، أ
  .83من الكتابات الفقهیة إلى الكثیر الدولي تنظر بارتیاب
  واإلنصافثالثا: مبادئ العدل 
بالرجوع إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، نجدها تؤكد في نصوصها على       
تعد مرجعا تحتكم إلیه المحكمة في فض النزاعات التي تعرض  واإلنصافأن مبادئ العدل 
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ذلك في حال موافقة و علیها، معتبرة تلك المبادئ كمصدر احتیاطیا للقانون الدولي العام، 
  .84المنطقیة لذلكو استنباط الحلول  الالزمة و ء إلیها لحل مشاكلها، أطراف النزاع على اللجو 
 قواعد التي تستخلص من خالل العقلاألصل أن هذه المبادئ تتكون من مجموعة الو      
من أجل استخالص الحلول الواجب  واإلنصافیلتجأ إلى مبادئ العدل و حكمة التشریع، و 
 دور هذه المبادئ على الصعید الدولي، ففيیبرز  الدولیة، مماعات از نمتطبیقها على ال
 في السنوات األخیرة تشیر إلى أنها تحتل مكانة مهمة من خالل الدور الذي یستحقه مستقبال
ح فكرة العدل من أجل تصحی نطاق القانون الدولي العام، فدول العالم الثالث تستند إلى
  وروبیة علیها.األوضاع القانونیة الدولیة، التي أسست في ظل الهیمنة األ
 طي یحب توافر شرطیناحتیاو نصاف، كمصدر اإلو إال أنه أثناء تطبیق مبادئ العدل       
  هما:و أساسین 
  دم وجود قاعدة قانونیة یلتجأ إلیها لحل النزاع الدولي.ع -/1
  .85نصاف في حل النزاعاإلو ارتضاء أطراف النزاع بقواعد العدل  -/2
ألساسي للمحكمة بالرجوع إلى نصوص النظام او ، اإلنسانيأما في إطار القانون الدولي      
مصدرا  واإلنصافالدولیة الجنائیة، فإننا ال نجد إشارة مباشرة على اعتبار  مبادئ العدل 
من النظام األساسي  21احتیاطیا لهذا القانون، على الرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة 
األسس التي یمكن أن نعتبرها ركیزة هامة ألي حكم قضائي یبتغي و القواعد تتضمن بعض 
تفسر القانون الواجب التطبیق و نصاف، فهي تلزم المحكمة حین تطبق اإلو تحقیق العدل 
ا مبدأ عدم التمییز بین في مقدمتهو أمامهم بضرورة احترام حقوق اإلنسان المعترف بها دولیا، 
  .86ابن ألي سبب من األسبالمتقاضی
                                                           
  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة. 38/2المادة  - 84
  .186مصطفى سالمة حسین، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق،  -85
  .70عمر محمود. المخزومي، المرجع السابق، ص- 86
  من النظام األساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة. 21المادة    
192 
 
نصاف، باعتبارها مصدرا غیر مباشر اإلو بالرغم من الدور الذي تلعبه مبادئ العدالة و        
، فإن هذا الدور یصطدم اإلنسانيكذا القانون الدولي و (احتیاطیا) لقواعد القانون الدولي العام 
یحیط بها الغموض بالنظر إلى ارتباطها بقیم أدبیة، التي هي بدورها بفكرة العدالة التي 
هذه و متعددة المضمون، أن تصبح النسبیة صفة تهیمن على قواعد القانون الدولي العام، 
 والنسبیة تقتضي اختالف الحلول المتبعة لتقییم المسائل سواء فیما یتعلق بصیاغتها أ
  .87بتطبیقها
 ن كان یفترض وجود تطابق فیما بین النظام األساسيإ و  إن هذا التنوع في المصادر
 وفه بقیة الوسائل المكملة له، مع بقیة المصادر غیر المتعلقة بالنظام األساسي من جهة،و 
تمل من جهة ثانیة حصول تعارض ما بین القواعد المنصوص علیها في النظام األساسي یح
فقرة الو ج و ، ب 1الفقرة  لنظام األساسي،من ا 21المادة  مع بقیة المصادر المشار إلیها في
القواعد المنصوص علیها في النظام األساسي على بقیة  هذه الحالة یتم ترجیحفي و ، 2
  النصوص المخالفة لها.
مراعاة على ضرورة  21لیس الغریب أن یتم التأكید في الفقرة األخیرة من المادة و 
تفسیر القانون من قبل المحكمة، فمادامت و المعترف بها دولیا عند تطبیق  اإلنسانحقوق 
حمایة و الغایة العلیا من النظام األساسي هي ضمان االحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولیة، 
كرامتهم من االنتهاكات الخطیرة التي ذهب ضحیتها أعداد هائلة من و صحتهم و أرواح األفراد 
 اإلنساندون ضمان احترام قواعد حقوق الرجال، فإن هذا األمر لن یتحقق و األطفال و النساء 
سواء  تعزیز تطورهو التي تهدف في مجملها إلى توفیر حمایة واسعة للفرد و المعترف بها دولیا 
  .88معاقبة المذنبو كان ضحیة النتهاكات ما، فیجب ضمان حقه بمالحقة 
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  اإلنسانيتطبیق القانون الدولي وضمانات المطلب الثاني: آلیات 
لنظر ، إال من خالل ااإلنسانيتطبیق القانون الدولي  ومفهوم تنفیذ أال یمكن إدراك 
  إلیه باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام.
نظام  وفعال لتنفیذ القانون (قضاء إجباري أففي هذا النظام القانوني ال یوجد تنظیم 
الوظیفة، من خالل  وم بمثل هذهمم المتحدة تقألشرطي مثال) وٕان كانت المنظمة العالمیة ل
أساسیة عن حفظ السلم و صفة رئیسیة المسؤول ب باعتباره الجهاز الدولي س األمن الدوليمجل
تتحمل بطبیعة و باالعتماد على ذاتها من أجل تنفیذ القانون،  األمن الدولیین، كما تقوم الدولو 
مع  اإلنساني یتفق القانون الدوليو الحال كافة المسؤولیات القانونیة الناجمة عن ذلك، 
الدول و القانون الدولي العام من هذه الناحیة، إال أنه یفرض التزامات على الدول المتعاقدة 
 ولیةالدو یفرض أیضا نظاما للرقابة الداخلیة و أحكامه، و المحاربة، من أجل تنفیذ قواعده 
بمثابة محكمة جنائیة دولیة تكون إنشاء لحسن الحظ فقد تم و للتحقق من تنفیذ التزاماته، 
االنتهاكات الجسمیة للقانون الدولي و مالحقة مرتكبي المخالفات و الجهاز الذي یتولى مراقبة 
قانونیة لتطبیق القانون الدولي هذا طبعا مع ما یتطلبه الوضع من وجود آلیات ، 89اإلنساني
البدیهي أن األمر یتطلب بالموازاة إلى من  ي، وهذا ما سنناقشه في الفرع األول، فكانناإلنسا
   .الفرع الثاني ه فيتم تحدیدما فعالة للحصول على احترام فعلي لهذا القانون وذلك ضمانات 
  الفرع األول: آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني
بما أن القانون الدولي یهدف إلى حمایة فئات معینة من األشخاص واألعیان في 
لحة، وذلك بالتدخل السریع إلى توفیر الحمایة وتقدیم المساعدات الالزمة المنازعات المس
هذا في لذلك وجب وضع آلیات تكفل تطبیق هذا األخیر، وفقا لما هو منصوص علیه 
القانون سواء في زمن السلم أوفي فترات النزاعات المسلحة، وفي حالة عدم احترام أحكام هذا 
  ؤولیة هذا الفعل.القانون، یتحمل الطرف المنتهك مس
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تنفیذ أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني فالبد من وجود أجهزة  سنىیتولكي 
، مع ضرورة معرفة حاالت تدخل هذه األجهزة 90لإلشراف والرقابة على عملیة التنفیذ
، والوسائل التي تستعملها في فض النزاعات في إطار تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
  ذلك من خالل النقاط التالیة:فسنوضح 
  اإلنساني: األجهزة الرئیسیة لتنفیذ القانون الدولي أوال
مراقبة االلتزام بها مع و احترام أحكامه  وه اإلنسانيإن المقصود بتنفیذ القانون الدولي 
الشك أن وجود أي نظام قانوني إنما یتوقف و مخالفات لها،  وقمع ما یقترف من انتهاكات أ
 اإلنسانيفي القانون الدولي و على تطبیق القواعد التي یتضمنها هذا النظام تطبیقا عملیا، 
هذا القانون یطبق في الحروب  ذلك أنتتمتع بأهمیة خاصة، و تعد هذه المسألة مالئمة بل 
 للخطر بصفة مستمرة عرضة ار تكون فیه األرواح البشریةإط وهو المنازعات المسلحة، و 
 وتطبیقا فعلیا في ظل هذا النوع من الظروف أ اإلنسانيحین ال یطبق القانون الدولي و 
 ویتعذر تداركه أو ب على ذلك، غالبا ما یكون ضررا ال یعوض ترتالحاالت، فإن الضرر الم
  .91إصالحه
البد من أجهزة  اإلنسانيتطبیق قواعد القانون الدولي و على تنفیذ  اإلشرافمن أجل و 
ذلك یتمثل في احترام الدول األطراف لوثائق القانون و مسؤولة تتدخل للقیام بهذه المهمة، 
حامیة  ٕاذا لم تحدد دولةو یمكن للدولة الحامیة أن تقوم بهذا الدور أیضا  كما، اإلنسانيالدولي 
  .92یمكن أن تكون اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بدیال عنها
  
                                                           
  .72، 71عمر محمود. المخزومي، المرجع السابق، ص - 90
  .01سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص - 91
السامیة المتعاقدة  والتي تقضي بأن "تتعھد األطراف 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لعام  01أكدت ذلك المادة 
  بان تحترم ھذه االتفاقیة وتكفل احترامھا في جمیع األحوال".
اف النزاع من البروتوكول اإلضافي األول والتي تنص على أن تتخذ األطراف السامیة المتعاقدة وأطر 80كذلك المادة و -
  ذھا.ى تنفیحترام االتفاقیات وھذا الملحق (البروتوكول) وتشرف علدون إبطاء، كافة اإلجراءات الكفیلة بتأمین ا
  .73، 72عمر محمود. المخزومي، المرجع السابق، ص -92
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  األطراف المتعاقدة -1
ق یتطبو بآلیة تنفیذ متكاملة تشمل الوقائي الزجري،  اإلنسانيیتمیز القانون الدولي 
تقع و الحرب و م إجراءات محددة في فترتي السلحینئذ فیوجب اتخاذ  اإلنسانيالقانون الدولي 
فرض و ات یل على احترام االتفاقتلتزم الدول المتعاقدة بالعمو المسؤولیة على الدول األطراف 
بذلك من خالل برامج  وقت السلم، كما علیها تثقیف أفراد القوات المسلحة احترامها بنشرها
االتفاقیة قبل الولوج في  وتدعو في التشریعات الوطنیة  وٕادماجها وٕادراجهاالتعلیم العسكري بل 
تنفیذ ل تأهیل من یقع علیه الحرب الدخول في الحلول السلمیة لتجنب الحرب، كما على الدو 
  .93تدریبهم على ذلكو  وٕاعدادهماتفاقیات جنیف 
، من حیث االختصاص اإلنسانيیتضح أن تطبیق القانون الدولي  ذلك من خاللو 
في و ٕانما یقتضي العمل به كذلك في زمن السلم و الزمني، ال یقتصر على فترة النزاع المسلح، 
یجب أن یكون االستعداد في وقت السلم على و واء، فترات المنازعات المسلحة على الس
  .94األطراف المتعاقدة أیضاو مستوى األطراف المتنازعة 
في كل  اإلنسانيتطبیق القانون الدولي  احترام ةفعلى الدول األطراف المتعاقد
أن أنشرنا، "فمبدأ الوفاء بالعهد" یمثل أفضل ضمانا لتطبیق القانون و الظروف كما سبق 
بانضمام بعضها إلى و ، فالدول بموافقتها رسمیا على اتفاقیات جنیف األربع، اإلنسانيالدولي 
فإنما هي قد تعهدت بضمان احترام هذه االتفاقیات من جانب كل  اإلضافیینبروتوكولیها 
 وٕاعطاءاتخاذ التدابیر الضروریة لهذا الغرض  األطرافعلى الدول و منها في إطار سلطتها، 
یمكن القیام بذلك إذا لزم األمر، عن طریق و على تنفیذها،  رافواإلشالتعلیمات المناسبة، 
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كذلك أن تضع تحت تصرف الجیش مستشارین قانونیین و القائد العام للقوات المسلحة، 
  .95أكفاء
، على الترتیب 146، 129، 50، 49ففي نص متكرر في الفقرة الثالثة من المواد 
من البروتوكول  85الفقرة األولى من المادة و ، 1949من اتفاقیات جنیف األربع لعام 
وضع حد لالنتهاكات التي تحدث أثناء النزاعات ول، ورد التزام على األطراف باأل اإلضافي
التالي: "على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابیر الالزمة لوقف جمیع األفعال التي  وعلى النح
یمة المبینة في المادة الثانیة فلیس تتعارض مع أحكام هذه االتفاقیة بخالف المخالفات الجس
فرصة وقوع االنتهاكات الفردیة أثناء النزاعات  وأ إمكانیةمن المتصور أن یتم استبعاد 
المتعاقدة من أجل وضع  األطرافرض التزام عام على نیف بفمسلحة، لهذا جاءت اتفاقیة جال
تنفیذ القانون الدولي  یساهم ذلك بطبیعة الحال فيو حد لالنتهاكات التي یمكن أن تحدث، 
  . 96اإلنساني
على األطراف المعنیة أن تنشر أیضا على أوسع نطاق المواد القانونیة المنظمة و 
خاصة و یشمل األمر كذلك إدخال دراسة تلك المواد في التعلیم، و ، اإلنسانيللقانون الدولي 
على الدول أیضا استخدام الوسائل القانونیة التي تملكها الدولة و  97في التعلیم العسكري
بواسطة تضمینها سواء في الدستور الوطني أم في قانون العقوبات، أم في اللوائح 
  .98یكون هذا النشر بالجریدة الرسمیة للدولةو  التنظیماتو 
تزام بهذا االل 87من المادة  3و 1األول في الفقرتین  اإلضافيكما یقضي البروتوكول       
  التالي: وبصورة واضحة على النح
على أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریین و ین على األطراف السامیة المتعاقدة یتع /1
األمر بقمع هذه االنتهاكات  وٕاذا لزم(البروتوكول)  لالتفاقیات ولهذا الملحق بمنع االنتهاكات
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ذلك فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة الذین یعملون و إلى السلطات المختصة،  وٕابالغها
  .إشرافهمغیرها ممن یعملون تحت و تحت إمرتهم 
ة لى بینأفراد النزاع أن یطلبوا من كل قائد یكون عو یجب على األطراف السامیة المتعاقدة  /2
 وأي أشخاص آخرین خاضعین لسلطته، على وشك أن یقترفوا أ ومرؤوسیه أ أن بعضمن 
ناسبا مما یكون ذلك أن یتخذ عندو لهذا اللحق (البروتوكول)  ولالتفاقیات أوا انتهاكات اقترف
  .)جنائیة ضد مرتكبي هذه االنتهاكات وتأدیبیة أ إجراءات(
 إعدادیتضمن األمر، ضرورة و فإنه یفهم من ذلك أن األمر یستهدف أیضا العسكریین،       
  .99منعها من انتهاكهاو برامج التدریب العسكري على احترام االتفاقیات 
  الدولة الحامیة -2
یمكن تعریف الدولة الحامیة بأنها "الدولة التي یوافق على اختیارها أطراف النزاع 
  .100مصالح طرف لدى طرف آخر تهرعای اإلنسانيبهدف تأمین احترام القانون الدولي 
في نفس المعنى تعرف على أنها "تلك الدولة التي تكون مستعدة باالتفاق مع إحدى الدولتین و 
لحمایة رعایا ذلك و المتنازعتین، لكفالة الرعایة لصالح أحد الطرفین لدى الطرف اآلخر 
  .101األشخاص التابعین لهو الطرف 
برعایة  منشأكما یعرفها آخرون بأنها "دولة تكفلها دولة أخرى 'تعرف باسم دولة ال
  102.تعرف باسم دولة المقرمصالح مواطنیها حیال دولة ثالثة و مصالحها 
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لى موافقات لرعایة المصالح یقتضي بالضرورة الحصول ععلى أیة حال، فإن تعیین دولة و 
ها إلى الدولة المحایدة التي یقع علی باإلضافةأي طرفي النزاع،  الدول الثالث المعنیة
  عملیا إجراء شكلي.ان كان هذا و االختیار 
یجب أن تقدم و  األطراف، یتحتم قبوله من جمیع إجبارياختصاص الدولة الحامیة و 
خروج للقیام و تأشیرات دخول و وسائل نقل و لها التسهیالت الالزمة للقیام بدورها، من مبان 
  .103علیها مراعاة مقتضیات األمن الضروریةو بمهامها، التي یجب علیها أن ال تتجاوزها 
 ، نجدها تعتبر األساس القانوني1949فبالرجوع إلى اتفاقیات جنیف األربع لعام        
نساني، فاألطراف ي تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلللدور الرقابي الذي تلعبه الدولة الحامیة، ف
المتعاقدة تصبح مجبرة على االلتزام بالدور الرقابي للدولة الحامیة، مع اقتصار دور هذه 
  .104نسانيلتي رسمها لها القانون الدولي اإلالمهام او ولة على الحدود الد
حیث تقوم الدولة الحامیة في النزاعات المسلحة بمهمة مزدوجة، إذ تسهم من خالل       
الحمایة و  اإلغاثة، بتولیها أعمال اإلنسانيمندوبیها في التطبیق المباشر للقانون الدولي 
تكون المهام و ت ذاته على وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها، تشرف في الوقو لصالح الضحایا، 
نظرا الحتیاجات األشخاص المحمیین متنوعة و الموكلة إلى الدول الحامیة واسعة النطاق 
  .105الرابعة بوجه خاصو بموجب االتفاقیتین الثالثة 
إنه ، ف1977األول لعام  اإلضافيبالرجوع إلى نظام الدولة الحامیة في البروتوكول و 
تأمین  النزاع،عزز ما جاءت به اتفاقیات جنیف األربع بشأن واجب الدول األطراف في 
ف حمایة مصالح أطراو تنفیذ نظام الدولة الحامیة، بخصوص قبولها من أجل رعایة و احترام 
  النزاع.
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 من هذا الملحق أشارت إلى 05، غیر أن المادة تباطؤ ودون تعطیل في ذلك أو 
 امیةأطراف النزاع على الدولة الحصل إلى موافقة أنه في حال لم یتم التو  وهو نقطة أخرى، 
لیها لها أن تتدخل من أجل تعیین دولة حامیة، یوافق ع األحمرفإن اللجنة الدولیة للصلیب 
ولى من اتفاقیة جنیف األ 09كدته المادة طراف تحت فكرة المساعي الحمیدة، و هذا ما أاأل
عیین الدولة تالتي تقضي بأن و من االتفاقیة الرابعة لجنیف دائما،  10المادة و  والثالثة الثانیةو 
ب للصلی الذي تمارسه اللجنة الدولیة اإلنسانيالقائمة برعایة المصالح ال یشكل عقبة للنشاط 
 رضى أطرافو ذلك مع موافقة و ، اإلنسانيأیة منظمة أخرى محایدة لها الطابع  واألحمر، أ
  النزاع.
المقدمة من و كما أنه یجب على أطراف النزاع، في حال فشل كل المساعي السابقة 
أخرى، أن تقبل هاته األطراف العرض الذي قد  إنسانیةأیة منظمة  وطرف هذه اللجنة أ
 دون تعطیل في االلتزام بذلكو ل للوضع حكظمة)، أیة من وتقدمه هاته الجهات (اللجنة أ
  .106التسهیالت من جانب أطراف النزاع تقدیم كلو 
ة ن تعیین دولة حامیاألربع لجنیف كانوا على درایة بأ إن واضعي نصوص االتفاقیات
 یةفي كثیر من األحیان صعوبات عمللم نقل  أحیانا إنط المطلوبة، قد تعترضه وفقا للشرو 
قیات بعض الوصول إلى تحقیق ذلك الهدف، فقد حددت هذه االتفا وتعرقل تطبیق ذلك أ
یها فهیئة تتوفر  وموادها، بدائل الدولة الحامیة في حال فشل ذلك، كتعیین منظمة بدیلة، أ
ة الكفاءة، لتقوم بالمهام التي كان من المفروض أن تقوم بها الدولو الحیاد  ضماناتكل 
  الحامیة، طبعا بعد موافقة أطراف النزاع.
أفراد الخدمات و مرضى و  األشخاص المعنیون بالحمایة من جرحىفي حال أن و 
منظمة من هذا  وهیئة أ والدینیة، لم یعودوا لینتفعوا من أنشطة الدولة الحامیة أو الطبیة 
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القبیل، فإن اتفاقیة جنیف األربع تفرض على الدولة "الحاجزة" واجب المطالبة بدولة محایدة 
الدولة الحامیة هیئة محایدة أن تضطلع بالوظائف التي كان من المفترض أن تقوم بها  وأ
  .107التي عینتها أطراف النزاع
، بخصوص الجهات البدیلة 1977األول لعام  اإلضافيروتوكول أما بالنظر إلى الب
 النزاع في تعیین دولة حامیةفي حال فشل أطراف و عن الدولة الحامیة، فإنها تنص على أنه 
 فعالةو ظمة أخرى محایدة أیة من والعرض الذي تقدمه اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أ قبول
  .108إمطاء (تعطیل)ذلك دون و ، األطرافبعد مشاورات مع هاته 
یة في الرقابة على تقدمه الدولة الحام الدور الذي قد إنكارمن خالل ما تقدم ال یمكن 
، غیر أن نجاح هذا الدور متوقف دون شك على مدى اإلنسانيتطبیق قواعد القانون الدولي 
بالعودة إلى السوابق و كذا مدى تعاون أطراف النزاع معها، و قبول الدول القیام بهذه المهمة، 
قلة و  األعباءسبب كثرة بما قبلت الدول القیام بهذه المهمة، اإلطار نجد أنه قلالدولیة في هذا 
 اصة في النزاعات الشدیدة المدمرةطلبات الحمایة الخالمتوفرة لدیها لمواجهة مت اإلمكانیات
بیق نظام الدولة لهذا لم یتم تطو النزاع،  أطرافل ر وجود تعاون كامل من قبأنه من النادو 
  109.حتى في الحاالت التي طبق فیها لم تحترم كافة أحكامهو أهمیته  الحامیة إال نادرا رغم
 عدد قلیل من النزاعات ' السویس جویا لم تعین دولة حامیة إال في 1949فمنذ عام 
ویتبین من دراسة كل نزاع من هذه النزاعات أنه حتى في إطارها لم یحدث أن  )،بنغالدیشو 
  .110أدى هذا النظام مهمته على النحو المرجو
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، كان لدیهم الوعي بأن الوظیفة واضعي البروتوكول اإلضافي األول لذا نجد أن
، لهذا استحدثوا أنظمة أو آلیات 1111تنحصر لسبب أو آلخر لهذاالرقابیة للدولة الحامیة قد 
   أخرى للرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني.
  اللجنة الدولیة للصلیب والهالل األحمر. -3
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر هي منظمة غیر حكومیة سویسریة لكن عملها ذو 
ها م بمهامادة لتلك اللجان في أراضیها للقیافي العطابع دولي وتسمح األطراف المتحاربة 
  ألنها تثق في حیادها وعدم تحیزها.
الحرب ونقل األخبار بواسطة  وتقوم الجنة بعملها من ثالث نواح وهي حمایة ضحایا
الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین والتزوید بإمدادات اإلغاثة وما یهمنا هو حمایة ضحایا 
  112وهذه هي الرسالة األصلیة والممیزة للجنة الدولیة للصلیب األحمر الحرب،
، والمعترف به في والهالل األحمرإن الدور الذي تقدمه اللجنة الدولیة للصلیب 
أو البروتوكول اإلضافي األول  1949سواء اتفاقیات جنیف األربع لعام  االتفاقیات،نصوص 
فإن هذا األمر یوحي إلى  سابقا،امیة كما أشرنا باعتبارها بدیل عن الدولة الح ،1949لعلم 
  . 113حد ما أن هذه اللجنة قد حصلت بالفعل على الشخصیة الدولیة
من المواطن السویسري  وقد أشرنا سابقا إلى نشأة هذه اللجنة والتي كانت بمبادرة
 التي كانت بین الجیش الفرنسي (هنري دونان) الذي شهد معركة "سولفیرینو" في إیطالیا
 الجرحىو العتاد و نتیجة تأثره بالخسائر الفادحة في األرواح  1859الجیش النمساوي في و 
تقدیمه القتراحات بخصوص و فكانت من أحد أسباب إنشاء هذه اللجنة بعد تأثره بالوضع 
  114.األمربالفعل نجح و لتدارك حدوث، كارثة مثل ما حدث في ذلك التاریخ  إنشائها
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ة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، لمهامها فیما یخص خاصة حمای أداءفي إطار و         
اصة ضحایا الحرب، یقوم مندوبي هذه اللجنة في دول أطراف النزاع، بمعاینة المعسكرات الخ
كما ، نفراد من یختارونهم من المعتقلینیقابلون على او المعتقلین المدنیین، و بأسرى الحرب 
من أن المسجونین یعاملون معاملة و یتحقق المندوبین من مدى تطبیق اتفاقیات جنیف، 
عند وجود مخالفات و یحصلون على الطعام المناسب، و یقیمون في أماكن مالئمة و الئقة، 
  تتصل لهذا الغرض بأعلى السلطات.و خطیرة تتدخل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 
كل على انفراد و اللجنة الدولیة للصلیب األحمر معا أو امیة كثیرا ما عملت الدول الحو   
بصورة و لصالح الناس أنفسهم، فقد كان عمل أحد الجانبین مكمال لعمل الجانب اآلخر، 
هي السلطة الوحیدة القادرة على العمل في عامة فإن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 
  .115ا واحدا من الصورة فقطترى جانبة التي على عكس  الدولة الحامی معسكرات الجانبین،
تبذل هذه اللجنة جهودا هائلة في  بعیدا عن أیة حالة من حاالت النزاع المسلح،و 
تصدر و متدربین، اإلنساني، فهي تستقبل على سبیل المثال مجال نشر القانون الدولي 
حلقات دراسیة، كما تشارك في و مواد مستدیرة، و  تنظم برامج تدریبیة،و مطبوعات شتى، 
تتعاون مع الجمعیات الوطنیة و ، اإلنسانيمختلف اللقاءات التي تعقد حول القانون الدولي 
الدوائر العلمیة، وتجري مشاورات مع الخبراء من أجل السهر على تنفیذ قواعد القانون و 
  .116على أكمل وجه اإلنسانيالدولي 
 1965األحمر الذي عقد في فیینا عام لقد تمخض عن المؤتمر العشرین للصلیب و 
، مبدأ اإلنسانیةهي: مبدأ و سبعة مبادئ، یقوم علیها عمل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 
                                                                                                                                                                                     
.100ص  
الدولي اإلنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني بعثة اللجنة وكذلك إسماعیل عبد الرحمان، األسس األولیة للقانون 
.19، ص2006الدولیة للصلیب األحمر، القاھرة، الطبعة الثالثة،   
  .37،38سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص -115
  .76عامر الزمالي، تطبیق القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص -116
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عدم التحیز، مبدأ الحیاد، مبدأ االستقالل، مبدأ الخدمات التطوعیة، مبدأ الوحدة، مبدأ 
  117.العالمیة
تلقي بنظام الحركة، و الجنة الدولیة للصلیب األحمر مخولة بموجب نظامها األساسي و 
أیة شكوى بشأن االنتهاكات التي تقترن في حضور مندوبیها، تكون المساعي التي تبذلها 
اللجنة لدى السلطات التي وجهت إلى أجهزتها اتهاما باقتراف انتهاكات للقانون الدولي 
تتوقف فعالیة هذه المساعي على عالقات الثقة و لسریة، انطاق ، مساع تتم في اإلنساني
ٕاذا كانت القاعدة أن المساعي تظل سریة، فإنه یمكن و جنة الدولیة، لالو القائمة بین السلطات 
لك أن تعلن عن تو نداء إلى المجتمع الدولي، م قداالنتهاكات الجسمیة، أن ت للجنة في حاالت
لك النداءات أكثر خالل األعوام األخیرة، تزایدت تو حد لها االنتهاكات بغیة المطالبة بوضع 
، یوغوسالفیا رواندافأكثر، خاصة على مسرح بعض النزاعات الهامة (الصومال، 
  .118السابقة)
  اإلنسانيلتطبیق القانون الدولي  الوسائل األخرى: ثانیا
 تدرج ضمنالتي لم و ، اإلنسانيتطبیق القانون الدولي و هناك وسائل أخرى لتنفیذ 
 مؤهلونالعاملون الو هي: التحقیق الدولي، اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، و اآللیات السابقة 
  الم.اإلعو دور الصحافة و دور األمم المتحدة، و المستشارون القانونیون في القوات المسلحة، 
  التحقیق الدولي -1
القانون الدولي قد یحدث أن یتبادل أطراف النزاع اتهام كل منهم اآلخر بانتهاك 
متبع في القوانین الداخلیة یتم إجراء  وكما هو كقاعدة و (االتفاقیات الخاصة به)،  اإلنساني
                                                           
  .114، 113، 112السابق، صبوغانم أحمد، المرجع  -117
  .77، 76عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -118
ن أي: ضرورة تمثل فیمكن أن تلجأ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى مساع علنیة لكن في ظل توافر شروط محددة ودقیقة ت
متضررین خاص اللعلني في صالح األشتكون االنتھاكات جسیمة، وكذا فشل المساعي السریة في مھمتھا، وأن یكون النشر ا
  ا لتحقق منھلقابلة وأو المھددین، وأن یكون مندوبو اللجنة شھود عیان مباشرین لالنتھاكات ثابتا من خالل مصادر موثوقة 
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، بناء على طلب إحدى األطراف في النزاع، فإذا لم یتفق الطرفان على إجراءات 119تحقیق
  .120التي تتبع اإلجراءاتیتعین علیهم اختیار حكم یقرر  إتباعهاالتحقیق الواجب 
هذه االتفاقیة  بما أنو ، 1949قد أكدت االتفاقیات األربع لجنیف على ذلك لعام و 
، األمر الذي 121كاملة وٕاجراءاتهاتؤكد على ضرورة موافقة أطراف النزاع على عملیة التحقیق 
ألي نجاح یذكر، إال أن  اإلجراءاتقد یشكل أحد األسباب التي یرجع إلیها عدم تحقیق هذه 
عدم رغبة الدول أطراف النزاع في اللجوء إلى هذه  وا أیضا، ههناك سبب آخر لفشله
في حسن نوایاها عن و أ اإلنسانیة، ألنها في الغالب لن تقبل بالطعن في معاییرها اإلجراءات
من هناك فإنها تفضل الدخول في و سیطرة كاملة،  طریق التحقیق الذي ال تسیطر علیه
  .122مفاوضات سریة في هذا الصدد
رتها، فإن إجراءات التحقیق كثو واقع النزاعات الدولیة و فبالرجوع إلى الساحة الدولیة 
الت دون تحقیق أي نجاح یذكر، ففي خالل ترض أن تتفق علیها أطراف النزاع، حفالتي ی
ما ، م123جان تحقیق دولیة فقطأنشئت خمس ل 1949و 1919الفترة الممتدة بین عامي 
  فعلي.و تحقیق هدف مشهود لى یعني فعال وصول هذه اآللیة إ
  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق -2
نظرا لعدم وجود نص في و النقائص الموجهة إلجراءات التحقیق، و نظرا لالنتقادات 
، في شأن إحالة النزاعات بین أطراف النزاع إلى محكمة 1949اتفاقیات جنیف األربع لعام 
                                                           
  .44سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  - 119
  .77عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 120
على الترتیب والتي تنص على أنھ یجري  1949من اتفاقیات جنیف األربع عام  149، 132،146، 53، 52المواد  -121
بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطریقة تتقرر فیما بین األطراف المعنیة، تحقیق بصدد أي ادعاء بانتھاك ھذه 
  قرر اإلجراءات التي تتبع.االتفاقیة وفي حالة عدم االتفاق على إجراء التحقیق، یتفق األطراف على اختیار حكم ی
  وما إن یتبین انتھاك االتفاقیة یتعین على أطراف النزاع وضع حد لھ وقمعھ بأسرع ما یمكن.
  .45، صنفسھسعید سالم جویلي، المرجع   - 122
  .105.بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص-123
مم المتحدة )، لجنة اال1919العقوبات (لجنة جنة تحدید مسؤولیات مبتدئي الحرب وتنفیذ ل -وتتمثل ھذه اللجان الخمس في: 
، 780قم ر، لجنة الخبراء المشكلة بناء على قرار من مجلس األمن 1946، لجنة الشرق األقصى 1943لجرائم الحرب 
دولي اإلنساني التي للتحقیق في االنتھاكات الجسیمة للقانون ال 935لحنة الخبراء المشكلة وفقا لقرار مجلس األمن، رقم 
  .1994كب على أرض رواندا ترت
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األول  اإلضافيأي محكمة دولیة أخرى، فقد توصل أطراف البروتوكول  والعدل الدولیة، أ
ال و من هذا البروتوكول،  90تقصي الحقائق "في المادة لإلى حل وسط، بإنشاء لجنة دولیة 
المنصوص علیه في  اإلجراء، الذي تتبعه هذه اللجنة، محل ذلك اإلجراءیحل هذا 
  .124االتفاقیات، لكنه یأتي مكمال
احترام و حیث تعتبر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، األداة الجدیدة من أجل تطبیق 
تطویر قواعد هذا و ذلك إبان المؤتمر الدبلوماسي إلعادة تأكید و ، اإلنسانيالقانون الدولي 
التي  األربعالتفاقیات جنیف  اإلضافیینلبرتوكولین ا، الذي أقر 1977-1974القانون 
روتوكول التي استحدثها الب اآللیاتتمثل هذه اللجنة إحدى ، حیث 1949أبرمت في 
 من هذا البروتوكول 90كما یمكن اعتبار ما جاءت به المادة  ،1977اإلضافي األول لعام 
رنت بآلیات التحقیق، المتعارف علیها و التقلیل من سیادة الدول، إذا ما ق وتقدما ملحوظا نح
لتطبیق القانون و م لهذه اللجنة كاف وحده للردع، في اتفاقیات جنیف األربع فالطابع الدائ
  .125اإلنسانيالدولي 
 زعمالتحقق في أي  والرئیسي الذي یتعین على هذه اللجنة أن تتبعه، ه اإلجراءإن 
وكول للبروت وغیر ذلك من االنتهاكات الخطیرة لالتفاقیات األربع أ وبوقوع مخالفة جسمیة أ
  التحقیق. إجراءدون موافقة طرفي النزاع على  واألول، بموافقة أ اإلضافي
ما لم  اإلجراءهذا  بإتباعمع ذلك فإن األطراف في البروتوكول األول، لیست ملزمة و 
تصدر بیانا رسمیا تعترف فیه باختصاص اللجنة (التي ال تذاع النتائج التي تلخص إلیها إال 
توصیات لألطراف، هي بطبیعة وضع و بموافقة صریحة من األطراف المعنیة)، بإعداد تقریر 
  .126الحال غیر ملزمة
                                                           
  .45سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  -124
  .125، 124بخوش حسام، المرجع السابق، ص  - 125
  .46، 45سعید سالم جویلي، المرجع نفسھ، ص  - 126
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لكنها "جهاز و هي لیست سلطة قضائیة و علما أن اللجنة مفتوحة أمام الدول وحدها، 
  .127غیر سیاسي"و دائم محاید 
المشهود و على درجة عالیة من الخلق الحمید  وتتكون اللجنة من خمسة عشر عضو 
لیت انتخابهم لمدة خمسة أعوام من جانب و عدم االنحیاز إلى أي طرف، و لهم بالحیدة 
یراعى في اختیار هؤالء األعضاء و األطراف التي أعلنت قبولها الختصاص اللجنة، 
المشكلین لهذه اللجنة التمثیل الجغرافي المسقط، أي العادل من بین قائمة األشخاص 
تولى تو المرشحین من قبل األطراف المتعاقدة، التي یرشح فیها كل طرف شخص واحد، 
إجراءات التحقیق، غرفة تحقیق، تتكون من سبعة أعضاء خمسة یتم تعیینهم بمعرفة رئیس 
 رعایا ال یكونان منو اثنان یعین كل من طرفي النزاع المعنیین مباشرة واحدا منهما و اللجنة، 
  أي واحد منهما.
یعین رئیس اللجنة فور تلقیه طلبا بالتحقیق مهلة زمنیة مناسبة لتشكیل غرفة و 
یس ٕاذا لم یتم تعیین أي من العضوین الخاصین خالل المهلة المحددة یقوم الرئو التحقیق، 
عضوین إضافیین من اللجنة بحیث تستكمل عضویة غرفة  وأ وعلى الفور بتعیین عض
بحث أن تفضال عن األدلة المقدمة من أطراف النزاع، یجوز للجنة و لتحقیق العدد المطلوب، ا
تعرض األدلة على و أن تجري تحقیقا في الموقف على أرض الواقع، و ن أدلة أخرى ع
  االعتراض علیها.و یكون من حق األطراف التعلیق على هذه األدلة و ، األطراف
مة إلى البروتوكول على موافقة عشرین دولة من الدول المنضكما یشترط لتشكیل هذه اللجنة 
  .128قبول اختصاص هذه اللجنة
                                                           
  .79، 78عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 127
  1977من البروتوكول االضافي األول، لسنة  90المادة  -128
 25رن في كندا الدولة العشرین التي أعلنت قبول اختصاص اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، والذي عقد في ب كانت
، 1977ن لعام والبروتوكولین الملحقی 1949، بناء على دعوة سویسرا بوصفھا جھة إیداع اتفاقیات 1991یونیھ/حزیران 
  ول.أ،ب، من البروتوكول األ/1الفقرة  90مادة اجتماع النتخاب أعضاء اللجنة الخمسة عشر بمقتضى أحكام ال
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أساسا على التحقیق في االنتهاكات التي تنسب إلى أحد  حیث تتركز أعمال اللجنة
أطراف النزاع، وكذا على المساعي الحمیدة التي تقوم بها لدعوة أطراف النزاع إلى االمتثال 
  .129اإلنسانيلقواعد القانون الدولي 
قد أقر إثر ذلك النظام و ببرن،  1992وقد انعقد االجتماع التأسیس للجنة في حزیران   
 فإن  من ثمو دول أوروبیة، ول التي قبلت اختصاص اللجنة هي معظم الدو الداخلي للجنة، 
 وهو العادل داخل اللجنة لم یتحقق، على األقل في مرحلة أولى  والتوزیع الجغرافي المقسط أ
الذي مفعوال الختصاص هذه اللجنة  90ما یقتضي بالضرورة، لكي تتحقق أحكام المادة 
  .130اإلنسانيیتمثل هدفها في إعطاء دفعة جدیدة لتطبیق القانون الدولي 
 قانونغیر أن هناك العدید من العقبات التي تواجه الدور الرقابي لهذه اللجنة في تطبیق ال
  نذكر منها: اإلنسانيالدولي 
غیر و المنظمات الدولیة الحكومیة  ون األفراد أاقتصار عضویة اللجنة على الدول دو  -
قواعد القانون الدولي الذي تلعبه المنظمات في كشف النتهاكات الدور الحكومیة، رغم 
  أثناء النزاعات المسلحة. اإلنساني
  دول التي قبلت اختصاصها فقط.انحصار عمل اللجنة بین ال -
حدودیة عمل اللجنة، على التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاء جسیم م -
دیة من هذه ما یعني استثناء االنتهاكات العاو ، اإلضافيالبروتوكول األول و التفاقیات جنیف 
من أجل إعادة احترام حصر مهمة اللجنة بشأنها في بذل مساعیها الحمیدة، و التحقیق 
  .بروتوكول األولوالاالتفاقیات 
كذا بعض و اعتماد النظام المالي للجنة على اشتراكات الدول التي اعترفت باختصاصها  -
  المساهمات الطوعیة.
                                                           
  .133بخوش حسام، المرجع السابق، ص - 129
  .131عامر الزمالي، المرجع السابق، ص - 130
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بالرغم من و  ،131اإلنساني ال ینتظر منه الكثیر في المیدان فنظرا لكل ذلك فإن اللجنة
الجسیمة التي ترتكب المعیقات التي تعترض هذا النظام، فإن االنتهاكات و كل تلك المشاكل 
بحاجة إلى آلیة  والتحقیقي المقید، بقدر ما ه اإلشرافي اإلجراءدعي فقط مثل هذا ستال ت
سبة من محاو نة وقف هذه االنتهاكات یدولیة أقوى تستطیع معها األسرة الدولیة المتمد
دولیین ال واألمنبفعل االنتهاكات المستمرة یشكل تهدیدا للسلم  یرتكبها، ألن تفاقم الوضع
مجلس األمن أن یحرك كل اآللیات التي یملكها لتطبیق قواعد القانون الدولي عندئذ البد ل
  .132اإلنساني
  العاملون المؤهلون -3
ا یتعلق خاصة فیمو البروتوكول األول، و بهدف تسهیل تطبیق االتفاقیات األربع لجنیف 
دة إلى أن تسعى في زمن المتعاقاألطراف  ون هذا البروتوكول یدعبنشاط الدولة الحامیة، فإ
  .133السلم إلعداد عاملین مؤهلین بمساعدة الجمعیات الوطنیة
ء على الرغم من التركیز على العاملین المؤهلین لمساعدة الدول الحامیة على أداو 
الدولي  إهمال تطبیق القانون ومنها في ضمان عدم إغفال أ وةالمرجتحقیق الفائدة و واجباتها، 
ة المعنی المعرفة إلى السلطاتو المشورة  وفي بلدانها، إذ یمكنها أن تقدم النصیحة أ اإلنساني
  التي تشارك مشاركة فعالة في أنشطة النشر العامة.و مباشرة 
ترسل األطراف المتعاهدة التي تعد عاملین مؤهلین تنفیذا لحكم المادة السادسة من و 
لدولیة للصلیب األحمر، التي تضعها تحت البروتوكول األول، قوائم بأسمائهم إلى اللجنة ا
تصرف األطراف المتعاقدة، األمر الذي سیتیح دون شك، االستعانة بخدمات هؤالء 
أنه یمكن اختیارهم لكفاءاتهم، لیس فحسب من جانب و األشخاص على نطاق واسع السیما 
  .أیضا من جانب أطراف متعاقدة أخرىو سلطاتهم بل 
                                                           
  .110، 109بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص -131
  .139، 138وش حسام، المرجع السابق، صبخ  -132
  .131عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  -133
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  المستشارون القانونیون في القوات المسلحة -4
، على دور هؤالء المستشارون في تقدیم 1977ینص البروتوكول األول الملحق لعام 
 وكولهذا البروتو المشورة للقادة العسكریین ضمن المستوى المناسب، بشأن تطبیق االتفاقیات 
 الو ، ا یتعلق بهذا الموضوعكذلك بشأن التعلیمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فیمو 
ن ى تامیإلى مجرد العمل عل اإلشارةیرد االلتزام بهذا النص على ملزم بدرجة كبیرة، بل یكفي 
  توافر هؤالء المستشارین القانونیین عند االقتضاء.
یسرا، و یتمثل الهدف من هذا النص، في جعل مهمة القادة العسكریین أكثر فعالیة و   
أن عبئ تطویر هذا و ذلك أن قانون المنازعات المسلحة قد نشأ تاریخیا، وسط النیران، 
العمل على استمرار تطوره، إنما یقع على عاتق أولئك الذین یتولون القیادة العسكریة و القانون 
 اإلضافيالبروتوكول و یدخل التعریف بااللتزامات، كما تنص علیها االتفاقیات و في المیدان، 
األول، ضمن واجبات القادة، كما یضطلع المستشارون القانونیون بدور بهذا الشأن، سواء في 
  .134أثناء النزاعات المسلحة وزمن السلم أ
  دور األمم المتحدة -5
من البروتوكول اإلضافي األول، كان قد أشار إلى أنه في  89حیث أن نص المادة 
 البروتوكول، وجب على الدول المتعاقدة أن تتعاون معكذا و حاالت الخرق الجسیم لالتفاقیات 
اق األمم المتحدة، غیر أن صیاغة هذه المادة جاءت األمم المتحدة، بما یتالءم مع میث
  .135من وراء ذلك التعاون اإلنسانيكانت تهدف إلى تطبیق القانون الدولي  أنهاعامة، غیر 
األمثلة على ذلك أفضل و ثر واضح اون أالعملي، فإننا نجد لهذا التعبالرجوع إلى الجانب و 
  ما تحقق في اآلتي: وهو دلیل 
                                                           
  .81، 80مخزومي، المرجع السابق، صعمر محمود ال - 134
  .129وعامر الزمالي، المرجع نفسھ، ص   
والتي تنص "یتعھد األطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل  1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  89المادة  - 135
مجتمعة أو منفردة، في حاالت الخرق الجسیم لالتفاقیات وھذا البروتوكول بالتعاون مع األمم المتحدة، وبما یتالءم مع میثاق 
  األمم المتحدة"
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ة الناجم اإلنسانیةلداخلیة، المشاكل دة الصراعات امع تزاید حو عقب انتهاء الحرب الیاردة  -
ال عنها، في مختلف أنحاء العالم، أدرك المجتمع الدولي أنه وحده الذي یستطیع أن یجد ح
 وأ بعثات مراقبةبذلك من خالل إیفادها و تحدة بجهود واضحة، قامت األمم المو لهذا الوضع، 
في الدول التي تضررت من الصراعات الداخلیة لتساهم في تطبیق  بعثات لحفظ السالم
  .اإلنسانيالقانون الدولي 
في بعض الدول، أصدر مجلس األمن  اإلنسانينظرا لبعض الخروقات للقانون الدولي و  -
للقانون الدولي و  اإلنسانقرارا باعتبار االنتهاكات التي تقع على نطاق واسع لحقوق 
الدولیین، فإنه یسمح وفقا  واألمنبالتالي تهدید للسلم و الشدیدة،  اإلنسانیةالمعاناة و ، اإلنساني
أكد المجلس بهذا القرار أن  قدو للفصل السابع من المیثاق باتخاذ تدابیر في هذا الشأن، 
أ من النظام األمني الذي یشكل جزءا ال یتجز  اإلنسانيالقانون الدولي و  اإلنساناحترام حقوق 
على هذا األساس فإن المجلس لم یقتصر فقط على استخدام القوة في و وضع لتنظیم العالم، 
لك محكمتین جنائیتین العدید من الكوارث اإلنسانیة التي وقعت منذ ذلك الوقت، بل أنشأ كذ
  .136اإلنسانيدولیتین لمحاكمة األشخاص المسؤولین عن االنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي 
في األعوام األخیرة تم توسیع و إن مهمة األمم المتحدة إعادة بناء السالم في العالم،  -
صالحیات العدید من العملیات أثناء تنفیذها متعدیة بذلك اإلطار التقلیدي تحفظ السالم، 
ٕاعادة تشیید البنیة األساسیة االجتماعیة و فأصبحت تشمل مساندة عملیات المصالحة، 
لعسكري تصفیة الوضع او یتمثل ذلك في مراقبة االنتخابات، و اإلداریة، و االقتصادیة و 
توصیل مواد اإلغاثة اإلنسانیة، ضف إلى ذلك و تشكیل قوات شرطة، و لألطراف المتصارعة، 
برضائهما، بل أصبحت تتدخل و أن هذه القوات لم تعد تتدخل فقط بین دولتین متنازعتین 
دون أن و تكون المؤسسات الحكومیة فیه قد انهارت، في إطار و كذلك في الصراعات الداخلیة 
أصبح و أكثر من األطراف المتنازعة،  ور من األحیان على موافقة واحد أتحصل في كثی
لكن و  قبة العسكریة، التفاق محتمل عقدهعمل قوات حفظ السالم، ال یقتصر على مجرد المرا
                                                           
  .49مرجع السابق، صسعید سالم جویلي، ال  -136
211 
 
 اإلنسانیة اإلمداداتقوافل  وحمایة مناطق معنیة أو علیها أن تعمل على إیجاد مناخ آمن 
التي بدأت و ، ONUSOMحیث أن عملیات األمم المتحدة في الصومال التي یطلق علیها 
كعملیة تقلیدیة، منحت الحق في استخدام القوة حتى تتمكن من نزع أسلحة الفصائل 
  .137النظام بصفة عامةو حفظ القانون و الصومالیة 
  اإلعالمو دور الصحافة  -6
على  من اتفاقیة جنیف الرابعة، 27المادة و من اتفاقیة جنیف الثالثة  13تنص المادة 
 الترویع والمدنیین في جمیع األوقات، خاصة من أعمال العنف أو حمایة أسرى الحرب 
 والصحافة أن تتنبه إلظهار أو تعین على وسائل اإلعالم ی علیهو الناس.  فضولو الشتائم و 
  ذلك حفاظا على كرامتهم.و المدنیین، أو عرض صور ألسرى الحرب 
فیون یقومون بدور خاص في حاالت النزاعات، إذ یوفرون التفاصیل المتعلقة فالصح
عیان األبالحوادث، التي یفضل أطراف النزاع أحیانا التستر علیها أمام الرأي العام حمایة 
  .54 ،53 ،52 المدنیة استنادا إلى المواد
الدولیین، على و ، جرى استهداف العدید من الصحفیین المحلیین 2004منذ سنة و ید أنه ب
  .138من جانب الجماعات المسلحة في سیاق حمالتها السواء
كذا اتفاقیة جنیف و  1929اتفاقیة جنیف و  1907إلى اتفاقیة الهاي لعام  افاستناد
ال یمكن اعتبارهم أهدافا و خاص مدنیون ، فإن المراسلین الحربیین هم أش1949الثالثة لعام 
ون القوات المسلحة، دون أن یكونوا جزءا منها ریة، ألنهم صحفیون معتمدون، یرافقعسك
الذین و هناك صحفیون غیر معتمدون یباشرون مهاما خطیرة في مناطق النزاع المسلح، و 
                                                           
بطرس بطرس غالي، األمین العام السابق لألمم المتحدة، جدول أعمال السالم، الدبلوماسیة الوقائیة إعادة بناء السالم  -137
ینایر عام  31وحفظ السالم، تقریر قدمھ األمین العام، بناء على اإلعالن الذي اعتمده اجتماع القمة لمجلس األمن بتاریخ 
  .1992متحدة نیویورك،، األمم ال1992
شاھر یحي وحید، الحروب األھلیة في إفریقیا، أسبابھا، وتداعیاتھا، مجلة الحرس الوطني الصادرة في المملكة العربیة  -138




التي أبقت على و ، 1977األول لعام  اإلضافيمن البروتوكول  79نصت علیهم المادة 
ربي، فالصحفي یقوم للمراسل الح اإلنسانيالحقوق التي قررتها اتفاقیات القانون الدولي 
الدولي، إضافة إلى دوره و بوظیفة دولیة تنطوي على مسؤولیة كاملة إزاء الرأي العام الوطني 
النزاع التي تنتهك  أطراففضح و ، اإلنسانيفي كشف االنتهاكات إزاء قواعد القانون الدولي 
قواعد هذا القانون، من شأنه أن یضع المجتمع الدولي أمام مسؤولیاته، بل تعتبر وسائل 
قویة على أطراف النزاع، مما قد یؤدي إلى تغییر و الصحافة وسیلة ضغط رهیبة و اإلعالم 
راق أبرز مثال حرب العو ، اإلنسانيطریقة التعامل مع الضحایا المحمیین بالقانون الدولي 
  .2003سنة 
حول إسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم  اإعالن أصدرت وحیث أن منظمة الیونسك
التحریض على و مكافحة العنصریة و تعزیز حقوق اإلنسان، و التفاهم الدولي، و العالمي، 
  .1978الحرب لعام 
حریة و التعبیر و من هذا اإلعالن بأن ممارسة حریة الرأي  02حیث تنص المادة 
  اإلعالم، تعد جزأ ال یتجزأ من حقوق اإلنسان.
لتفاهم او  ميهاما في دعم السالم العالتحث وسائل اإلعالم بأن تقدم إس اأما المادة الثالثة فإنه
  الدولي.
منها نجدها نصت  81خاصة في المادة  1929أمل بالرجوع إلى اتفاقیة جنیف لعام 
على  414اتفاقیة جنیف الثالثة في المادة على المراسل الصحفي، دون تعریفه، كذلك 
المراسلین الحربیین، الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا جزءا منها، كذلك المادة 
  .139من البروتوكول  اإلضافي األول تطرق لحقوق الصحفي 79
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تأثیر على و الصحافة دور و في األخیر نخلص إلى أنه ال جدال في أن لإلعالم و   
، من خالل تقدیم صورة عن األطراف المتنازعة، عادة ما تكون تلك اإلنسانيالدولي القانون 
ترتهن إلى حد كبیر بالطریقة و األطراف بعیدة كل البعد عن اتخاذ موقف الالمباالة حیالها، 
بصورة أخرى فإن الصحافة و ، اإلنسانيالتي تنتجها تلك األطراف في تطبیق القانون الدولي 
ذلك عن طریق المساهمة في تكوین الرأي و دمان الكثیر في هذا المجال، اإلعالم، قد یقو 
في الكوالیس الدولیة  وبالكشف عما هو ، 140العام العالمي، إزاء المنازعات القائمة في العالم
  .اإلنسانحقوق و  اإلنسانيالقانون الدولي و  اإلنسانیةالتي تنتهك فیها و 
  النزاعات المسلحة غیر الدولیةفي تطبیق القانون الدولي اإلنساني  ثالثا:
إن النزاعات المسلحة غیر الدولیة تدعى عادة بالحروب األهلیة، غیر أن هذه 
حالة الو هي الحرب األهلیة الدولیة و النزاعات یمكن أن تشكل إحدى حالتین: الحالة األولى، 
طاق خارج عن نالتوترات الداخلیة، فتبقى بذلك الحالة الثانیة و هي االضطرابات و الثانیة، 
  القانون الدولي اإلنساني.
اخل المواجهات المسلحة، د بأنها: "تلكزاعات المسلحة غیر الدولیة یمكن تعریف النو 
  المتمردة من جانب آخر". والجماعات العاصیة أو إقلیم الدولة بین الحكومة من جانب، 
مجتمع الدولي رها الدمار، فقد اعتبو جرح و نتیجة لما تخلفه هذه النزاعات من قتل و 
ذلك من خالل النص علیها في المادة الثالثة و مشمولة بحمایة القانون الدولي اإلنساني، 
كذلك ما جاء في البروتوكول الثاني و ، 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لعام 
ففي واقع األمر أن اصطالح المنازعات المسلحة غیر . 1977141الملحق باتفاقیات جنیف 
، إنما ینصرف كقاعدة عامة إلى النزاعات المسلحة التي تدور داخل حدود إقلیم الدولة الدولیة
الحقیقة أن و المتمردین من جانب آخر،  وجماعة من الثوار أو بین السلطة القائمة من جانب 
                                                           
  .51 ،50سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  -140
  .82، 81عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -141
ن شخاص یعرفوأاألكثر انتشارا الیوم تتمیز بالطابع غیر الدولي، وھو النزاع الذي یتمیز بأنھ ینشب بین  إن النزاعات - 
  الخلفیة السیاسیة واالقتصادیة والتنظیم االجتماعي والثقافة والعادات الخاصة ببعضھم.
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 واجب التطبیق في حق تلك النزاعاتالقانون الدولي العام، قد استقر في شأن بیان القانون ال
هنا كقاعدة عامة، إلى القانون الداخلي للدولة التي قامت في داخلها القالقل  اإلحالةعلى 
  أشكال التمرد المتنوعة.و االضطرابات و 
 عالفي مواجهة تلك األف اإلقلیمیة، تطبیق قانون الدولة بحیث أصبح من المتفق علیه
ررها لوضعیة، التي تقعدة عامة، للعقوبة الجنائیة اما یتبع ذلك من إخضاع المتمردین كقاو 
  تلك الدولة حال فشل التمرد.
تشمل المبذولة في إطار توسیع القانون الدولي اإلنساني، ل اإلنسانیةغیر أن الجهود 
عم هذا النوع من النزاعات المسلحة، واجه العدید من العقبات منها: االتهام بتقدیم الد
ا هنو یة، كذا االتهام بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلو  مكانتهم تعزیزو اللوجیستي للمجرمین 
 ور بریئة من قبل بعض الدول في مثل هذه النزاعات كما هنشیر إلى أن هناك تدخالت غی
  الشأن في السودان.
لكن هذا كله لم یفشل من عزیمة ذوي الضمائر الحیة الذین كللت جهودهم بنجاحات 
فكانت أولى الثمار نص المادة الثالثة المشتركة باهرة خاصة في منتصف القرن العشرین، 
  .142الثاني الملحق باتفاقیات جنیف األربع اإلضافيالبروتوكول و بین اتفاقیات جنیف األربع، 
  .1949الرقابة الدولیة في ظل المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لعام  -1
شوء أنه: "في حال نحیث تنص المادة الثالثة من هذه االتفاقیات األربع لجنیف، على 
فة دولیة على أرض أحد األطراف فهناك حد أدنى من القواعد واجبة نزاع لیست له ص
 ول أاعاة، كما أنه یمكن لألطراف في مثل هذا النزاع عن طریق اتفاقات خاصة، تنفیذ كالمر 
  بعض أحكام االتفاقیات".
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تشمل الحمایة بموجب هذه القائمة التي تمثل الحد األدنى، كل األشخاص الذین ال و 
كذلك كل أفراد القوات المسلحة الذین سلموا أسلحتهم و یشتركون مباشرة في العملیات الحربیة، 
تقضي و معالجتهم، و الجرحى الذین ینبغي جمعهم و رضى مالو أصبحوا عاجزین عن القتال، و 
النواهي النوعیة، إزاء أولئك األشخاص بتحریم أیة معاملة ال إنسانیة، كاالعتداء على الحیاة 
 أحكامو اإلدانة و تحرم كذلك أخذ الرهائن و على الكرامة اإلنسانیة، و السالمة الجسدیة، بل و 
اقیات تفادي التحفظات ذات الصفة الشكلیة، تضیف االتفلو بال محاكمة قانونیة،  اإلعدام
بالتالي لن و على أن مراعاة هذه القواعد، لن یكون لها األثر في الوضع القانوني لألطراف، 
  .143تؤدي إلى االعتراف بالشخصیة الدولیة لألطراف غیر المتمتعة بهذا االعتراف
 "أطراف النزاع"وما یالحظ على هذه المادة، أنها تفرق بین "أطراف االتفاقیة" و 
 والمنشقة أ والفئات الثائرة أو التعبیر الثاني یشمل الدول و  فالتعبیر األول یشمل الدول،
رغم و المتمردة، علما بأن الدول تتحاشى في العادة االعتراف لهؤالء بوضع "طرف في النزع"، 
ما تكون حریصة ذلك على هؤالء الثوار االلتزام بأحكام المادة الثالثة، ألن هذه الفئة غالبا 
  .144سمعتها، فلیس من مصلحتها عدم االلتزام لهذه المادةتحسین و على تبییض صورتها 
ر تحدید بعض المعاییو فقد حاولت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، شرح هذه المادة 
  انت كاآلتي:كو التي تمیز النزاعات المسلحة غیر الدولیة، عن غیرها 
ولة عن ة مسؤ المناهض للحكومة المركزیة، تنظیم عسكري فیه قیادأن یكون للطرف  -
  یكفل احترام االتفاقیات.و له نشاط في أرض معینة و مرؤوسیها، 
  ة إلى القوات العسكریة لمحاربة الثوار.لجوء الحكومة الشرعی -
                                                           
  .82مخزومي، المرجع السابق، صعمر محمود ال - 143
  .75، صالسابقبوغانم أحمد، المرجع  -144
216 
 
إقرارها  وأ االعتراف بأنهم في حالة حرب و، أاعتراف الحكومة بصفة المحاربین للثوار -
النزاع على أحد أجهزة األمم عرض  وثوار بهدف تنفیذ االتفاقیات أللصفة المحاربین ب
  المتحدة.
ممارسة السلطة و أن یكون للثوار نظام تتوفر فیه خصائص الدولة من سلطات مدنیة  -
خضوع قواتها المسلحة ألوامر سلطة مسؤولة و الفعلیة، على جزء من التراب الوطني، 
  .145االلتزام بمراعاة أحكام االتفاقیاتو 
  1949 الثاني التفاقیات جنیف لعام اإلضافيالرقابة الدولیة في ظل البروتوكول  -2
 1949الثاني الملحق التفاقیات جنیف األربع لعام  اإلضافيبالرجوع إلى البروتوكول 
یكمل المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات و ینص على "یسري هذا البروتوكول الذي یطور 
دون أن یعدل الشروط الراهنة لتطبیقها، على جمیع  1949أوت  12جنیف المبرمة في 
األول المتعلق بحمایة  اإلضافيالنزاعات المسلحة التي تشملها المادة األولى من البروتوكول 
حد األطراف السامیة المتعاقدة التي تدور على إقلیم أو ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، 
تمارس تحت قیادة و مسلحة أخرى، جماعات نظامیة  أو قوات منشقةو بین قواته المسلحة 
مسؤولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة 
  .146تستطیع تنفیذ هذا البروتوكول"و منسقة و 
حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، إال أنه فقد عالج هذا البروتوكول، مسألة 
في حجمه، بما أن انتهاكات المادة الثالثة المشتركة و جاء مختصرا سواء في نطاق تطبیقي أ
ها كخالفات جسیمة البروتوكول الثاني ال یمكن تصنیف انتهاكات وبین اتفاقیات جنیف، أ
                                                           
، التي تتضمن جملة من المقاییس الموضوعیة التي تمیز 1949خالصة المداوالت واالقتراحات المسجلة أثناء مؤتمر  -145
  ة.النزاع المسلح غیر الدولي، والتي حاولت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر شرحھا بالصورة المقدم
    .1949الملحق التفاقیات جنیف األربع لعام  1977الفقرة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام   -146
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حد  ال یوجد سوى التزام بوضع ول فإنهالبروتوكو بالمعنى الحرفي للكلمة ألحكام االتفاقیات 
  .147مقترفیها ولكن لیس ثمة التزام بمعاقبة مرتكبیها أو لهذه االنتهاكات 
ات ا البروتوكول، یمكن أن نقول بأن النزاعنص المادة األولى من هذ بالعودة إلىو       
 ظامیةالمسلحة التي تنطبق على هذه المادة هي النزاعات التي تدور بین القوات المسلحة الن
لى القوات المسلحة لجماعة المتمردین التي یجب أن تستوفي متطلبات الفقرة األو و للدولة 
  المتمثلة فیما یلي:و 
  .عمومیة حجم التمرد -1
  .متطلبات التنظیماستیفائه  -2
  148.اإلقلیمیةاضطالعه بمقتضیات الرقابة  -3
الحاالت من العنف  ة األولى لهذا البروتوكول فقد استثنت بعضأما الفقرة الثانیة من الماد
هي حاالت و المسلح التي ال تشملها الرقابة على تطبیق القانون الدولي اإلنساني، 
غیرها من األعمال و  أعمال العنف العرضیةو ب ت الداخلیة مثل الشغالتوتراو االضطرابات 
  .149ذات الطبیعة المماثلة التي ال تعد منازعات مسلحة
أما بالنسبة لنظام الدولة الحامیة، فال یوجد له تطبیق هنا، كل ما هنالك أنه ورد ذكر         
 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في جملة قصیرة تشیر إلى أنه یجوز لها أن تعرض خدماتها
المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع)، إال أن األطراف لیست  03على أطراف النزاع (المادة 
ملزمة بقبول هذه الخدمات، وال یوجد نص في البروتوكول اإلضافي الثاني في شأن إجراء 
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التحقیق، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تحركت في نطاق أكبر 
  .150ي مارست فیه عملها في المنازعات المسلحة الدولیةمن ذلك الذ
التوترات الداخلیة كانت في كثیر من األحیان، سببا في تشرید و غیر أن االضطرابات        
ته، كیف ال بنیو تخریب البنى التحتیة، كما كانت سببا لحروب مدمرة لإلنسان و  األهالي
معظم النار من مستصغر الشرر، لذا نحن نرى الیوم أن هناك ضرورة أكثر من ملحة و 
التوترات الداخلیة، ضمن إطار النزاعات المسلحة ذات الطبیعة و إلدراج حاالت االضطرابات 
القانون الدولي غیر الدولیة بهدف تمكین آلیات الرقابة من فرض الرقابة على تطبیق قواعد 
  .151ذه األحداثاإلنساني على مثل ه
  ضمانات احترام القانون الدولي اإلنساني الفرع الثاني:
سهر ت بآلیاتلم تتدعم  واعد القانون الدولي اإلنساني، ماال یمكن أن تتحقق فعالیة ق
 ردعي، كما یتوقف األمر وتضمن تنفیذها، سواء ما كان منها وقائي أو تطبیقها على حسن 
ا یدفعن هذا كلهو التزام الدول (أطراف النزاع)، بتطبیق أحكام هذا القانون، و على مدى احترام 
طن ٕالى البحث في مواو ال إلى الحدیث عن ضمانات احترام القانون الدولي اإلنساني، ال مح
  لیة:اط التاالنقعلیه من خالل  اإلجابةلقواعد هذا القانون، األمر الذي حاولنا  اإللزامیةالقوة 
  الدولي اإلنساني القانونلقواعد  اإللزامیة القوة: أوال
أساس عرفي، حیث تكررت األفعال  وإن األساس القانوني للقانون الدولي اإلنساني ه
ها بأن یدل اإلحساسفي تصرفاتها مع بعضها البعض مع توافر المتماثلة من دول مختلفة 
مرونة مما یجعله قابال الذلك بات واجبا قانونیا، علیها أن تلتزم به، غیر أن العرف یمتاز ب
قد تحولت معظم قواعده إلى قواعد و متوارث عن األجداد،  وهو لكنه بالمقابل غامض  للتطور،
  نظرا الستناد القانون على فكرة السیادة. اإللزامیةاتفاقیة تعاني من ضعف في القوة 
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المسؤولیة الدولیة دخلت و كما دخلت قواعد المجامالت الدولیة في مجال القانون الدولي، 
 تراف بنتائج الحروب غیر المشروعةعلى بعض األعمال، كما اتفقت الدول على عدم االع
  .152أخیر للشعب العالمي للحروبو من ثم االقتصاص كرد فعل و 
 اإللزامیةكل هذا یجعل قواعد القانون الدولي اإلنساني تعاني من الضعف في القوة 
نظرا لعدم وجود و ول المخاطب بأحكام القانون الدولي، بتعبیر آخر إن الدولة هي الفرد األ
بما أن قواعد القانون و لفكرة السیادة، كما أشرنا سابقا، ا سلطة علیا تحكم الدول، تجسید
إلى  اإللزامتفتقد في و ، تعانیهتعاني ما و الدولي اإلنساني هي جزء من القانون الدولي العام 
ما تفتقد إلیة القاعدة القانونیة الدولیة، إال أن القاعدة القانونیة للقانون الدولي اإلنساني تتمیز 
  .153لها اإللزامبمزید من 
ة تقنین القانون الدولي اإلنساني في اتفاقیات دولیة شارعة، أعطى لها سمإال أن 
كافة  قررت سریانها علىو  اتهكشفو  األحكاملقد طبقت محاكم نورمبورغ هذه و قانونیة متمیزة، 
نت م تكو إلى المبادئ العامة للقانون، ث التي لم تكن طرفا فیها، ألنها تستند الدول حتى تلك
د لقو من متطلبات الضمیر العام، و من قوانین إنسانیة و من االستخدام المستمر بین الدول 
ما  27-24مواد لیس في ال 28، في المادة 1969كرست اتفاقیات فیینا للمعاهدات عام 
ارها یحول دون أن تعتبر قاعدة واردة في إحدى المعاهدات ملزم لدول لیست طرفا فیها باعتب
مة لها هذه الصفة، لذا تعتبر المخالفات الجسیو عرفیة من قواعد دولیة معترف بها  قاعدة
  جرائم حرب.
تثور المسؤولیة و تسمح هذه الجرائم الدولیة بمالحقتها من أطراف المجتمع الدولي، و 
عرف، فإنه قانون  اإلنسانيبالرغم من أن القانون الدولي و یتقرر األثر القانوني، و القانونیة 
الذي ینظم الحرب األهلیة، إلى قانون  1899/1907متطور متكامل، فبدأ بقانون الهاي 
على األهداف العسكریة، ثم شملت و الذي یقصر استخدام القوة ضد المسلمین  1926جنیف 
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استعمال  رور لینظم قواعد الحرب الجویة لیحظما تالها، ثم تطو اتفاقیات جنیف األربع 
اآللیة، ثم أبرمت و البحریة  حرب، ثم تطور إلى استخدام األلغامبعض القذائف في وقت ال
 اتفاق حظرو الوسائل الجرثومیة في الحرب، و السامة و اتفاقیات تحرم استعمال الغازات الخانقة 
تحریم استخدام و ألیة أغراض عدائیة،  وغییر في البیئة ألغراض عسكریة أاستخدام الت
أبرم و الشظایا، و األسلحة المحرقة و أسلحة اللیزر المسببة للعمى و الرصاص المتعدد في الجسم 
ل الوسائو شب بسببها نما ی والسامة أو بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة 
تخزین األسلحة البیولوجیة و حظر استخدام إنتاج  اتفاقیةرام ٕابو الجرثومیة في الحرب 
  .154األسلحة التقلیدیة المفرطة في الضررو الكیماویة و 
مرة، بمعنى قواعده ملزمة فقواعد القانون الدولي اإلنساني أصبحت تتمیز بصفتها اآل
في الجماعة الدولیة أن  وعض ال یجوز ألیة دولةو دول أعضاء المجتمع الدولي، لجمیع 
 األمر الذي نصت علیه وهو تفاوض على أیة موضوعات تتعارض مع القواعد اآلمرة، ت
ال یقف عند هذا الحد، حول ما یتعلق بمدى  األمرغیر أن ، 155من اتفاقیة فیینا 53المادة 
إلزامیة قواعد القانون الدولي اإلنساني، فهناك ضوابط أخرى تزید من إلزامیة قواعده كاعتبار 
ترتیب و عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، و ة لقواعده بمثابة جرائم حرب، المخالفات الجسیم
فرض العقوبات على الدول التي تخرق قواعد القانون الدولي اإلنساني، هذا و المسؤولیة 
  اإلشارة إلیه. ات دولیة لتنفیذ أحكامه، كما سبقباإلضافة إلى وجود آلی
لكي تتمتع قواعد القانون الدولي اإلنساني بقوة إلزامیة أكبر على أرض الواقع، البد و 
من تطویر مفهوم مبدأ السیادة الذي یقوم علیه التنظیم الدولي لیتماشى مع واقع الحال الذي 
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دعم مبدأ االختصاص العالمي و یعیشه المجتمع الدولي المعاصر، كما البد من تطویر 
  ، ویتم إبراز ذلك في اآلتي:156نلقواعد هذا القانو 
  تطور مبدأ السیادة -1
 تمتع بالشخصیة القانونیة الدولیةغني عن البیان أن الدولة ذات السیادة، هي التي ت
كذلك االنضمام إلى المنظمات و التي تؤهلها لتكون عضوا كامل الحقوق في المجتمع الدولي، 
االستعداد لتحمل تبعات المسؤولیة و القدرة و الدولیة الحكومیة التي تشترط التمتع بالسیادة، 
المعنوي  وأبما یشبه تمتع الشخص الطبیعي و الدولیة صفة من صفات السیادة الكاملة، 
  .157اكتساب الحقوقو باألهلیة القانونیة ألداء االلتزامات 
 التي تضمنها میثاق األمم المتحدةالمبادئ القانونیة  أهمفیعد بذلك مبدأ السیادة من 
تعاصر میالد فكرة السیادة مع ظهور الدولة  ، فقدنشأتهرض مبدأ السیادة للتطور منذ قد تعو 
 صبحت سیادة الدولة مقیدة إلى حد ما، خاصة منذ بدایة القرن العشرین، حیث أ158الحدیثة
ادة المطلقة للدولة، التي یبقواعد القانون الدولي، بعد ما كان سائد قبل هذا الزمن فكرة الس
  .159نهایة القرن التاسع عشر میالدي ظلت كذلك حتى
إذ استحدثت فكرة الدولة الحدیثة لتبریر تركیز السلطة في ید الملوك بعدما كانت 
ة الزمنیة الممثلة في أوروبا، بین السلطفي  اإلقطاعموزعة من قبل، في ظل عهود 
ي بابا الكنیسة السلطة الروحیة الممثلة فو الجرمانیة المقدسة  اإلمبراطوریةفي عهد  اإلمبراطور
  .160الكاثولیكیة
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تواجه به األفراد داخل إقلیمها  السیادة تمثل ما للدولة من سلطان إرادة فبعد أن كانت
تواجه به الدول خارجه، فكانت الدولة تعبر عن إدارتها وفق نظامها السیاسي، فكانت و 
قوة هي التي ، فأصبحت بذلك ال161بأكملهالسلطة مطلقة، تهدم بذلك قواعد القانون الدولي 
  تحكم القانون الدولي.
المناهضة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، نتیجة احترام الحركة  بقي األمر كذلك إلىو   
سیر أصبحت األمور تو النامیة،  السیادة یتغیر نتیجة إلحاح الدولبدأ مفهوم و لالستعمار، 
 افیةالثقو االقتصادیة و حسب قاعدة أن لكل دولة حقها في أن تختار بحریة أنظمتها السیاسیة 
ع العیش في سالم مو هذا یقتضي واجب كل دولة في تنفیذ التزاماتها الدولیة بحسن نیة، و 
  ، بغض النظر عن األنظمة المطبقة في الدول المختلفة.الدول األخرى
  األمر أصبح یقوم على مبدأین هما: و السیادة طابعا قانونیا،  سبتبعدها اكت
  .هذه هي "السیادة الخارجیة"و ن الدولة ال تخضع في عالقاتها الخارجیة لسلطة أخرى أ -1
هذه هي "السیادة و أن الدولة هي السلطة العلیا في ما یجري من عالقات داخلها  -2
  .162الداخلیة"
المسؤولیة و استنادا إلى المشروعیة الدولیة في ظل النظام القانوني الدولي الحدیث فالسیادة و 
متكامالن في تنظیم العالقات الدولیة، سیما أن الدولة ال و متوازنان و متوازیان  مبدآنالدولیة 
  .163تكون مؤهلة لتحمل المسؤولیة إال إذا كانت ذات سیادة كاملة
الحاضر، مرتبطة بحریة الدولة في التصرف داخل فأصبحت السیادة في الوقت 
تلك القواعد قد تكون اتفاقیة  .لكن في إطار ما تفرضه قواعد القانون الدوليو خارج إقلیمها، و 
                                                           
  .112، ص1975أبوھیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف باإلسكندریة، الطبعة الحادیة عشر، علي صادق  - 161
سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الدولیة اآلمرة في النظام القانوني الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،   - 162
  .20دون سنة نشر، ص
  .11عمر صدوق، المرجع السابق، ص - 163
223 
 
القواعد العرفیة تلزم الدول القدیمة، كما أنها تفرض كذلك على الدول و قد تكون عرفیة، و 
  حدیثة النشأة.
یظهر جلیا مما تقدم أن التطور الذي تعرض له مبدأ السیادة، إنما كان یعكس حاجة و        
لتوفیر المزید من و المجتمع الدولي إلى تلك القواعد القانونیة الدولیة لتنظیم المجتمع الدولي، 
زیادة القوة و حاجة المجتمع الدولي هذه، تنعكس بالضرورة على تفعیل و االستقرار، و األمن 
  .164لقواعد القانون الدولي اإلنساني اإللزامیة
  مبدأ االختصاص العالمي -2
ق ي الحطما یعرف بالوالیة القضائیة الكونیة، یع وإن االختصاص القضائي العالمي أ     
 وها أمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة دون أي اعتبار للجنسیة التي یحملونو للدول بمالحقة 
ب أي ینعقد االختصاص القضائي الجنائي ألیة دولة ترغالمكان الذي ترتكب فیه الجریمة، 
  في مالحقة الجرائم الدولیة.
م بر مبدأ االختصاص العالمي عن وحدة المجتمع الدولي، في مكافحة أشد الجرائیعو       
  التي تهدده.و خطورة 
ي قضاء جنائ إنشاءقد جاءت فكرة هذا المبدأ، في أعقاب فشل الجهود الدولیة في و        
التي و ، 1919دولي دائم، بعد إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في معاهدة فرساي سنة و 
على  بق الحالطوان الثاني،راطور األماني غلیوم سلیم اإلمبت ابالنجاح لرفض هولندلم تكلل 
ة ا جسدتا إدار اللتان لم ترتقیا لمستوى القضاء الدولي ألنهم وكیمحكمتي نورمبورغ وطو 
المنتصر في الحرب  وة المجتمع الدولي، فمن أجرى المحاكمات هالمنتصرین ولیس إراد
   الدولي.ولیس القضاء 
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 اختصاصهاوم االختصاص العالمي بحیث یقدأ بولم تأخذ المحكمة الجنائیة الدولیة بم      
  1.اإلقلیمي  االختصاصعلى مبدأ 
على إدراج جرائم الحرب في یحث ه نساني، نجدإلى القانون الدولي اإلبالرجوع ف      
العالمي، حتى ال تتحجج الدول بعدم  االختصاصالتشریعات الوطنیة مع اإلقرار بمبدأ 
   2 .األفعال المرتكبة جرائم دولیة، وفق قانونها الوطني اعتبار
 1949جنیف لسنة  اتفاقیاتأهمها االتفاقیات على هذا المبدأ، وقد نصت العدید من       
القضاء الدولي الدائمة، ففي حالة مخالفة  آلیاتغیاب  نلتضییق الفراغ القانوني الناجم ع
 المحاكمة"، على أن وأتعد مخالفة جسیمة یكون من المطلوب تطبیق مبدأ "التسلیم  االتفاقیة
 ومة بین محاكمتهم أیمقترفي هذه المخالفات الجس نختار الطرف المتعاقد في مالحقة
خر یكون معنیا باألمر، شریطة أن تتوافر یتولى محاكمتهم طرف سام متعاقد آ هم لكيمتسلی
 وكافیة ضد هؤالء األشخاص المعنیین بالمالحقة أ اتهامأدلة لدى الطرف المذكور 
  3المتابعة.
 عدم تقادم جرائم واتفاقیة 1977وبالرجوع كذلك للبروتوكول اإلضافي األول لسنة 
  التعذیب.واتفاقیة مناهضة  1973ومبادئ التعاون الدولي سنة  ،1968الحرب سنة 
نساني لم تنص اإلاالتفاقیات الدولیة التي تشكل قواعد القانون الدولي إال أن جمیع        
ا ، ولم تحدد سلطة قضائیة معنیة لمرتكبي الجرائم الدولیة التي  تحظرهعلى عقوبات محددة 
نین لمعاقبة مرتكبي تلك الجریمة  ع ضرورة سن القوالمحاكمة المتهمین ولكنها أكدت بوض
 وحالتهم إلى محاكمها الخاصة أبارتكابها وإ المتهمین  األشخاصألزمت الدول بمالحقة و بل 
العالمي  االختصاص غرض المحاكمة في دول أخرى معنیة وقد جاء إقرار مبدأتسلیمهم ل
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عام الذي ینص على انطباق التشریع ال للمبدأ اوفق قواعد القانون الدولي اإلنساني ،خالف
بهدف مواطنیها من قبل و على ترابها الوطني ، أ ارتكبتالجنائي لدولة ما على األعمال التي 
 وحث الدولة على مالحقة مجرمي الجرائم الدولیة ومعاقبتهم بغض النظر عن جنسیتهم ،أ
لیعطي و عالمیة حقوق اإلنسان  من مبدأ انطالقاجاء  الجریمة ، وهذا المبدأ ارتكابمكان 
  1.المعاقبةو الحق للدولة في المالحقة 
مي اإللزامي ،أي أنها تجبر العال االختصاصداخل فئة  االتفاقیاتوبذلك تندرج         
تعین ییر انه على محاكمة المتهمین ،غالدول لیست مجبرة و ، االختصاصعلى تأكید  الدول
 رف أخرى لم تفعل ذلك ،أن تتخذ اإلجراءات الضروریة لتسلیم الشخص إلى دولة ط إذعلیها 
تعین في كل األحوال أن یبما كان من الجائز أال یكون التسلیم إلى دولة أخرى ممكنا ،فإنه 
 وفر لدى الدولة تشریع جنائي یمكنها من محاكمة المتهمین بغض النظر عن جنسیتهم أایتو 
  .2الجریمة ارتكابمكان 
 محاكمة مرتكبي الجرائمو سند األساسي لمالحقة ال والعالمي ه االختصاصفمبدأ         
  الدولیة في حال غیاب آلیات المساءلة الدولیة.
 بشيء، علیه ؤثرالتزام مطلق ینبغي أال ی والمخالفات الجسمیة هو  االنتهاكاتفااللتزام بقمع 
  السیادة.أو الحصانة  كاعتبارات
فقد شكلت قضیة  ،العالمي االختصاص بعض األمثلة الواقعیة لتفعیل مبدأونضرب       
ل هذا ولیة على صعید تفعیى مستوى القضاء البریطاني سابقة دوشیه "علالرئیس تشیلي "بن
من طرف رئیس  ، اعتقالجنیرال حین صدر في حقه أمر  ووه "دورون الموج"وقضیة المبدأ 
 اتورطه في العدید من المخالفات الجسیمة أم، ل10/09/2005محكمة  صلح  لندن في 
شارون ، حیث وجهت النیابة العامة لقضاء البلجیكي نجد قضیة محاكمة على مستوى ا
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 ارتكابلرئیس الوزراء اإلسرائیلي أریل شارون تهمة  2001والبلجیكیة في حزیران / یونی
  .1جرائم حرب وجرائم إبادة جماعیة، وغیرها من القضایا المعروفة
ل ن في كمكاالختصاص العالمي في جرائم الحرب ت، بأن تأكید إلیهوما یجب اإلشارة       
ات یه حین تقتصر أحكام قانون المعاهدفعل العرفي،نون المعاهدات والقانون الدولي من قا
في القانون  االختصاص العالميمكن النظر إلى الجسیمة ی االنتهاكاتذات الصلة على 
ائم ف الحرب التي تشكل جر اقوانین وأعر  انتهاكاتیشمل كل لیمتد  بارهباعتالدولي العرفي 
الخطیرة للقوانین المتعلقة بوسائل وأسالیب  االنتهاكاتحرب ویجب أن یشمل ذلك بعض 
  یتم تصنیفها كمخالفات جسیمة. القتال والتي ال
ي ف ترتكب التيالخطیرة للقانون الدولي اإلنساني  إن االنتهاكاتل إن الرأي القائ     
كذلك بالقبول على  یة، تشكل أیضا جرائم حرب، أصبح یحظىالنزاعات المسلحة غیر الدول
لثالثة االخطیرة للمادة  االنتهاكاتبما في ذلك  االنتهاكات،نطاق واسع ومن ثم فإن مثل هذه 
  وازي.، تخضع أیضا لالختصاص العالمي الجاإلضافي الثانيل و البروتوكو المشتركة 
أن القانون الدولي  الستنتاجأن هناك أي أساس  وال یبد الف قانون المعاهداتخ وعلى     
االختصاص العالمي ، إنه باألحرى ینص على  االختصاصالعرفي یلزم الدول بممارسة 
بجرائم الحرب التي ال تشكل انتهاكات جسیمة تخضع ممارسة  وازي، وبالتالي یتعلقالج
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  القانون الدولي اإلنساني  احترامالمبادئ المقررة لضمان  :ثانیا
ول ن اإلضافیین األوكذا البرتوكولی 1949األربع لعام جنیف  اتفاقیاتبالنظر إلى       
تي ، فنجدها قد تضمنت العدید من قواعد القانون الدولي اإلنساني، ال1977والثاني لعام 
ة، من القضائی ووالمعنیة بالحمایة سواء الجنائیة أفیه وضعت من اجل حمایة الفئات الواردة 
 جرحى ومرضى التي خلفتها الحروب، وكذا من أسرى الحروب والمدنیین أطفال ونساء
عد بقوا  موااللتزا االحترامیتم  هاوغیرهم فكانت هذه القواعد بمثابة ضمانات قانونیة، من خالل
   كاآلتي:ضمان ذلك هي نساني وأهم هذه المبادئ المقررة لالقانون الدولي اإل
  عدم خضوع جرائم الحرب لنظام التقادم  -1
دولي ، أي في قواعد القانون إن معنى التقادم في الجرائم والعقوبات على المستوى ال      
الدولي، یأخذ نفس المفهوم الذي یأخذه على مستوى القوانین الداخلیة لمختلف األنظمة 
الجریمة  ارتكاببمرور مدة زمنیة معنیة من الوقت من تاریخ  والداخلیة في دول العالم، وه
ذ ینفت والمتابعة أسقط من خاللها الحق في العقوبة دون تنفیذها  والتي  قد یبالحكم  وأ
 التقادم دولي بشكل عام فإننا نجده ال یبیحالعقوبة على المتهم وعلیه وبالرجوع إلى القانون ال
عن فكرة  ، ال نجدها ذكرت شيء1949ربع لعام جنیف األ اتفاقیاتبالرجوع إلى و  أنهإال 
  .97711التقادم ونفس األمر بالنسبة للبروتوكولین اإلضافیین األول والثاني لعام 
معروف فإن عدم سقوطها  وفبخصوص جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانیة ، كما ه      
 25عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة في  اتفاقیةد من خالل تأكیبالتقادم 
على كل من المالحقة القضائیة وتنفیذ األحكام، وهي  االتفاقیة، وتنطبق هذه  1968نوفمبر 
یف والجرائم ضد اإلنسانیة الجسیمة التفاقیات جن االنتهاكاتالحرب، وخاصة تشمل جرائم 
بما في ذلك جریمتي التمییز العنصري واإلبادة المقترفة في زمن الحرب وزمن السلم ، 
                                                           




نافذة  المفعول بأثر رجعي، إذا أنها تلغي التقادم الذي كان قد تم  االتفاقیةالجماعیة، وتعتبر 
  قواعد أخرى . وإرساؤه في السابق بموجب قوانین أ
األوربیة بشأن  االتفاقیة 1974لمجلس األوربي، فأصدر سنة ا كما فعل نفس الشيء      
إال على الجرائم  عدم خضوع الجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب للتقادم، ولكنها ال تنطبق
 1948م بادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعامنع جریمة اإل اتفاقیةضد اإلنسانیة المحددة في 
جرائم الحرب إال في حالة عدم التقادم لیشمل االتفاقیة، ال ینطبق عدم تقادم ل هذه ففي ظ
  1.ة أخرى للقانون الدولي، وذلك من خالل إعالن من جانب الدول المتعاقد انتهاكات
بالرجوع إلى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، فإننا نجد فیه رغبة واضحة في و 
منه جاء قرار الجمعیة العامة و ، 2أحكامه فیما یتعلق بالجرائم الدولیةو استبعاد فكرة التقادم 
، كما لم تنص علیه اتفاقیة األمم ) المقنن لمبادئ القانون الدولي الجنائي حالیا 95-1(
، لوضع اتفاقیة خاصة بعدم تقادم 1948المعاقبة  علیها لعام و المتحدة لمنح جریمة اإلبادة 
  الجرائم ضد اإلنسانیة.و جرائم الحرب 
بالرجوع إلى المادة األولى من هذه االتفاقیة الخاصة بعدم تقادم جرائم و غیر أنه   
تؤكد على عدم تقادمها مهما كان تاریخ ارتكابها، أما عن  الجرائم ضد اإلنسانیة،و الحرب 
 التدابیر التشریعیة، الالزمة لمنعالدول األطراف على اتخاذ  ه فهي تدعوالمادة الرابعة من
ث من حیو فكرة التقادم فیما یخص تلك الجرائم السابقة الذكر، سواء من حیث المتابعة أ
لتؤكد على عدم تقادم تلك الجرائم  1974عد ذلك عام العقوبة، ثم جاءت االتفاقیة األوروبیة ب
ستنفذ بعد مدة لم تو الجرائم التي ارتكبت قبل دخول هذه االتفاقیة حیز التنفیذ  أخرى أماممرة 
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خیرة على تطبیقها بأثر رجعي على تلك الجرائم السابقة لهذه تقادمها فأكدت هذه األ
  .1االتفاقیة
لتقادم على ائیة الدولیة، الذي طبق مبدأ عدم اذلك على عكس نظام المحكمة الجنو   
الزمني  االختصاصذلك عمال بمبدأ و فاد نظام روما األساسي، الجرائم الواقعة بعد ن
وكذا مبدأ إعفاء كل  للمحكمة، في نظر الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظامها األساسي،
  .2نظام المحكمة األساسيابق لبدء نفاذ شخص من المساءلة أمام المحكمة على سلوك س
یر من ثكسة یتبعها المشرع في الواقع أن عدم خضوع الدعوى الجنائیة للتقادم سیاو   
البالد بالنسبة لبعض الجرائم التي غالبا ما ترتكب في ظروف سیاسة معّینة، بغیبة ضمان 
یالحظ أن و مالحقة مرتكبیها مهما تغیرت الظروف السیاسیة، التي ارتكبوا جرائمهم فیها، 
السابقتین جاء مقصورا على تقادم الدعوى الجنائیة فقط بینما في  االتفاقیتینالنص في هاتین 
كثیر من البالد التي أخذت بهذا النظام ورد النص فیها أیضا على عدم خضوع الدعوى 
  .3المدنیة الناشئة عن هذه الجرائم للتقادم
  ائم الحربالداخلیة لجر و عدم امتداد الحصانات الدولیة  -2
إذا كان الغرض من منح بعض األشخاص السامین في الدولة حصانة خاصة، یتم   
قضاء الدول  ومن خاللها إعفاؤهم من المتابعة أمام القضاء الوطني للدول التي یتبعوها أ
العالقات  مرتبط بضرورات المنفعة العامة، أو حسن سیراألجنبیة عن جرائم اقترفوها، 
، التي 1961مبّین في دیباجة اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة لعام  وهلما  فقاو الدولیة، 
 األفراد عن البعض اآلخریّیز بعض متالحصانات لیس و  االمتیازاتأوضحت أن الهدف من 
ممثلین للدولة، فإن هذه الحصانة  باعتبارهملكن لضمان ممارسة فّعالة للمهام الدبلوماسیة و 
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ت من فاللإلا ینبغي أن تكون مبرر  ها الشخص اللدقة التي یتمرتبطة بالوظیفة السامیال
لیست بصفة الشخص و العقاب في حال ارتكاب جرائم دولیة، فالعبرة بخطورة الجرائم المرتكبة 
  المتهم بارتكابها.
رساي، تعد من أول البدایات، التي أقرت اتفاقیة فو مبورغ فبالرجوع إلى محكمة نور   
كذلك تجدد تأكید ذلك، بمناسبة صدور قرار و تراجعا عن مبدأ الحصانة على أرض الواقع، 
)، المتضمن المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي، خاصة المبدأ 1 -95الجمعیة العامة (
أصبح ال یعد و مبدأ الحصانة، الشواهد على استبعاد و األحكام و هكذا توالت األحداث و الثالث 
  .1سببا في اإلعفاء من العقوبة وال حتى التخفیف من العقاب
أما في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد أكد على ذلك صراحة، على   
اعتبار أن الجمیع سواسیة أمام هذا النظام دون تمییز في الصفة الرسمیة التي قد یتمتع بها 
نزوال و من رئیس الدولة  انطالقاقلده في البالد تمهما كان المنصب الذي یو مة، المتهم بالجری
موظفا حكومیا، فبأّي حال من األحوال ال یعفى من  باعتبارهعند أبسط وظیفة رسمیة 
  .2ال حتى التخفیف منهاو العقاب و المسؤولیة 
 2002ضد بلجیكا عام  وفقد خلصت أیضا محكمة العدل الدولیة، في قضیة الكونغ  
 راتاعتباالذي أكدت من خالل قرارها أن الحصانة الممنوحة لممثل الدولة قائمة على أساس و 
المحكمة  واستنتجتجرائم دولیة،  ارتكابال تعني اإلفالت من العقاب في حالة و وظیفیة 
  هي:و جرائم دولیة  بارتكابیّتهم  كن من خاللها محاكمة أي مسؤول سامأربعة حاالت یم
ها تبعها حسب قانونمي أمام القضاء الوطني للدولة التي ییمكن محاكمة المسؤول السا -1 
  الداخلي.
                                                           
  .110، 109، 108نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص  - 1
ھذا النظام األساسي على جمیع األشخاص  یطبق«على: من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص  27المادة - 2
بصورة متساویة دون أّي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، ........ال تعفیھ بأي حال من األحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب 
محكمة ھذا النظام األساسي، كما أنھا ال تشكل في حد ذاتھا سببا لتخفیف العقوبة، ال تحول الحصانات........دون ممارسة ال
  اختصاصھا على ھذا الشخص".
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مواجهة القضاء الوطني للدول  ة فيالجنائیعدم تمتع المسؤول السامي بالحصانة  -2 
  األجنبیة في حالة تنازل الدولة التي یتبعها عن الحصانة المقررة له.
ول حصانته الجنائیة أمام امي عن ممارسة وظائفه، تز في حالة توقف المسؤول الس -3 
نون الفضاء الوطني للدول األجنبیة، شریطة أن تكون هذه األخیرة مختصة وفقا لقواعد القا
  أثناء عهدته، بصفة خاصة لم یكن لها طابع وظیفي. ارتكبتبالنسبة ألفعال و الدولي، 
بالنسبة للموظفین الرسمیین أمام مبدأ الحصانة،  استبعادأما الحالة األخیرة فهي  -4 
الدولیة هذه األخیرة، كالمحكمة الجنائیة  اختصاصالمحاكم الجنائیة الدولیة، متى تقرر 
  .1المحكمة الجنائیة الدولیةو المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  وبیوغسالفیا سابقا أالخاصة 
  ؤوس:ر أثر أمر الرئیس على مسؤولیة المو مسؤولیة القائد  -3
 لم یرتكب بنفسه الفعل المحظور ولو تمتد المسؤولیة عن جرائم الحرب إلى الرئیس،   
 اتخاذس عن تقاعو جریمة من جرائم الحرب،  الرتكابإذا ثبت على أن أحد مرؤوسیه یستعد 
ع ي یمتنأخل بواجباته كقائد كما یسأل الرئیس الذ واإلجراءات الضروریة لمنع وقوع الجریمة أ
  جریمة من جرائم الحرب. ارتكبعن معاقبة مرؤوسیه الذي علم أنه 
شكال خاصا من أشكال المساهمة  إلى إخالل القائد بواجباته بأنه یعد یمكن النظرو   
 ا تشّكلهفإناإلنساني،  الدولي ترد صراحة في القانون التي مسؤولیة القادةل نظراو الجنائیة، 
علیه  القائد الذي تقع علیه فإنوبناء  القانون،یه في هذا جزءا من نظام القمع المنصوص عل
نفسه مسؤولیة  وینبغي أن یتحمل ه جسیم،نتهاك مرؤوسیه الأحد  ارتكابالمسؤولیة عن 
 وأ سلیمه بغض النظر عن جنسیتهت وویتعین على الدول معاقبته أ جسیم، انتهاك ارتكاب
  االنتهاك. ارتكابعن مكان 
                                                           
  .115، 114نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص   - 1
لحصانة إلى ا، تعرض مبدأ 2002فبرایر  14حكمة العدل الدولیة ھذا المتعلق بقضیة الكونغو ضد بلجیكا في فقبل قرار م -  
مة یابة العاضة النبي، والتي تمّیزت محاكمتھ منذ البدایة بمعارغموض، خاصة في قضیة الرئیس الراحل معمر القذافي اللی
  جراءات.ذه اإلفي إقامة إجراءات التحقیق ضده في التھم المنسوبة إلیھ، إلى أن انتھى األمر في النھایة إلى وقف ھ
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 شخص لفعل مجرم  ارتكابأن سالفیا السابقة ،و یوغبكما جاء في محاكمات نورمبرغ       
دون من المسؤولیة الجنائیة یعفیه  ة الألوامر الحكوم ور رئیس تجب علیه طاعته أتنفیذا ألم
  .1للعقاب امخفف ارفظ اعتبارهمن منع ذلك أن ی
 33 تهولیة فقد كان أكثر تحدیدا ففي مادللمحكمة الجنائیة الد أما النظام األساسي      
المسؤولیة  امتناعفیما یتعلق بأسباب  32و31منصوص علیه في المادتین  وخالف لما ه
ء قضي بعدم األخذ بأوامر الرؤسابدأ المنصوص علیه في هذه المادة یالجنائیة ، فإن الم
الشخص  ارتكابة الجنائیة ، في حالة ب لإلعفاء من المسؤولیبضیات القانون كستمقو 
هذه المادة تكرس  بالتالي فإنو المحكمة ،  اختصاصجریمة من الجرائم التي تدخل في 
وهي  ،الجرائم الدولیة  بارتكابالمسؤولیة الجنائیة لفئة أخرى من فئات األشخاص المتهمین 
لیة تحمیلها المسؤو ن فئة المنفذون لیشكل بذلك النظام األساسي تحدید جمیع الفئات الممك
  ).33-28-27-25جرائم دولیة المواد(عن ارتكاب 
مر الرؤساء االتجاه العام ، في عدم األخذ بإطاعة أوافإذا كانت هذه المادة قد سایرت       
للشخص  اء من المسؤولیة ، فقد نصت على استثناء هذه القاعدة ، تبیح بموجبهإلعفلب بكس
ل توفیقي حلنفي المسؤولیة في حاالت معنیة ، ك الصادرة عن الرؤساءدفع بتنفیذ األوامر ال
  .332ین أثیرا بقوة أثناء مفاوضات روما حول نص المادة یفقه اتجاهینبین 
  وهي:جدها قد قسمت األمر إلى ثالث نقاط أساسیة ، نالمادةفمن خالل نص هذه 
   .من المسؤولیة مقتضیات القانون كمبرر لإلعفاءو  اعتبار تلقي األوامرعدم -1
ن الرئیس في الحاالت ن الدفع بإطاعة األوامر الصادرة عیمك القاعدة،عن  ااستثناء-2
  التالیة:
                                                           
  .99، 98عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -  1
  .134، 133رجع السابق، ص نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، الم -  2
ة المنشأة بق ھذا المبدأ ألول مرة في إطار محاكمات نورمبوغ وبالتحدید من قبل المحاكم العسكریة للمناطق المحتلط -
  الصادر عن مجلس المراقبة التابع للحلفاء. 10بموجب القانون رقم 
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  .الرئیس المعني وة أى الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكوما كان علإذ -
  مشروعة.إدا لم یكن الشخص على علم بأن األوامر غیر  -
  .ظاهرةكن عدم مشروعیة األمر إذا لم ت -
المشروعیة یكون ظاهرا ، في حالة صدور أوامر  انعدامة على أن وجود قرینة مطلق -3
خالفا لجرائم الحرب التي یمكن  ،1الجرائم ضد اإلنسانیةو جریمة اإلبادة الجماعیة  بارتكاب
أن تكون فیها عدم مشروعیة األمر غیر ظاهرة ، أما جرائم العدوان ال یتصور فیها ذلك 
القرارات السیاسیة  اتخاذالذین لدیهم سلطة من المسؤولین  ألنها جرائم خاصة بفئة معنیة
لوزیر ا رئیس أمر العسكریة في الدولة فلهم حق تمییز األوامر غیر الشرعیة كأن یصدر الو 
  .2القوة ضدها  استخدامتبرر  ألسباب الفاع بشن الهجوم على دولة ثانیة الد
  الشرعیة)العقوبات (مبدأ و لجرائم دة شرعیة اقاع -4
)  امتناع ومن المتفق علیه بین الفقهاء ، أن الجرائم الدولیة هي كل سلوك ( فعل أ      
الذي یهدد المصالح العلیا و أحكام القانون الدولي ، و ینطوي على إخالل جسیم بقواعد 
  .3یؤدي إلى المسؤولیة الدولیة الجنائیة وعقاب مرتكب هذا السلوكو للمجتمع الدولي ، 
قاعدة ال جریمة وال عقوبة إال بناء على ثابت یقوم على  الشرعیة مبدأ حیث یعتبر مبدأ      
غیر أن  ،4شأنه في ذلك شأن التشریعات الجنائیة الداخلیة لمختلف الدول  نص قانوني
بصالحیة العرف  قواعده القانون الدولي اإلنساني، الذي تكتفيمختلفا في  والوضع یبد
ٕان نصت المادة األولى المشتركة من اتفاقیات جنیف و الدولي، ألنه مصدر للتجریم، فإنه 
بكفالة تطبیقها في جمیع و األربع على تعهد األطراف المتعاقدة، باحترام تلك االتفاقیات 
األحوال، إال أن هذه االتفاقیات نصت على االنسحاب من االتفاقیة، ال یؤثر على االلتزامات 
عن و ة، نیألطراف الراسخة بین األمم المتمدعن االتي تقررها مبادئ القانون الدولي  الناشئة 
                                                           
  من النظام األساس للمحكمة الجنائیة الدولیة. 33المادة  -  1
   135نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص . -  2
  .40، 39، ص 1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة والعقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة،   -  3
  .126، 125سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  -4
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یملیه الضمیر العام، مما یسمح بأن یثور التساؤل عما إذا كان  ماو القوانین اإلنسانیة، 
  1العرف الدولي یصلح مصدرا من مصادر التجریم في نطاق القانون الدولي اإلنساني.
لى مبدأ الشرعیة، لدینا قد نصت على المستوى الدولي، العدید من الوثائق الدولیة عو 
من االتفاقیة  07المادة و  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  2/  11المادة 
من االتفاقیة األوروبیة لحقوق  15، كذلك المادة 1950األوروبیة لحقوق اإلنسان عام 
  1966.2السیاسیة لعام و اإلنسان المدنیة 
أكد و نائیة الدولیة، قد نص على هذا المبدأ كما نجد أن النظام األساسي للمحكمة الج
على ضرورة عدم اختصاص المحكمة في معاقبة الشخص المهم ما لم تدخل الجریمة في 
ال عقاب بغیر نص في النظام األساسي، فاألصل في األفعال و اختصاصها، یعني ال تجریم 
األساسیة لحمایة فأصبح بذلك هذا المبدأ من الدعائم  3اإلباحة ما لم یوجد نص بجرمها.
  4تأكید مبدأ سیادة القانون.و الفردیة و الحریات 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنها قد تركت  22لمادة ویتضح من ا  
  5.الباب مفتوحا لعدم حصر الجرائم الدولیة داخل هذا النظام
أن و ساسي، إال أنه ینبغي اإلشارة إلى أن هذه  المادة جعلت ألعراض النظام األ
تطبیقها ال یمتد لیشمل النصوص الخارجة عنه، فالبد لها أن تؤثر على تكییف أي سلوك 
  6إجرامي بموجب قواعد القانون الدولي.
                                                           
  .100، 99عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
  .127، 126سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  -2
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 22المادة  -3
  . 98عبد هللا سلیمان، المرجع السابق، ص  -4
  .100، صنفسھعمر محمود المخزومي، المرجع  -5
  . 96نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص  -6
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 جاءت تحت عنوان ال عقوبة إال بنصة في النظام األساسي، كما أن هناك ماد
 یدان إال وفقا لنص ضمن النظام وفكانت صریحة ومباشرة بأن الشخص ال یعاقب أ
  1األساسي.
فهي ركزت على الشطر الثاني من مبدأ الشرعیة، أي على العقوبة التي ینبغي أن 
قد حددت تلك العقوبات في نص و تحدد وفقا لوجود نص یحدد الجرائم المقابلة لها، 
نوعا من  ال یجوز لدائرة المحكمة الخروج عنها، مع إعطائهاالتي و رتها حصو ، 77المادة
  2معاییر معینة في تقریر العقوبة المناسبة.و الحریة باالستناد إلى عوامل 
عة باإلضافة إلى ما تقدم من اإلشارة إلى مجموعة من الضمانات الجنائیة هناك مجمو 
یات نصوص علیها في اتفاقمالو من الضمانات القضائیة األساسیة للقانون الدولي اإلنساني، 
  تتمثل هذه الضمانات فیما یلي: و البروتوكولین اإلضافیین، و جنیف 
غیر متحیزة، االتفاقیة الثالثة و حق الشخص في أن یحاكم بواسطة محكمة مستقلة  -1
 . 6/2البروتوكول الثاني و ، 75/4البروتوكول األول المادة و  84/2لمادة ا
 104/2دة الثالثة المااالتفاقیة  حق المتهم في أن یتم إعالمه بالجرائم المنسوبة إلیه، -2
الثاني  البروتوكولو ، 75/4/1، البروتوكول األول المادة 71/2االتفاقیة الرابعة المادة 
 أ./6/2المادة 
لمادتان ، االتفاقیة الرابعة ا105و 99حقوق ووسائل الدفاع، االتفاقیة الثالثة المادة  -3
  أ./6/2ي المادة البروتوكول الثانو أ، /75/4البروتوكول األول المادة و ، 74و 72
كول البروتو و ب، /75/4مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، البروتوكول األول، المادة  -4
 ج./6/2الثاني المادة 
                                                           
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 23المادة  -1
 88، والمادة 77للمزید من المعلومات حول العقوبات المحددة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنظر المادة  -2
  من ھذا النظام. 
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األول  البروتوكولو  99/1جریمة إال بموجب القانون، االتفاقیة الثالثة المادة ال مبدأ  -5
 د./6/2البروتوكول الثاني المادة و ج، /75/4المادة 
 د./6/2البروتوكول الثاني المادةو د، /75/4افتراض البراءة، البروتوكول األول المادة  -6
البروتوكول و ه، /75/4حق المتهم في أن یحاكم حضوریا، البروتوكول األول المادة  -7
 .ه/6/2الثاني المادة 
ول االعتراف بأنه مذنب البروتوكول األ وحق المتهم في اإلدالء بشهادة على نفسه أ -8
 و. /6/2البروتوكول الثاني المادة و و،  /75/4المادة 
قیة ، االتفا86ة واحدة، االتفاقیة الثالثة المادة مبدأ عدم أخذ الشخص مرتین بجریم -9
 ح./75/4، البروتوكول األول المادة 117/3الرابعة المادة 
 ط/75/4علنا، البروتوكول األول المادة  علیهحق المتهم في النطق بالحكم  -10
تهم في تنبیهه إلى حقوقه في الطعن القضائي، االتفاقیة الثالثة المادة حق الم -11
البروتوكول و ي، /75/4، ، البروتوكول األول المادة 73، االتفاقیة الرابعة المادة 106
 6/3.1الثاني المادة 
  المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني :ثالثا
أوجز و یقوم القانون الدولي اإلنساني على جملة من المبادئ هي أیسر استیعابا 
البروتوكولین، حیث نكرت بعض المبادئ صراحة في بعض و محتوى من مواد االتفاقیات 
صریح فهي مبادئ ضمنیة وجدت و االتفاقیات بینما لم ترد بعض المبادئ في نص مكتوب 
 هإن هذبیر عن عرف، دولي وبناء علیه یمكن القول المعاهدات كتعو قبل إبرام االتفاقیات 
  المبادئ وجدت قبل أن یوجد القانون بغیة أن تحكمه بعد تدوینه.
ن العرف تعبر عبقبول من قبل الدول التي ال تعد أطرافا في االتفاقیات ألنها  فهي تحظى
  1السائد لدى الشعوب.
                                                           
  . 101، 100عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
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تعمل على تطویره في و تبرز أهمیة هذه المبادئ، أنها تسد الثغرات في القانون، و 
اتفاقیات و ، 1907و 1899خر اتفاقیات الهاي لعامي بآ وة بشكل أتالمستقبل، فهي مثب
حمایة اتفاقیة الهاي الخاصة بو ، 1949جنیف األربع الخاصة بحمایة ضحایا الحرب لعام 
  2غیرها.و  1977البروتوكولین اإلضافیین لعام و ، 1954عام األماكن ذات القیمة الحضاریة ل
مبدأ و متعارضین (مبدأ اإلنسانیة مفهومین تبقى هذه المبادئ هي حصیلة توازن بین       
  3.الضرورة العسكریة)
فبالرجوع إلى دیباجة الهاي، نجدها تضمنت شرط " مارتنز" الشهیر الذي یعد جزءا 
ة المتعلقة ة في دیباجة اتفاقیة الهاي الثانیألول مر  همنذ ظهور من قانون النزاعات المسلحة 
، في الحالة التي ال تشملها الالئحة التي اعتمدتها 1899أعرافها لعام و بقوانین الحرب البریة 
المقاتلون تحت حمایة قاعدة مبادئ األمم المتحدة  و األطراف السامیة المتعاقدة، یظل السكان 
  ما یملیه الضمیر العامو عن قوانین اإلنسانیة و الشعوب المتحضرة  عن العادات الراسخة بین
فأصبح هذا الشرط بعدم مرور الزمن یمثل صلة الربط بین القواعد الوضعیة للقانون الدولي 
  4القانون الطبیعي.و المتعلقة بالنزاعات المسلحة 
هي قواعد  كما یمكن القول أن هذه المبادئ باعتبارها تعمل عمل القاعدة القانونیة
األموال أثناء النزاعات المسلحة إلى و عرفیة آمرة كونها جاءت خصیصا لحمایة األشخاص 
جانب وضعها قیودا على طرق ووسائل القتال، فهاتان الخاصیتان، تنعكسان باإلیجاب على 
 الحترامهذا كله یعتبر كضمان و 5الرقابة الدولیة في تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني.
بتطبیقه، فهناك العدید من المبادئ األساسیة التي تشكل  القانون الدولي اإلنساني وااللتزام 
  نسیج قواعد القانون الدولي اإلنساني نذكر أهمها:
                                                                                                                                                                                     
  .36رجع السابق، ص بوغانم أحمد، الم -1
  ..46، 45علي أبوھاني، عبد العزیز العیشاوي، المرجع السابق، ص  -2
  3-  بوغانم أحمد، المرجع نفسھ، ص 37.
  . 60، ص 2005حمد فھاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، منشأه وتوزیع المعارف، اإلسكندریة، م -4
  . 50بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص   -5
  . 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  60/5المادة 
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  مبدأ اإلنسانیة. -1
یلعب دورا  وهو یعتبر هذا المبدأ من المبادئ األساسیة في القانون الدولي اإلنساني،   
تكمن و النزاعات المسلحة، و حریاته أثناء الحرب و حمایة حقوق اإلنسان، و  احترامرئیسیا في 
تطبیقه في الحاالت التي ال تعالجها و ة ب أهمیته من الناحیة القانونیة الدولیة في إلزامیة األخذ
من هنا نرى أن هذا المبدأ یعالج كافة تصرفات األطراف المشاركة في و الدولیة  االتفاقیات
  .1النزاعات المسلحة
دون الضرورة  ویلزم مبدأ اإلنسانیة على أطراف النزاع، التوقف عن كل ما هو   
لم و العسكریة، إذا ال یمكن أن تبرر هذه الضرورة القضاء على من لم یعد قادرا على القتال أ
  .2یشارك فیه أصالً 
حمایة و  احترامفبالرجوع إلى البروتوكول اإلضافي األول نجده یحث على ضرورة   
رف التي ینتمون المنكوبین في البحار، ِبغّض النظر عن الدولة الطو المرضى و الجرحى 
اإلسراع في تقدیم المساعدة و في كل األحوال أن یعاملوا معاملة إنسانیة و إلیها، كما ُیلزم 
  .3الطبیة لهم على حسب حالتهم
أكدت على وجوب معاملة  1949جنیف الخاصة بأسرى الحرب لعام  اتفاقیةكما أن   
على الدولة الحاجزة أن تمتنع عن أیة معاملة و األسرى، معاملة إنسانیة في كل األوقات، 
 انتهاكایّعد  االتفاقیةكل مخالفة لهذه و غیر مشروعة ضد هؤالء األسرى ألّي سبب كان، 
  .4جسیما 
) حیال ضحایا الحرب التزاماتوجب ثالث واجبات (أنه أالمالحظ على هذا المبدأ و   
  هي:و 
                                                           
  .217علي أبوھاني، عبد العزیز العیشاوي، المرجع السابق، ص  - 1
عامر الزمالي، مدخل للقانون الدولي اإلنساني، منشورات المعھد العربي لحقوق اإلنسان واللجنة الدولیة للصلیب  - 2
  .78، ص 1997األحمر، تونس 
  .1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  10مادة ال - 3
  .1949من اتفاقیة جنیف الخاصة بأسرى الحرب لعام  13المادة  - 4
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  .احترامهمواجب   -1
  واجب معاملتهم معاملة إنسانیة.  -2
  القسوة.و واجب عدم إخضاعهم ألعمال العنف   -3
مضمون القانون الدولي اإلنساني، كون و هكذا فإن مبدأ اإلنسانیة یعّبر عن جوهر و   
قانون  وباستقراءاألفراد، و توافر حسن النوایا للدول و سلیم  حّس المعاملة اإلنسانیة هي مسألة 
  .1جنیف نجد أن المعاملة اإلنسانیة هي الحد األدنى من المتطلبات الالزمة لحیاة مقبولة
  مبدأ الضرورة العسكریة: -2
القوة الضروریة، لشل قوة الخصم  استخدامیلزم هذا المبدأ أطراف النزاع على   
ما یعني أن  وهو یصبح أّي تجاوز لذلك دون مبرر من مبررات الضرورة، و علیه،  واالنتصار
هذا المبدأ كتبریر قانوني بحجة القیام بأعمال غیر  استخدامالقانون الدولي اإلنساني یرفض 
 أسالیب خوض الحربو أطراف النزاع ووسائل  اختیارمشروعة مخالفة لهذا القانون كحریة 
فالضرورة العسكریة یجب أن ینظر إلیها على أنها السعي لتحقیق الهدف العسكري بواسطة 
  .2القانون الدولي استخدامهاوسائل ة أسالیب یقر 
 اتفاقیةمن  64و 23تأكیدا على هذا المبدأ فقد تضمنت ذلك المادتین و بهذا الصدد و   
 129و 126ذلك من خالل نص المادة  ،1949جنیف الثالثة لعام  واتفاقیةالهاي الرابعة، 
  .3منه 56و 54ضمنه من خالل المادتین  1977أما البروتوكول اإلضافي األول لعام 
ي كل األحوال لیست في الواقع أن مبدأ الضرورة یمكن أن یحمل على معنى أنه فو   
ي توجیه األعمال العدائیة، ضد غیر المقاتلین من السكان المدنیین ثمة ضرورة تقتض
 ثل مجمل القانون الدولي اإلنسانيما یم وهو الجرحى، و المرضى و ضد األسرى و أعیانهم، و 
                                                           
  .39، 38بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
  .65أحمد فھاد الشاللدة، المرجع السابق، ص  - 2
اإلنساني، الوثائق الدولیة الرئیسیة للقانون الدولي  قاضي ھشام، موسوعة الوثائق الدولیة المرتبطة بالقانون الدولي - 3
اإلنساني التي تم تبنیھا في األمم المتحدة والتي نالت موقعا ھاما في القانون الدولي، دار المفید للنشر والتوزیع، عین ملیلة 
  .178، 177، 88، 87، ص 2010الجزائر، 
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بالطرق  وتحقیق النصر وٕاضعاف قوة العد وعدم تجاوز مقتضیات الحرب، وه فینبغي
واألسالیب التي ال تخالف حكما في قوانین الحرب سواء كان هذا الحكم بمقتضى قاعدة 
 التجاوز وبالضرورة التي تقضي إال اإلباحة أ االحتجاجقاعدة تعاهدیة، وال یمكن  وعرفیة أ
لك تكون فكرة الضرورة قد ساهمت في إرساء قواعد مهمة، ذات شأن في مجال القانون بذو 
  1.المعاهدات الدولیة  والدولي اإلنساني ، سواء كان ذلك في مجال العرف الدولي أ
بعض أنواع األسلحة السامة  استخدام وأ عمالاستر وفي هذا الصیاغ، تم حظ  
 في لمتفجرات، وكذا السالح النووي التأكید على منعهوبعض أنواع ا والكیماویةوالجرثومیة 
المتعلقة ببعض األسلحة  1980 اتفاقیةهذا الصدد  إطار القانون الدولي اإلنساني ونجد في
توكول والبرو  كول الثالثوكذلك البرتو ل البروتوكول الثاني التقلیدیة والتي نظمت من خال
أنواع كثیرة ومختلفة من األسلحة الخطیرة جدًا، مانعا من  استعمال األول أیضا جمیعهم منعوا
من خالل مؤتمر أسلحة اللیزر المعمیة، وذلك  االتفاقیةخالل البروتوكول الرابع لهذه 
  2.في دورته األولى 13/10/9951 إلى 25/09نا من یالمنعقد بفی 1980 اتفاقیة استعراض
  : ومن المبادئ التطبیقیة
  .مات العشوائیةحظر الهج -1
لى عن وممتلكاتهم، أضرار مفرطة، قیاسا یحظر األسلحة واألسالیب التي توقع بالمدنی -2
  .المیزة العسكریة المنتظرة الملموسة والمباشرة
  .البیئة الطبیعیة احترامینبغي الحرص على   -3
  .ن كوسیلة من وسائل الحربیسالح التجویع ضد المدنی استخدامحظر  -4
 ر األفعال الحربیة القائمة على الخیانة والخدع.حظ -5
 
                                                           
   49، 48، ص علي أبوھاني، عبد العزیز العشاوي، المرجع السابق -  1
  وما یلیھا  246قاضي ھشام، المرجع السابق، ص   -  2
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  مبدأ حمایة ضحایا الحرب  -3
إن المساعدات اإلنسانیة ال تشكل بأي حال من األحوال تدخال في النزاع وفي هذا الصدد 
جنیف األولى تجسد فكرة إنسانیة سامیة تتجاوز كثیرًا أحكامها الخاصة  اتفاقیةنجد مثال 
عمل قانوني في  والخصوم، وه إلىبحمایة الجرحى، وهذه الفكرة هي تقدیم العون حتى 
ال بالحیاد، وهي مذكورة بصورة عارضة في إخال وجمیع األحوال وال یشكل عمال عدائیا أ
،والتي تتعلق بالمساعدات التي تستطیع 1949لعام األولى  جنیف اتفاقیةمن  27/3المادة 
تنص على أنه ال یجوز  فاالتفاقیةفي دولة محایدة أن تقدمها إلى طرف في نزاع ،  جمعیة
هذه المساعدات تدخال في النزاع كما بقصد بمبدأ الحمایة  اعتباروال حبأي حال من األ
تحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات البریة  اتفاقیةلضحایا الحرب كل ما جاء في 
 1949أفراد القوات البحریة لعام  تحسین حال الجرحى والمرضى من واتفاقیة، 1949لعام 
  1 .وغیرها 1949الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  واالتفاقیة
 شخاص السالفالدولیة فإنه تم حظر األعمال التالیة ضد األ االتفاقیاتهذه  لومن خال 
   ذكرهم:
 ضدهم.العنف  واستخدامعلى حرمتهم وحیاتهم  االعتداء -1
 كرهائن.وأخذهم  االعتداء على شرفهم -2
 وعادلة.معاقبتهم دون إجراء محاكمة قانونیة  -3
 لهم.یم مساعدات طبیة دبیولوجیة علیهم، وعدم تق اء تجاربإجر  -4
 واسي أیالس االنتماء والعرق أ واللغة أ واللون أ وب الجنس أالتمییز في المعاملة بسب -5
 2.دیني لالمعتقد ا
  والقانونیة:المبادئ التالیة من تلك الوثائق الدولیة  استخالصكما أنه تم 
                                                           
  ومایلیھا  30، 09ھشام قاضي، المرجع السابق، ص   -  1
  .41وبوغانم احمد، المرجع السابق، ص 
   51وعلى أبوھاني، عبد العزیز العشاوي، المرج السابق، ص
  .42، 41، ص نفسھبوغانم أحمد، المرجع   -  2
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ائهم بسبب ، وعدم جواز إیذیة بوصفهم معالجینمنح الحمایة ألفراد الخدمة الطب  -1
  المرضى. وأمعالجة الجرحى 
  االنتقامیة.حظر األعمال   -2
   .العقاب الجماعي مبدأ حظر  -3
  ول الجمهور.األشخاص المحمیین لفضعدم تعریض   -4
   .المحمیین كدروع بشریة األشخاصعدم تعریض   -5
 حمایة القانون الدولي اإلنساني  ره ، بل تحتلیس تحت حمایة من یأس كما أن األسیر       
حوال األشخاص الذین والدولیة المعادیة مسؤولة عن أالذي یمثله الصلیب األحمر الدولي ، 
  .1تتحفظ علیهم وعن رعایتهم 
  مسؤولیة ال مبدأ -4
المسؤولیة یحدد  أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي اإلنساني فإن مبدأ انتهاكفي حال       
محمیة  یة ضحایا الحرب ، التي تكونانتهاك حرمة حمادوره في ذلك ، وخاصة في حال 
 1949جنیف األربع لعام  اتفاقیاتورد في  بقواعد القانون الدولي اإلنساني ، وخاصة ما
  1977.2وكذا البروتوكول اإلضافي األول لعام 
رتب المسؤولیة القانونیة الدولیة للدولة ، والمسؤولیة الجنائیة لألفراد فكل إخالل بذلك ی     
التي یقترفها  األعمالالدولة مسؤولة عن كافة ن ، وهذا كله مبني على أساس أن یالمدنی
 اتفاقیةمن  03األشخاص الذین یشكلون جزءا من قوتها المسلحة ، ورد ذلك في المادة 
                                                           
  51ني، د. عبد العزیز العیشاوي، المرجع السابق، صعلى أبوھا -  1
  1949وما یلیھا من اتفاقیة جنیف األولى لعام  49المادة  -  2
  1949وما یلیھا من اتفاقیة جنیف الثانیة لعام  50المادة  
  1949وما یلیھا من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام    12المادة 
  1949الرابعة لعام وما یلیھا من اتفاقیة جنیف  29المادة   
  .1977وما یلیھا من البروتوكول اإلضافي األول لعام  08المادة 
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من  91قوانین وأعراف الحرب البریة وكذا المادة  باحترامالخاصة  1907الهاي عام 
  1.البروتوكول اإلضافي األول 
 كاتانتهاالسابقة تعداد للجرائم الخطیرة التي تعتبر بمثابة  االتفاقیاتحیث تضمنت      
  :كالالتيجسمیة وهي 
   .القتل العمدي -/1
   .التعذیب -/2
   .التجارة البیولوجیة -/3
  مدیة.عإحداث آالم كبیرة بصورة  -/4
  والصحیة.إیذاءات خطیرة ضد السالمة الجسدیة  -/5
   .المعاملة الالإنسانیة -/6
   .كها بطریقة تعسفیةاألموال وتملتخریب  -/7
  لبالده.إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة  -/8
   .ةالدولی االتفاقیات تفرضهالحرمان من الحق في محاكمة قانونیة وحیادیة حسب ما  -/9
  .غیر مشروعةتهجیر السكان ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة  -/10
   .بطریقة غیر مشروعة األشخاص اعتقال -/11
   .أخذ الرهائن -/12
                                                           
رشاد عارف السید، نظرات حول حقوق اإلنسان في النزاع المسلح المجلة المصریة للقانون الدولي اإلنساني، المجلد  -  1
  .20، ص 1985، تصدر عن الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاھرة، 41
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  .1المماثلةو عالم األ وأ أو شارتهعلم الصلیب األحمر  استعمالء سو  -/13
تسع  85و11قد أضاف في المادتین  ،1977غیر أن البروتوكول اإلضافي األول لعام 
طیرة جریمة خاثنتي وعشرون السابقة الذكر لتصبح  الخطیرة،جرائم جدیدة إلى قائمة الجرائم 
  هي: وهذه الجرائم التسع
   .السكان المدنیین استهداف -/1
   .ین واألعیان المدنیةیشن الهجوم العشوائي على السكان المدن -/2
  خطرة.المنشآت التي تحوي قوى و شغال الهندسیة األ استهداف -/3
  السالح.منزوعة  والمواقع المجردة من وسائل الدفاع أ استهداف -/4
  القتال.أي شخص أصبح عاجزا عن  استهداف -/5
قل كل ن وراضي التي تحتلها أاأل ین إلىیبنقل بعض سكانها المدن االحتاللقیام دولة  -/6
  بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي. وأ
  ن إلى أوطانهم.یالمدنی ول تأخیر ال مبرر له في إعادة أسرى الحرب أك -/7 
ة غیرها من أسالیب التمییز العنصري، التي تنال من الكرامو صریة ممارسة التفرقة العن - /8 
  الشخصیة.
األعمال الفنیة التي یمكن التعّرف علیها و أماكن العبادة و التاریخیة  اآلثاراستهداف  -/9 
  .2الروحي للشعوبو التي تمثل التراث الثقافي و بوضوح 
 األماكن ذات القیمة الحضاریةو للسكان المدنیین،  الحمایة العامةو هذه الحصانة و   
  1.المبادئ العامةو تستّمد من العرف 
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  مبدأ التناسب -5
مبدأ ضمني یسعى إلى إقامة توازن بین مصلحتین متعارضتین، تتمّثل أوالهما  وه  
العسكریة، في حین تتمّثل الثانیة فیما تملیه مقتضیات اإلنسانیة  الضرورة اعتباراتفیما تملیه 
  .2محظورات مطلقة خاصة في ظل تطّور التقنیات العسكریة وحین ال تكون هناك حقوق أ
فیّعد هذا المبدأ أحد المبادئ الجوهریة واجبة التطبیق في إطار المنازعات المسّلحة   
أوجه المعاناة  وهذا المبدأ إلى اإلقالل من الخسائر أ یرميو الداخلیة و بكافة أشكالها، الدولیة 
من ثم إذا كانت و األشیاء،  والمترتبة عن العملیات العسكریة سواء بالنسبة لألشخاص أ
بین المیزة العسكریة المرجّوة من العملیة و وسائل القتال المستخدمة ال یوجد تناسب بینها 
  .3استخدامهاالعسكریة، فال  یجوز 
، خاصة في مواده 1977عام ل ذا المبدأ في البروتوكول األول ّتم التأكید على هلقد و    
اء الهجوم، فإّن هذه المواد ال المتعّلقة بتدابیر الوقایة أثنو المتعّلقة بحمایة السكان المدنیین 
األهداف العسكریة إذا رأى قادة الهجوم أن و إمكانیة القیام بهجوم على المحاربین  تستثني
 وتتجاوز الحّد أ والمنشآت المدنیة ال تفوق أو التي یمكن أن ُتلحق بالسكان المدنیین  األضرار
كمیة و المستوى الذي یمكن أن ُیعتبر نسبة معقولة،  بین حصول التفوق العسكري المطلوب 
سقوط الضحایا المدنیة نتیجة هذا الهجوم، أي أن هذا المبدأ یبرر إمكانیة سقوط الضحایا 
إذا كان في  المحاربینو بنسبة معقولة، نتیجة الهجوم على األهداف العسكریة بین المدنیین 
من المحظور شّن  هذا المبدأ بمقتضى دلك ما یحقق التفوق العسكري على العدو وهكذا
 وتدمیر لألعیان المدنیة، أ والهجوم الذي یتوقع منه أن یرتب عنه فقد لحیاة المدنیین، أ
  4.یّتم تحقیقهاسالفعلیة التي و الذي یتجاوز بكثیر المیزة العسكریة المباشرة و لكلیهما، 
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  األهداف المدنیةو مبدأ حمایة السكان المدنیین  -6
تنشأ الحصانة و غیر المقاتلین و یقوم قانون الحرب على تمییز أساسي بین المقاتلین   
دأ مبالهذا المبادئ العامة، حیث یتفرع عن و الحمایة الممنوحة للسكان المدنیین من العرف و 
  أتي على ذكر البعض منها فیما یلي:مجموعة من المبادئ األساسیة، ن
قاتلین بشكل مالو سعى أطراف النزاع في جمیع األوقات على التمییز بین المدنیین ت -/1 
  ٕالحاق األضرار باألعیان المدنیة.و یضمن عدم إیذاء السكان المدنیین 
  وز أن یكون السكان المدنیون محال للهجوم.ال یج -/2 
  المدنیین. التهدید الرامیة إلى بث الذعر بین السكانو ر أعمال العنف یحظ -/3 
  ر العدوان على األماكن المجردة من وسائل الدفاع.یحظ -/4 
 ویحظر تخریب أو  االنتقامیةمات و للهج وال تكون األعیان المدنیة محال للهجوم أ -/5 
  .1عیان الضروریة لبقاء السكاناأل انتزاع
دولي نتیجة لهذه المبادئ األساسیة للقانون الو یمكن اإلشارة في األخیر إلى أنه   
 حقوق اإلنسانو أولها المبادئ المشتركة بین قانون جنیف  اإلنساني، تتفرع مبادئ أخرى
سالمته الجسدیة و حیاته  حق احترامعلى رأس هذه المبادئ مبدأ صیانة الحرمة للفرد و 
یتضح هذا المبدأ من خالل المبادئ و كل ما ال یمكن فصله عن شخصیته، و المعنویة و 
  هي كما یلي:و التطبیقیة المنبثقة منه 
یجب المحافظة على حیاة من یستسلم من و ن یسقط في القتال، متصان حرمة  -/1 
  األعداء.
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ّظة المعاملة الف وعقوبات البدنیة أال والعقلي أ ویعرض أي إنسان للتعذیب البدني أ ال - /2 
  المذّلة.
  القانونیة. بشخصیته االعترافلكل شخص الحق في  -/3 
  عاداته.و معتقداته و حقوقه العائلیة و ه شرف احتراملكل إنسان الحق في  -/4 
  حصوله على العنایة التي تتطلبها حالته.و م الحق في إیوائه لكل من یتأل -/5 
   یجوز حرمان أحد من ملكیته بشكل تعسفي.ال -/6 
بدأ تطبیقي هو: یمثل هذا المبدأ بمو مبدأ عدم التمییز،  وأما ثاني المفاهیم المشتركة ه  
في المعاملة لصالح األفراد، بهدف تفادي حاالت  اختالفاتتكون هناك  على الرغم من ذلك
  .1ما یتعرضون له من محن وأ جاتهماحتیا وعدم المساواة الناجمة عن حاالتهم الشخصیة أ
بموجبه، یكون لكل إنسان، حق في األمن و مبدأ األمن  وأما المبدأ الثالث المشترك ه  
  یتضح هذا المبدأ في المبادئ التطبیقیة التالیة:و لشخصه، 
   یجوز مساءلة شخص عن فعل لم یرتكبه.ال -/1 
  النفي.و خذ الرهائن أو ماعیة العقوبات الجو  االنتقامیةتحظر األعمال  -/2 
  ات القضائیة المعتادة.بالضمان االنتفاعلكل شخص الحق في  -/3 
  اإلنسانیة. االتفاقیاتولها له  یحق إلنسان التنازل عن الحقوق التي تخال -/4 
  2.الدولیة اإلنسانیة االتفاقیاتال یجوز إلنسان أن یتنازل عن الحقوق التي تمنحها له  -/5 
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  رأینا الخاص: 
كذا المبادئ األخرى و إن ما تمنحه هذه المبادئ األساسیة للقانون الدولي اإلنساني،   
ا یة ممي الساحة الدولا بالضرورة ستمنح لهذا القانون قبوال واسعا فالتي تتفرع عنها، فإنه
ن أن بها بالرغم م وااللتزامتطبیق قواعده  احترامتتسابق في التمّسك بضرورة  یجعل الدول
ته حریاو لكن لما تحمله من معان إنسانیة تحترم كرامة اإلنسان و أساسها هي قواعد عرفیة، 
ي التطبیق، فهو  باالحترامما یجعل من هذه المبادئ قواعد آمرة تحظى في العالم بأسره، م




المحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاص
 بمحاكمة مرتكبي جرائم انتھاكات






 اكاتمحاكمة مرتكبي جرائم انتهفي المحكمة الجنائیة الدولیة  دور: الباب الثاني
  .سانيالقانون الدولي اإلن
قة الذكر في تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني بالرغم من أهمیة األلیات السال  
الل خ محاكم الداخلیة، منالو الدولیة أالمحاكم أن المتابعات الجنائیة التي تجریها  إال
ون عد هذا القانلیات لتطبیق قوا اآلمي، تعتبر أنجع ممارستها اإلختصاص القضائي العال
  .الجسیمة للقانون الدولي اإلنسانيات نتهاكاإل بمعاقبتها مرتكبي
إن الحاجة الملحة الى هذه المحكمة تتجلى من خالل كون هذه األخیرة ضرورة         
لقصور ل القیم اإلنسانیة، وبالتالي تجاوزت حاالت اعملیة لمواجهة اإلنتهاكات الفضیعة لك
ت عنها التجارب الدولیة السابقة، وٕانعكاساتها السلبیة على شعوب العالم بأسرها التي أبان
المستوى وكما أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل التوازنات القائمة حالیا على 
عبر اإلجتهاد في متطلبات  هعلى تجاوز  شكل نوعا من التحدي الذي ینبغي العملالدولي ی
  .1تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
دولیة یراود العدید من الفقهاء والقضاة  ظل حلم إنشاء محكمة جنائیة دائمة فلقد      
عتمد النظام األساسي وات القرن العشرین، ومن أجل ذلك ا عبر سن وضحایا الجرائم الدولیة
جویلیة  17ئیة الدولیة في ختام المؤتمر الدبلوماسي لمدینة روما في للمحكمة الجنا
إعتمد رسمیا من جانب األمم المتحدة تحت رقم  1999ماي  19وفي  1991
)DCPCN.ICC.1999/INF/3(2.  
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 يائي الدولال نوعیا وعملیا، في مجال القضاء الجنفكان بإنشاء هذه الحركة، نق      
المتهمین بإرتكاب إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي  لمحاكمة فكان وجودها ضروري
د تكبت ضأفعال ال إنسانیة أخرى، إر أیة و اإلنساني كالقتل واإلبادة واإلستعباد والترحیل أ
ي فأثنائها، فلقد كانت جهود إنشاء هذه المحكمة یتحكم و ن قبل الحرب أیالسكان المدنی
 أن ائم اإلبادة، في زمن كان یتصورجرائم الحرب وجر  التفكیر الدائم لمالحقة مرتكبي
  المحكمة یمكنها أن تحقق ذلك ضربا من الخیال.
فال سالم بدون عدالة جنائیة تقودها محكمة ترسم كیانا جدیدا یمارس إختصاصه   
ت عاعلى األشخاص الذین یرتكبون إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي اإلنساني خالل النزا 
  .المسلحة الدولیة غیر الدولیة
ومن خالل ذلك نقوم بتأكید مدى استناد النظام األساسي للمحكمة على معاییر 
  .1القانون الدولي اإلنساني، وهذا یثبت العالقة بین المحكمة والقانون الدولي اإلنساني
ع العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة مأوجه النشاط  وعلیه نستعرض في هذا الباب
تها في الفصل األول، ثم إلى اام ممارسة إختصاصالتي تقف كعائق أم عرض اإلشكاالت
ي فالقانون الدولي اإلنساني مع تقییم هذا الدور تفعیل دور المحكمة في تطبیق قواعد 
  .الفصل الثاني
  أوجه النشاط العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة  :الفصل األول
وقد  ني كما أسلفنا حیز النفاذ القانو اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دخل النظام األس
ة إلیها بموجب نظامها األساسي وذلك في إطارٕا ختصاصها باشرت المحكمة المهام الموكل
                                                          




ثلة بحسب نص المادة الخامسة المتمو  يم األشد خطورة على المجتمع الدولبنظر الجرائ
ماعیة یمة اإلبادة الججر و الجرائم ضد اإلنسانیة و من النظام األساسي بجرائم الحرب 
لك منه وذ 05یمة مشار إلیها في المادة جر با یتعلق مة أن تمارس اختصاصها فیمحك,وللم
ساسي حالة إلى بإحالة دولة ط,ف في النظام األ ،ي حاالت ثالث تتمثل األولى منهاف
والحالة الثانیة تتمثل أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، و مة أیترى فیها أن جر المدعي العام 
مجلس األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق األمم في اإلحالة من قبل ال
وأما الحالة الثالثة فتتمثل في مباشرة المدعي العام في التحقیق من تلقاء  المتحدة ,
المتعلقة بممارسة اإلختصاص لتحدد و من النظام األساسي  13نفسه,وقد جاءت المادة 
  . هذه الحاالت الثالث
 31 یخ، وحتى تار 2002ویونی 01النفاذ بتاریخ  ومنذ دخول النظام األساسي حیز
ثالث منها ، ولیة أربع إحاالت مطروحة أمامهاتلقت المحكمة الجنائیة الد 2005مارس 
ة وهي إحالة من قبل جمهوری، في النظام األساسي قبل الدولة اآلطرافاالت من تمثل إح
 فرقیاثة من قبل جمهریة إ، وٕاحالة ثالالدیمقراطیة وأخرى من قبل جمهوریة أوغنداو الكونغ
ولى ، وهي األالة من قبل المجلس األمن الدوليحالة الرابعة فتتمثل إح، وأما اإلطىالوس
ألمن لك وفقا لما جاء في قرار مجلس الیم دارفور في السودان وذالمتعلقة بإقو من نوعها 
  ).1593رقم (
 وذلك قبل التطرقمة الجنائیة الدولیة هذه الحاالت المعروضة أمام المحك وسنبحث
اضي العربیة المحتلة من فلسطین ومدى في األر الحرب اإلسرائیلیة المرتكبة  لجرائم
   .1تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبیها وذلك وغفا للتقسیم التالي إختصاص المحكمة لنظر
                                                          




سواء من طرف الدول  لى المحكمةعالقضایا المحالة أهم في المبحث األول  
، من خالل اإلحاالت التي یتقدم بها مجلس األمن على المحكمة األطراف في نظامها أو
عرض علیها تلم  التي االجنائیة في القضای دى اختصاص المحكمةمفي المبحث الثاني و 
مرتكبة من طرف العدوان مدى إختصاص مجلس األمن بإحالة الجرائم ال وذلك بالبحث في
   اشرة التحقیق فیها.ومدى اختصاص المدعي العام بمب اإلسرائیلي على غزة
  المبحث األول: أهم القضایا المحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة
ي فللمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها فیما یخص الجرائم الواردة         
نظامها األساسي، وقد تتمثل حاالت الممارسة الخصاصها من خالل القضایا التي تنظر 
م إحالة دولة طرف في النظام األساسي حالة إلى المدعي العا فیها، سواء عن طریق
، أو من خالل اإلحالة من قبل مجلس األمن بموجب وسیتم عرض ذلك في المطلب األول
 وهناك حالة ثالثة تتمثل في من خالل المطلب الثاني یتم عرضهمیثاق األمم المتحدة 
   .المطلب الثالث إحالة المدعي العام حالة إلى المحكمة وذلك سنراه في
  ساس: القضایا المحالة إلى المحكمة من فبل األطراف في نظامها األاألول طلبالم
ف من الضحایا، من قتلى الأعمال العنف والتي خلفت عشرات اآلنتیجة تزاید     
الدیموقراطیة، وجمهوریة و على كل من جمهوریة الكونغ، والتي كانت واقعة وجرحى ..
إفریقیا الوسطى، قامت كل من هاته األطراف، بإحالة قضایاها  وكذا جمهوریة أوغندا
المتعلقة بهذه الجرائم البشعة، إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة، وبعد قیام هذا 
مسألة مقبولیة هذه القضایا ومن مدى  األخیر بتقییم المعلومات المقدمة له والتحقق من
وجمهوریة  وفتح التحقیق في كل من جمهوریة الكونغ خطورة هذه الجرائم المرتكبة، قرر




واألدلة الكافیة لفتح التحقیق فیها، والتي تلقى منها رسالة بتاریخ جمع المعلومات والبیانات 
أعلن فتح التحقیق  2007في شهر ماي لنظر الجرائم المرتكبة فیها، و  2005ینایر  06
یتیح  وجديفي هذه القضیة بعد تأكده من جدیة المعلومات، ووجود أساس قانوني، معقول 
ثم  األول فرعالدیموقراطیة في الو فسنتطرق لقضیة جهویة الكونغ فیها البدء بمباشرة التحقیق
 الثالثفرع لوسطى في المهوریة إفریقیا االثاني، وقضیة ج فرعقضیة جمهوریة أوغندا في ال
  .والقضیة الفلسطینیة في الفرع الرابع
  الدیموقراطیة و : القضیة المحالة من قبل جمهوریة الكونغاألولفرع ال
النظام األساسي للمحكمة  في الدیموقراطیة، دولة طرفو تعد جمهوریة الكونغ  
ها رئیس جمهوریة علیه طبعا، وبعد الرسالة التي تقدم ب ةالجنائیة الدولیة بعد المصادق
، الى المدعي العام 2004مارس  03" بتاریخ Joseph kabilaالدیموقراطیة "و الكونغ
لدى المحكمة الجنائیة الدولیة تتضمن إحالة الوضع في بلده الى المحكمة الجنائیة 
الدولیة، وطلب منه التحقیق في الجرائم المرتكبة على كامل اإلقلیم، وٕالتزام الحكومة 
تصاالت عدیدة من أفراد ومنظمات غیر ة وبعد تلقي المدعي العام اع المحكمبالتعاون م
وال سیما "إیتوري" وأبلغ جمیع الدول  وحكومیة، أعلن بحثه الوضع في جمهوریة الكونغ
من أجل بدء التحقیق في صول على إذن الدائرة التمهیدیة، ألطراف، بـأنه سیقدم طلبا للحا
  1.موجب النظام األساسي للمحكمة إلیه بالمخولة لسلطة ا لهذه الجرائم، إستناد
في قضیة وعلیه فقد باشر المدعي العام التحقیق األول للمحكمة من نوعه،   
م یعرض ، فكان أول مته20042جوان جوان  23الدیموقراطیة بتاریخ  وجمهوریة الكونغ
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ت قد جمهوریة أوغندا، كان على هذه المحكمة یخص هذه القضیة بالرغم من أن قضیة
  الدیموقراطیة. وجمهوریة الكونغ أحالت قضیتها على المحكمة قبل قضیة
ف بة خالله، وموقكوالجرائم المرت ووسنوضح فیما یلي طبیعة النزاع في الكونغ       
 جنائیة الدولیة تجاه هذه القضیة.المحكمة ال
  الدیموقراطیةو : خلیفة النزاع في جمهوریة الكونغأوال
الدیموقراطیة إلى شهر أوت  وخ نشوب الصراع في جمهوریة الكونغیرجع تاری        
الوقت، بخروج القوات الرواندیة التي بقیت حینما أمر رئیس الجمهوریة في ذلك  1998
د واسعة في ، مما تسبب في حدوث عدة حاالت تمر 1997عام  هبعد إنتصار و في الكونغ
احة بالحكومة، وسرعان ما تها لتصبح حركة ترمي الى اإلطصفوف الجیش تفاقمت حد
أوغندا الدعم الى المتمردین و ع إقلیمي قدمت فیه كل من رواندا تطور الصراع الى نزا 
بیا یالدعم من أنغوال ونام وبدعوى القلق على أمن الحدود، وتلقى رئیس جمهوریة الكونغ
  3.وتشاد وزیمبابوي والجیش الكونغولي
 في لوساكا اق لوقف إطالق النارتف، جرى التوقیع على إ1999وفي شهر جویلیة   
بیا ورواندا وأوغندا، بینما یالدیموقراطیة وأنغوال ونام ومن قبل جمهوریة الكونغ )زامبیا(
  .4دى فصائل المتمردینحركة التحریر األنغولیة وهي إح وقعت علیه في أوت
 و، أنشئت بعثة منظمة األمم المتحدة في جمهوریة الكونغ1999وفي شهر نوفمبر 
من  )5537من (لمساعدة على تنفیذ اإلتفاق، التي تكونت هذه األخیرة في بدایة األمر ل
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الموظفین كلفت بالتحقیق في في ذلك عدد من المراقبین وعدد من  ااألفراد العسكریین، بم
لى هذا اإلتفاق إ ویدعاإلنسانیة ورصد حقوق اإلنسان، و  شتباك وتسییر المساعدةفض اال
وتسلل األسلحة  الحدودیة، ومراقبة اإلتجار غیر المشروع في في المناطقالتطبیع 
  الخ....الجماعات المسلحة
وبالرغم من عدم اإللتزام بهذا اإلتفاق، األمر الذي أدى الى تفاقم األوضاع وامتداده 
رتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنیین من قبل جمیع إلى كامل التراب الكونغولي، وا
إقلیم "إیتوري" الواقع في شرق البالد، إال  في الحركات اإلنفصالیة أطراف النزاع وخاصة
ألف فرد من  20أنه حدثت بعض التطورات اإلیجابیة التي شملت إنسحاب أكثر من 
 5.وال وأغنداقوات الرواندیة، فضال عن عملیات اسنحاب قامت بها قوات زیمباوي، أنغال
التي  2003لیة في شهر جویلیة وبعد ذلك شكلت حكومة الوحدة الوطنیة اإلنتقا
تقوم على إقتسام السلطة أي تفتیتها، ولم تحقق هذه الحكومة تقدما یذكر في إقرار القوانین 
والنهوض باإلصالحات الضروریة بناء دعائم األمن وٕاحترام حقوق اإلنسان، ولم تتمكن 
 یةوقراطالدیمو ي شرق جمهوریة الكونغالحكومة من بسط سلطاتها على بعض المناطق ف
ضعیفة أوال وجود لها، وضات تلك المناطق خاضعة في واقع األمر لسیطرة  ضلتف
الجماعات المسلحة المختلفة، وٕاستمر إنعدام األمن والتوتر العرقي، وٕانتهاكات حقوق 
اإلنسان بما في ذلك القتل دون وجه حق، اإلغتصاب الواسع النطاق، والتعذیب وتجنید 
د، ولم تقم المحكمة والمجتمع الدولي بجهد منسق یذكر األطفال وٕاستخدامهم كجنو 
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فعتھا رالمتعلق بالدعوة التي  19/12/2005لى قرار محكمة العدل الدولیة الصادر یتاریخ كما تجدر اإلشارة ا -
المصادر  یتغاللجمھوریة الكونغو، ضد أوغندا، حیث صدر عنھا مسؤولیة أفراد القوات المسلحة األوغندیة عن سلب وإ
تدمیر نسانیة، كم ال إالطبیعیة (مناجم الماس) بجمھوریة الكونغو، باإلضافة الى إرتكابھم جرائم القتل والتعذیب وجرائ
حقوق  حتالاما، وكذا تجنید األطفال، فأصدرت المحكمة قرار من اجل إتخاذ تدابیر تھدف الى ضمان إالقرى وحرقھ




الهائلة للسكان المدنین الذین عصفت بهم الحرب، وتفید تقدیرات للتصدي لإلحتیاجات 
  ألف شخص كل شهر نتیجة الصراع. 31"لجنة اإلنقاذ الدولیة" بوافات 
ناحیة وقد تركزت األزمة العسكریة والسیاسة، في إقلیمي "كیغو" المعمیین من ال
جنوب "كیفو"، عارض جنود اإلستراتیجیة، مما أدى الى تعطیل العملیة اإلنتقالیة، ففي 
غوما" "سلطة القائد اإلقلیمي، الذي عینته  –"التجمع الكونغولي من أجل الدیموقراطیة 
، بین القوات 2004الحكومة مستخدمین القوة، مما أدى الى مواجهة عسكریة في جوان 
على  نغولي من أجل الدیموقراطیة غوما"والوات المتمردة من "التحمع الكو  الموالیة للحكومة
ت قوات نشآ(بوكافو) إندلعت مظاهرات عنیفة في شتى أنحاء البالد، إستهدف ـأغلبها م
حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة والمنشآت الحكومیة، وتصاعد التوتر العرقي، بین 
ات ملحوظة، حیث لجأ بعض الزعماء الى تحریكه الجماعات المختلفة في المنطقة بدرج
شخصا أغلبهم من الالجئین  150، قتل ما یزید عن 2004وٕاستغالله، ففي أوت 
  6.رونديتوتتسي الكونغولیین في مذبحة في غا تومبا ببال
عتبارها الدیمقراطیة، وروندا وأوغندا باو ، وقعت جمهوریة الكنغ2004وفي أكتوبر 
 ینشئ لجنة ا ثالثیا، ا أمنیالدیموقراطیة، إتفاقو صراع جمهوریة الكونغاألطراف الرئیسیة في 
نعدام الثقة بین هذه الدول، ظل المحرك قضایا األمنیة المشتركة، إال أن اللتصدي لل
ستئناف عملیاتها العسكریة شرق جمهوریة للنزاع، وهددت روندا ثالث مرات بااألساس 
ي منطقتها بمطاردة القوات الرواندیة المتمردة الدیمقراطیة، بحجة أنها تحمي فو الكونغ
ة (شرق الكونغو) وأحیانا أخرى محتجة بحمایتها لطائفة المرابطة في تلك المنطق
  ي.النزاع العرقو من العنف أ یني" الكونغولی"التوستی
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حتواء العنف لألمم المتحدة، وتسعى جاهدة الوظلت قوات حفظ السالم التابعة 
الدیموقراطیة، وتفید مصادر قوات حفظ السالم و رق حمهوریة الكونغوحمایة المدنیین في ش
، كان برنامج العودة الطوعیة للمقاتلین الى بالدهم (وأغلبهم 2004بأنه في نهایة عام 
ألفا من المقاتلین وأفراد  11متمردون رواندیون) الذي تشرف علیه القوة، قد أعاد زهاء 
ید أن عدة آالف من المتمردین أغلبهم من رواندا أوغندا، بو إلى رواندا بوروندي هم أسر 
الدیمقراطیة حیث واصلوا و ندا،ظلوا في شرق جمهوریة الكونغأوغو بعضهم من بورندي و 
مصدر قلق شدید في إقلیم و ظل الوضع في شرق الكونغو ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان 
  7.كاتانغاو ي أورینتال، ساكاو وري) أورنیتال(والسیما في مقاطعة التو  مانییما،و شمال كیفو، 
  الدیمقراطیةو الجرائم المرتكبة في جمهوریة الكونغ :ثانیا
أشد أنواع و تحدیدا على إقلیم "إیتوري"، أبشع و الدیمقراطیة، و لقد إرتكبت في جمهوریة الكونغ
  ي اآلتي:تمثلت فو  ،8الجرائم
   النهب:و أعمال القتل  -1
 مسؤولة عن أعمال قتل دون وجه حق ةالجماعات المسلحو كانت جمیع القوات        
حیث إرتكبت  حوادث القتل ترد بصورة شبه یومیةكانت أنباء و إرتكبت ضد المدنیین، 
من جرائم اإلغتصاب في  غوما"، كثیرا- قوات "التجمع الكونغولي من أجل الدیمقراطیة
لیة بعد أن سیطرت على المدینة كما إرتكبت القوات الموا وبإقلیم جنوب كیف وبوكاف
 ٕارتكبتو  ینة في وقت الحق، بعض اإلنتهاكاتللحكومة، التي إستعادت السیطرة على المد
  من حوادث القتل خالل نهب المنازل الخاصة. اكثیر 
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  تجنید األطفال: -2
التي  المیلشیاتو ظل عشرات اآلالف من األطفال في صفوف الجماعات المسلحة        
تجنید أطفال من الجنود  أعید قسرا التجنید أطفال جدد، وفي بعص الحاواصلت ت
 وردو  الذین كانت المنظمات غیر الحكومیةالمحلیة تساعدهم في شرق الكونغو، السابقین
ان أطفاال آخرین عادوا طوعا إلى صفوف الجماعات المسلحة متطلعین إلى أن تتلقى 
  م دمجها.الدیمقراطیة إلى أن یتو قوات المقاتلین مدفوعات من حكومة جمهوریة الكونغ
   جرائم اإلغتصاب: -3
غتصاب التي بدأت الفتیات ضحایا لجرائم االو وقع عشرات اآلالف من النساء         
ب تعرضت كثیرات لإلغتصاو  كابها في إطار الصراغ في الكونغوالقوات المقاتلة على إرت
 أنباء عن وقوع حاالت لإلستراق الجنسي من جانب المقاتلین، كما وردتو الجماعي أ
كان بعض أفراد قوة األمم المتحدة، من المدنیین و الصبیة، و الرجال  إغتصاب لبعض
اإلستغالل الجنسي للنساء و اإلغتصاب لعسكریین مسؤولین عن بعض حاالت او الشرطة و 
  الفتیات.و 
  اإلحتجاز دون سند قانوني:و التعذیب  -4
تى سند قانوني في ش عتقال التعسفي اإلحتجاز دونقد استمر تواتر حاالت االف         
أنحاء الكونغو، وقضى كثیر من األشخاص فترات طویلة رهن اإلحتجاز دون تهمة 
التعذیب، كما تعرض المدافعون عن و لسوء المعاملة أ غالبا ما یتعرضونو محاكمة، و أ
تهدید نتقاء بشكل مشروع، للمارسوا االو الصحفیون الذین قاموا بتحقیقات أو حقوق اإلنسان 




  أحكام باإلعدام: -5
حكم على ما ال یقل عن و شخص محتجزین على ذمة أحكام باإلعدام،  200كان قرابة 
 ن القانون.شخص باإلعدام دون سند م 27
 :التهجیر القسري -6
كان معظهم و ، 2004ملیون مدني نازحین، داخل البالد بحلول نهایة عام  23ظل قرابة 
 2004لى أفریل إ 2003طیة، وفي الفترة من دیسمبر الدیمقراو الكونغ في شرق جمهوریة
  9.طرد عشرات اآلالف من الكونغولیین قسرا من أنغوال إلى الكونغو
 ولكونغاكمة الجنائیة الدولیة إزاء الجرائم المرتكبة في جمهوریة حالمموقف  ثالثا:
  الدیموقراطیة:
 رارا بفتح التحقیق األول للمحكمةالعام قأعلن المدعي  2004جوان  23بتاریخ          
، فقام بتعیین 2002جویلیة  01الدیمقراطیة، منذ و في الجرائم المرتكبة في جمهوریة الكونغ
لى إقلیم "إیتوري" الذي إرتكبت به أشد ا إتحدیدو  وفریق عمل للتوجه إلى جمهوریة الكونغ
نشاء مكتب میداني للمحكمة في إ و الجرائم خطورة وبشاعة، إلجراء التحقیقات المیدانیة، 
 2006جانفي  12شهرا من التحقیق قدم مكتب المدعي العام في  18هذه الدولة، وبعد 
س حركة إتحاد إلى الدائرة التمهیدیة طلب إصدار مذكرة توقیف ضد "لوبانغا"، مؤس
قائد جناحها العسكري المسمي بالقوات الوطنیة لتحریر و  الوطنیین الكونغیین
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هي إحدى أخطر المیلیشیات في إقلیم "إیتوري" عن قیامه باإلشراف و دیمقراطیة الو الكونغ
  10.سنة 15على تجنید األطفال األقل من 
ذلك بعد أن وقعت المحكمة الجنائیة الدولیة مع حكومة جمهوریة و       
مح للمحكمة الجنائیة ، حیث یس2004ذلك في أكتوبر و الدیمقراطیة إتفاقا للتعاون، و الكونغ
رتكبت في هذه الجرائم ضد اإلنسانیة التي او تحقیقات في جرائم الحرب  دولیة ببدءال
  .11الدولة
مهیدیة مذكرة توقیف ضد "لوبانغا" ، أصدرت الدائرة الت2006فیفري  10في و       
ستخدامهم قسرا لدعم باو رتكاب جریمة تجنید األطفال تتضمن اتهامات إقتصرت على ا
 2002نزاع مسلح غیر دولي، من الفترة الممتدة من سبتمبر األعمال الحربیة في إطار 
 02من  الممتدة نفس الجریمة في إطار نزاع مسلح غیر دولي للفترةو  2003إلى جوان 
ه إلى الحكومة الكنغولیة، بعد ذلك تم إصدار طلب موجو ، 2003أوت  13جوان إلى 
  .2005منذ شهر مارس تقدیم المتهم إلى المحكمة، الذي كان محتجزا لدیها و بتوقیف 
، تم نقله إلى مقر المحكمة حیث شكلت عملیة نقله أحسن 2006مارس  17في و      
ر فها مجلس األمن، صدر قرار برفع حظمثال عن التعاون الفعال مع المحكمة، كان أطرا
 ةحیث أن السلطات الفرنسیة التي أمنت طائرة لنقله، فضال عن الحكومة الكونغولی السفر
تتأخر عن طلب تقدیمه في شهر نوفمبر من نفس السنة، مثل المتهم في جلسة التي لم 
نتهاك المدعي موجبها الدائرة التمهیدیة التهم التي بنیت على أساس اإعتماد التهم أقرت ب
العام حق المتهم في محاكمة عادلة، تتمثل في عدم تمكین هذا األخیر هیئة الدفاع من 
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جویلیة، قام  02ي فو عتمد علیها في القضیة، یة، التي ا ع على بعض الوثائق السر اإلطال
بتدائیة ئناف هذا القرار أمام الدائرة االستئنافیة، كما طلب من الدائرة االستالمدعي العام با
التراجع عن قرارها، الذي بقیت مصرة علیه حتى بعد تسلیم هذا األخیر الوثائق التي  تم 
  12.القرار هذاعلى أساسها إصدار 
 بتدائیةالاالمسألة من جدید إلى الدائرة  ستئنافیةفي شهر أكتوبر أحالت الدائرة االو        
التي لم تصدر حولها المحكمة أیة و  2006جانفي  26التي قررت إجراء المحاكمة في 
  معلومات.
، أصدرت المحكمة مذكرة توقیف ضد أحد قادة حركة القوات 2006أوت  22في و       
أصبح قائدا للمؤتمر و  والذي إستفاد من قرار عفو الدیمقراطیة، و نغالوطنیة لتحریر الكو 
وهي جماعة مسلمة تعمل في إقلیم " كیفو" بالمنطقة الشرقیة  الوطني للدفاع عن الشعب،
ث ال تزال إلى حد األن في الدیمقراطیة، مناوئة للقوات الحكومیة، حیو من جمهوریة الكونغ
  13رار.حالة ف
فیه فریق العمل األول یتخضر إلجراء بحاكمة لوبانغا، كلف  وفي الوقت الذي كان    
، من طرف حركات التمرد خر للتحقیق في الجرائم المرتكبةالمدعي العام فریق عمل آ
، قائد Germain Katangeaكل من  یث خلص إلى جمع األدلة، التي تدیناألخرى، ح
السلطات قید االحتجاز لدى  حركة قوات المقاومة الوطنیة في إقلیم " إیتوري"، الذي كان
 Ngudjolochuiو، 2007 أكتوبر 17تم نقله إلى مقر المحكمة بتاریخ الكونغولیة، ثم
Mathieu  2008فیفري  07المحكمة بتاریخ ، قائد جبهة اإلندماجیین الذي نقل إلى ذ 
                                                          
12 -bureau du procureue général de la CPI, OP, cit –p33. 
وھو أحد قادة حركة القوات الوطنیة لتحریر  Basco Nlangadaإصدار المحكمة الجنائیة الدولیة لمذكرة توفیق  - 13
، على الموقع : 2006أوت  22ئیة الدولیة ضده مذكرة توقیف في الكونغو الدیمقراطیة، الذي أصدرت المحكمة الجنا




 حیث كان أول مثول لهذین المتهمین أمام الدائرة التمهیدیة في الیوم الموالي من وصول
المتهم الثاني إلى سجن المحكمة، حیث ثبت اشتراكهما في الهجوم على قریة " بوغورو" 
 25/3وتقررت مسؤولیتها بموجب المادة  2003فیفري  24الواقعة في إقلیم " إیتوري" في 
عن حول االشتراك في ارتكاب الجرائم  للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام األساسي
التمهیدیة بتاریخ ئحتي االتهام الموجهة إلیها من طرف الدائرة طریق الغیر، وقد نصت ال
ستة جرائم حرب تتمثل في بخصوص تلك الجرائم التي تتضمن منها  2008سبتمبر  26
في إطار نزاع مسلم دولي، تعمد  الحربیة سنة في األعمال 15استخدام األطفال األقل من 
 تدمیر المباني، أعمال النهبعمد، توجیه هجمات ضد السكان المدنیین القتل ال
وجرائم ضد االنسانیة تتمثل في القتل العمد، االغتصاب  واالستعباد الجنسياالغتصاب 
  14.كرها القانون الدولي اإلنسانيالجنسي، باعتبارها أیضا جرائم یستن واالستعباد 
تمت إدانة بوسكو نتاغاندا، قائد القوى في األخیر یمكن التأكید على أنه قد 
نیة لتحریر الكونغو، وهي میلیشیات كونغولیة، بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة ما بین الوط
وهو  2015بإقلیم إتوري الواقع شمال شرق البالد. ومنذ سبتمبر/أیلول  2003و 2002
رهن المالحقة القضائیة من لدن الجنائیة الدولیة. أما توماس لوبانغا، وهو قائد میلیشیات 
باثنتي عشرة سنة سجًنا وتم  2012كمت علیه الجنائیة الدولیة سنة كونغولي أیًضا، فقد ح
تأكیدها بعد االستئناف، وذلك التهامه بتجنید أطفال في الحرب األهلیة المذكورة. كما 
حكمت الجنائیة الدولیة أیًضا على مواطنْین كونغولیین آخرْین كانا في نفس المیلیشیات 
ستصدرت المحكمة مذكرة توقیف ضد زعیم القوى وشاركا في نفس الحرب األهلیة. وقد ا
الدیمقراطیة لتحریر رواندا، سیلفستر موداكومورا، متهمة إیاه بارتكاب جرائم في منطقة 
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  - .ICC-01/04-01/07وكذلك 
حمایة لحصانة، واالة، وضد في تقدم العد أكد المدعي العام للمحكمة، أن فتح التحقیق األول للمحكمة، یعد الخطوة األھم -
لیة، ظمات الدووالمن الضحایا، وأن ھذا القرار قد اتخذ بالتعاون مع جمھوریة الكونغو الدیموقراطیة وعدد من الحكومات




ومع انسحاب 201015و 2009كیفو بشرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في سنتي 
ات في الكونغو بوروندي وجنوب إفریقیا وغامبیا من الجنائیة الدولیة ارتفعت بعض األصو 
  16.الدیمقراطیة مطالبة بانسحاب بلدهم منها
  : القضیة المحالة من قبل جمهوریة أوغندا الثاني فرعال
تعلق بالجرائم یا ، الذي بدأ مكتب المدعي العام فیمبعد التحقیق األول للمحكمة  
ة لیجوی 29بتاریخ  الدیموقراطیة، فقد قرر المدعي العامو المرتكبة في جمهوریة الكونغ
ة من جمهوریة أوغندا، وذلك على خلیف شرة التحقیق في القضیة المحالة إلیهبمبا 2004
    سمابتكبة من قبل جماعة متمردة تعرف النزاعات الدائرة في شمال أوغندا، والجرائم المر 
 ."l’ord’s resisance Armyللمقاومة " ربال" جیش 
  : خلیفة النزاع في شمال أوغندا أوال
في آن واحد تمرد حركات  ثالث) موسفینيومة أوغندا برئاسة (یوري تواجه حك  
في  القوى الدیموقراطیة الموحدة ،النیل في الشمال الغربي بر ، جبهة تحریر غربال(جیش 
  نتمي إلیها موسفیني.تي التي یسي الغربي وكلها تعادي إقلیة التو الجنو 
                                                          
ا عن عالقة الكونغو الدیمقراطیة بالجنائیة الدولیة، تاریخ الدخول: 9 نوفمبر/تشرین الثاني 2016:  15-  نشر موقع الغاردیان ملفا تام
https://www.theguardian.com/law/international-criminal-court+world/congo 
  وانظر كذلك موقع:(slateafrique) (تاریخ الدخول: 9 نوفمبر/تشرین الثاني 2016) 
http://www.slateafrique.com/630343/justice-lex-chef-d -milice-germain-katanga-veut-
rentrer-en-republique-democratique-du-congo 






لذي تشكل من عدة ا ربالغیر أن أبرز هذه الحركات وأكثرها تمردا، جیش   
وذلك على أثر استخدام القوة في وأفراد من الجیش الشعبي واألوغندي  جماعات منشقة
  من قبل الرئیس موسفیني. 1986عام 
فقد  الجنائیة الدولیةعددة التي تلقاها مكتب مدعي عام المحكمة التقاریر المت وحسب      
ات حقوق اإلنسان، التي وقعت ضد تهاك، بالعدید من انتمیزت هذه الحرب (شمال أوغندا)
شویه وتجنید ن وذلك من خالل القسوة والفضاعة، كاإلعدامات وجرائم التعذیب والتیالمدنی
غتصاب إلى غیر ذلك من أعمال طفال، وجرائم االاألطفال واإلعتداء الجنسي على اال
للمقاومة  ن، والتي یرتكبها جیش الحربیللمدنی الممتلكات والتهجیر القسريهدم السلب و 
  17.في شمال أوغندا
اسعة و  ألف شخص وحركة نزوح 100وقد نتج أیضا عن تلك الحرب سقوط   
مخیم في إقلیمي  200لى أكثر من ملیون من السكان إ 1,7النطاق داخل البالد، لحوالي 
من األشخاص النازحین الذین كانوا  %80(آشولي والنغو) وتشكل النساء واألطفال نسبة 
  18 .ربعنف الجنسي، من طرف أفراد جیش الهدافا مباشرة للهجمات والال یزالون أ و 
، تصعیدا في هجمات (جیش الرب 2004م وقد شهد النصف األول من العا  
 ات)، ففي فبرایر من ذوكیفوم ولیرا وبادیر وعلى المدنیین في مناطق (غول للمقاومة)
 یرانطقة لزحین داخلیا في مالونیا للناهاجمت قوات (جیش الرب للمقاومة)، مخیم ب العام
  شخص. 200وقتلت أكثر من 
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"، في ، أدت تدخالت " قوة الدفاع الشعبي األوغندي2004عتبارا من جویلیة وا         
  19.ربالسودان واالنشقاقات داخل (جیش الرب) إلى تراجع هجمات جیش ال
  غندا و : موقف المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه الوضع في أثانیا
بإحالة القضیة على المدعي العام  حكومة أوغندا، قامت 2003دیسمبر  في شهر  
ئم المرتكبة من ستلم مكتب المدعي العام، إحالة الحكومة األوغندیة المتعلقة بالجراحیث ا
نتقاد، حیث لمكتب بإالمر الذي تعرض له األطرف أفراد جیش الرب في شمال البالد، ا
أ العدالة الذي یحكم عمل المحكمة، فإنه من الواجب ا لمبدالمعینة، أنه وفقبلغ الحكومة 
قط المرتكبة من طرف حالة كل الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا، ولیس فأن تتضمن اال
  20.رب للمقاومةأفراد جیش ال
یة، المحكمة الجنائیة الدو لتقى الرئیس األوغندي (موسیفیني) بمدعي عام حیث ا  
م یالمنظمات الدولیة، لتقدو مع المحكمة، ودعوة الدول في لندن وذلك لبحث تعاون أوغندا 
  21.العون والمساعدة لتسهیل مهمة المحكمة
 ، عقد الطرفان مؤتمر صحفیا في لندن، أكد فیه الرئیس2004جویلیة  28وفي   
من أفراد هذا  %85رب هم ضحایا أیضًا، ذلك أن األوغندي، أن معظم أفراد جیش ال
                                                          
طفل تم  25000منذ بدایة النزاع، عمل أفراد جیش الرب للمقاومة على ممارسة عملیات اإلختطاف فمن بین حوالي   -
فتاة رھائن األسر لدى جیش الرب  1000فتاة عادت منھم  7500اختطافھم منذ أواخر القرن الماضي وھناك حوالي 
                                                                                                                        للمقاومة بعد أن خطفن أطفال غیر شرعیین.
  تقاریر منظمة العفو الدولیة على شبكة األنترنت المشار غلیھا سابقا. -  19
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   الموقع:لتي خلفھا النزاع في أوغندا على اكذلك أنظر األزمة اإلنسانیة  -
http://www.unicef.org/arabic/haro7/index-37540.htm-  




ختطافهم من القرى الذي كان یتم اسنة  15و 11 الجیش هم من األطفال ما بین
  وتجنیدهم.
لعام الذي یضمن عفوًا كامال عمن او الذي أكد على ضرورة إصدار قانون العف  
كونهم و رب، من هذا العفعن أعمال التمرد مستثنیا قادة جیش ال تخلى من المتمردینی
  22الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا.المسؤولین األهم عن 
هذه الفترة، قام المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، وفقا للنظام األساسي وفي   
ع، وبعد ذلك على المدعي لهذه المحكمة بإبالغ جمعیة الدول األطراف بحقیقة هذا الوض
تخاذ هذه بدء في التحقیقات، وقبل اللل على إذن من الغرفة التمهیدیة، یحص العام أن
یتحقق من وجود األساس القانوني لمباشرة التحقیق وذلك من الخطوة على هذا األخیر أن 
جرائم، وبذلك بالتعاون مع الحكومة انات والمعلومات عن حقیقة تلك الیخالل جمع الب
القضیة و وى أ، ومن أجل التحقق من مقبولیة الدع23األوغندیة والمنظمات الدولیة األخرى
م بفتح تحقیق بخصوص هذا الشأن، حیث أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، قام المدعي العا
حلل المعلومات المقدمة إلیه من عدة مصادر بما فیها المظمات الدولیة غیر الحكومة، 
مع المعلومات واألدلة الضروریة فكلف فریق عمل بالتنقل الى أوغندا للتحقیق وج
 الى جمع األدلة أشهر من التحقیق توصل الفریق 10ستكمال ملف القضیة، وبعد ال
  24.رب للمقاومةالكافیة إلدانة خمسة من كبار قادة جیش ال
                                                          
  ، المرجع نفسھ.2005أنظر بتقاریر منظمة العفو الدولیة لعام  -  22
  .374كذلك د عمر محمود المخزومي، المرجع نفسھ، ص 
أعلن ولعفو، احیث بعد ذلك، قامت الحكومة األوغندیة بالتراجع عن موقفھا، باسثتثناء قادة جیش الرب من  -
  األوغندي أن (جوزیف كوني) زعیم جیش الرب، أمامھ فرصة واحدة لطلب العفو. الرئیس
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 أبلغ المدعي العام رئیس المحكمة بهذه، بعد أن 2004جوان  17ذلك بتاریخ تم و        
عام أن ندي، حیث أكد فیها المدعي الالرسالة الموجهة من الرئیس األوغاإلحالة بموجب 
قلم السجل وذلك طبقا لنص مة لدى قبولها إختصاص المحك كومة أوغندا أودعت إعالنح
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وأنه في مرحلة تقییم  12/3المادة 
من النظام  53دة ع في التحقیق وفقا لنص الماو المعلومات المتاحة من أجل الشر 
ن األساس في ذلك قانونیا ختصاص المحكمة فیها وأكد من اوبعدها تأ األساسي للمحكمة
وعلى أساس  ،من النظام األساسي للمحكمة 18لنص المادة آنفا وذلك وفقا  اكما أشرن
  25 .ذلك أعلن المدعي العام فتح التحقیق والبدء فیه
عي العام إلى الدائرة التمهیدیة، طلب إصدار ، قدم المد2005ماي  06وفي   
جرائم ضد  حیث إتهم القائد األعلى لجیش الرب بارتكابه مذكرات توقیف ضد هؤالء،
جمات ضد المدنیین، أما القادة وجرائم حرب فضال على تعمد توجیه اله اإلنسانیة
ختطاف سكان المدنیین، ونهب المخیمات وباتهموا بإصدار أوامر بقتل الاآلخرون فقد ا
ات بها، خاصة النساء واألطفال، الذین یتم تجنیدهم إلزامیا في صفوف القو  ینالمتواجد
  المسلحة.
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رب، وفي ة السودان تدعم جیش الذلك أن حكوم ضع في أوغندا مع الوضع في السودان،یربط البعض العالقة بین الو -
دى سة، وقد أالدرا المقابل تدعم أوغندا جون جارنغ الذي یعتبر الصدیق الحمیم للرئیس األوغندي " لموسیفیني" وزمیل
البلدین، فقد ات كال ب األھلیة لقدر، ونظرا الستنزاف الحر1995ھذا الوضع إلى قطع العالقات الدبلوماسیة بینھما عام 
ي عام نھما، وفمبواسطة أمریكیة، إلى إتفاق سالم بشأن التوقف عن دعم قوات المعارضة في كل  ... 1999توصال عام 
ون دعمھا لولة دتم تبادل البعثات الدبلوماسیة، وكان البد ألوغندا أن تعمل على االقتراب من الخرطوك للحی 2001
سماح بالذي تصاعدت ھجوماتھ في اآلونة األخیرة وبالفعل توصل الطرفان ألى اتفاق یقضي  لقوات جیش الرب
سن شافي بدر ح الخرطوم للجیش األوغندي، بمطاردة مقاتلي جیش الرب داخل األراضي السودانیة. أنظر في ذلك مقالة





حایا والشهود التابعة قامت وحدة حمایة الض سعیا وراء تفعیل عملیة التحقیقو        
ل المحكمة بالتعاون مع السلطات األوغندیة، بإنشاء قسم حمایة الضحایا والشهود لسج
عملیة التحقیق إلى التعاون الذي حظیت به  ةمن سماع الشهود، كما تعود فاعلی للتمكن
لسلطات األوغندیة، فضال عن الخطة المحكمة التي او فرق العمل من السكان المدنیین 
أعدها مكتب المدعي بتحدیده للوقائع الواجب التحقیق فیها، للتمكن من الربط بین الجرائم 
كبر قدر من األشخاص الذین یحملون أو محل التحقیق التي تم جمع األدلة المتعلقة بها، 
   26.المسؤولیة في ارتكابها
فاق مع السلطات نفس السنة، قامت المحكمة بعقد ات وفي شهر أكتوبر من      
رات توقیف المتهمین أفراد جیش السودانیة حول التعاون مع المحكمة، في مجال تنفیذ مذك
رب، حیث یقول المدعي العام أن الغرض من هذا االتفاق كان من أجل تشجیع التعاون ال
ذه الجماعة فرصتها في الفرار بالفعل فقد فقدت هو الردع الخارجي لهذه الحركة، و الدولي 
منذ و  الدیمقراطیةو إلى السودان فقامت بنقل مركزها إلى المناطق الحدودیة لجمهوریة الكونغ
بدأت المنطقة الشمالیة من أوغندا تشهد نوعا من و ذلك الحین أخذت الجرائم في التناقض 
  27.االستقرارو األمن 
ن طرف المحكمة قد دفعت أفراد حركة تجد اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتخذة مو       
قل إلى مقر رب ممثلین من طرف شخصیات مرموقة من إقلیم "أشولي" إلى التنالجیش 
قیف التي أصدرتها ضد بة إقناع المحكمة بسحب مذكرات التو لمحاو  2006المحكمة في 
، بتوقیف 2007جویلیة  11علما أن الدائرة التمهیدیة، قامت بتاریخ  قادة الحركة
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لثبوت وفاته، أما المتهمون اآلخرون فهم لحد اآلن  «ukwiya» جراءات المتخذة ضداإل
  .تقدیم من طرف المحكمةو محل طلب توقیف و في حالة فرار 
حركة جیش و الحكومة األوغندیة " قد تم التوصل بین الطرفین المتفاوضینو          
عة المتورطین في الجرائم متاب، تضمن التزام الطرفین ب2007سنة  عقد اتفاق " إلىالرب
االلتزامات الدولیة الناشئة و نصوص الدستور األوغندي و التي حدثت أثناء النزاع بما یتوافق 
عن االتفاقات التي تكون أوغندا أحد أطرافها، كما تضمن ملحق هذا االتفاق إنشاء قسم 
ة المسؤولین عن خاص في المحكمة العلیا األوغندیة. تأكیدا لمبدأ التكاملیة، یختص بمتابع
ارتكاب االنتهاكات الجسمیة التفاقیات و تنفیذ الهجمات المنهجیة ضد المدنیین، و تخطیط 
   28.جرائم الحربو التي تعتبر من الجرائم ضد اإلنسانیة و جنیف، 
 ا منظمةلقد أثار هدا االتفاق اهتمام العدید من المنظمات غیر الحكومیة، بما فیه        
التي أكدت على أنه من اختصاص  وتش"،و من رایتس و نسان "هیترقیة حقوق اإلو رصد 
 توقیف عملو قضاة المحكمة اتخاذ قرار شأن قبول هذه اإلجراءات على الصعید الداخلي، 
  .المحكمة
ات في أوغندا، إذا تطلب قفقد أعرب المدعي العام عن استعداده لوقف المالح         
ذلك من خالل اللقاء الذي جمع المدعي العام یتأكد و األمر ذلك إلجراء مفاوضات سالم، 
، بناء 2005مارس  18- 16بوفد جمهوریة أوغندا الذي زار مقر المحكمة بالهاي من 
على الدعوة الموجهة لهذا الوفد من قبل المدعي العام، كما التقى الوفد بسجل المحكمة 
مسؤولیة حمایة الذي یقع على عاتقه  )(Mr.Bruno Carthala  "  السید "برونوكاتاال
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حفظ المعلومات، فقد حث مسجل المحكمة وفد جمهوریة أوغندا و الشهود و الضحایا 
  .29بالمحافظة على حوار بناء فیما یتعلق بالوضع في شمال أوغندا
 نرى في سكوت المحكمة عن اإلجراءات المتبعة من طرف السلطات ناإال أن        
أمام محاكمها الوطنیة بعدما قامت بإحالة  األوغندیة، التي ترغب في متابعة مواطنیها
الدعوى أما المحكمة، حیث كانت اإلجراءات المتخذة من المحكمة إصدار أوامر بإلقاء 
بولها التفاوض مع قحركة التمرد و  دة التمرد، وهي الدافع وراء رضوخالقبض على قا
إلیه، تضیحة اإلشارة المحكمة الذي نتج عنه الوصول إلى عقد إتفاق السالم السابق 
، الذي سیؤدي في نهایة المطاف وكما أثبته الواقع ممصالح العدالة لحساب إقرار السالب
بمنح و عن العقوبة أو دول إلى إجراء متابعات غیر فعالة إنتهت بمنح العف ي في عدةالعمل
ت في العدید من الدول التي لم تبلغ من النضج، الدیمقراطي تشامل، والذي أثبو قرار عف
  .30حادث في العدید من الدول اإلفریقیةو الكافي، معاودة تكرار األزمات، مثلما ه القدر
 2005الجنائیة الدولیة سنة المحكمة أصدرت أخیرا یمكن التأكید على أنه قد 
 ألوغندیین، خصوًصا قادة جند الربمذكرات توقیف في حق عدد من قادة التمرد ا
عن فینسان أوتي ودومینیك أوغوین  وبالذات: رئیس التنظیم: جوزیف كوني، فضًال 
وغیرهم، ومن بین ما ُیتَّهمون به أنهم جنَّدوا أطفاًال في الحرب األهلیة ومارسوا ضدهم 
 أحد هؤالء وهو دومنیك أوغوین مثل. و 2004و 2002أعماًال غیر أخالقیة ما بین 
  .201631دیسمبر/كانون األول  6المسجون بالهاي، أمام المحكمة في 
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  جمهوریة إفریقیا الوسطى ثالث: القضیة المحاكمة من قبل ال فرعال
الثالثة  هي القضیةباإلضافة الى ما تقدم ، فإن قضیة جمهوریة إفریقیا الوسطى،   
ف في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من المحالة من قبل دولة طر 
 لیةو عام للمحكمة الجنائیة الدخالل الرسالة الموجهة من قبل هذه الدولة الى المدعي ال
 ائرةذلك على خلیفة النزاعات الدو الجرائم المرتكبة فیها  ، لنظر 2005ینایر  6بتاریخ 
ائم دید نوع الجر إفریقیا الوسطى، فكان من الضروري معرفة هذه األسباب مع تحبجمهوریة 
الجنائیة  في موقف المحكمةالمرتكبة على مستوى هذا اإلقلیم، باإلضافة الى البحث 
  من هذه الجرائم من خالل الفروع التالیة :  الدولیة
  زاع في جمهوریة إفریقیا الوسطى: خلیفة النأوال
 2002شهر سبتمبر  لىاألول في جمهوریة إفریقیا الوسطى إتعود خلیفة النزاع   
) ، عند Patasséإلستقرار في حكم الرئیس (لاو ألمن لنذاك في حالة احیث كان الوضع آ
ا یبعض األفراد من الجیش بمحاولة إنقالب فاشلة ضد نظام الحكم في جمهوریة إفریق قیام
رتكبت ضد المدنیین والسكان أیضا في مدة دامت خمسة أشهر الوسطى، وبسبب ذلك ا
ختصاص المحكمة، من أعمال النهب والقتل ضمن اتلف األنواع من الجرائم الداخلة مخ
) zizeBoنقالب الثاني والذي قام به الجینرال (، وبعد اإل32واإلغتصاب والعنف الجنسي
 اءض دستور جدید لإلستفتر ، حیث قام هذا األخیر في السنة الموالیة بع2003سنة 
للجمهوریة بنسبة تصویت قدرت  انتخب رئیسإلضافة الشرعیة على نظام حكمه، وبعدها ا
فوف الجیش من أصوات الناخبین مما ترتب عنه حدوث حركة تمرد جدیدة في ص %65بـ
رئیس الجدید، بشن هجمات في منطقة التمرد النظامي وأفراد من الحرس الجمهوري لل
                                                          




 تعرض خاللها السكان المدنیون أیضا للقتل العمد، العقوبات الجماعیة، للقضاء علیها
الجیش من  -غتصاب واسعة النطاق، من الطرفین عملیات ا  ن محاكمةاإلعدام من دو 
  33.- أخرىمثلة في عدة جماعات مسلحة من جهة المت دجهة وحركات التمر 
عدیدة وفي  المشهد السیاسي طوال سنواتو وظل هذا الرئیس یسیطر على الوضع أ     
نشأت  ني في إفریقیا الوسطى وكانت خلیفته بعد أنظهر النزاع الثا 2012 أغسطس
حالف كت المسلحة المنظمة المتمردة - والتحالف في لغة السانغ - حركة السیلیكا وتعني 
ها وغیر  الشرقي،تمثل المسلمین في الشمال  للجماعات المقاتلة السیاسیة والمسلحة التي
مساعدیه المقربین ، كان من ضمنها بعض "هیبوزیز "من الجماعات الناقمة على الرئیس 
  عدد من المواطنین السودانیین والتشادیین. انضم إلى السیلیكا أیضالسابقین، وقد ا
، وحیث أنها لم 2012دیسمیر  10یا هجوما عسكربا ضخما في حیث شنت السلیك  
ة تجد إال مقاومة ضعیفة من القوات المسلحة بجمهوریة إفریقیا الوسطى، تقدمت الجماع
 بسرعة حتى أوقفتها بالقرب من بانغي قوات من تشاد وبعثة توطید السالم في جمهوریة
ي ت التسط إفریقیا، وقد أدت المفاوضاجماعة اإلقتصادیة لدول و لإفریقیا الوسطى التابعة ل
 2013ینایر  11یسرقها الجماعة اإلقتصادیة، والتي أفضت الى إتفاقات لیبرفیل بتاریخ 
ار اقر وشیكا، وغیر أنها فشلت في نهایة المطاف في  انكالى الحیلولة دون وقوع إنقالب 
ولت ي، وبعد أن استعلى بانغذ استولت على جومها، إواستأنفت السیلیكا ه السالم الدائم
  وعینت قائدها میشیل جوتودیا رئیسا.رئیس بوزیزیه مارس، نفت ال 24ي على السلطة ف
ا فریقیقوات السیلیكا بسط سیطرتها على إقلیم جمهوریة إ واصلت وفي أعقال االنقالب     
ذات الصلة بالرئیس بوزیزیه خماد المقاومة، والسیما في المناطق الوسطى، وحاولت إ
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ثنیة (غبایا)، وأفادت تقاریر بتكرار تعرض المدنیین في تلك المناطق لهجمات عته األوجما
تخللتها أعمال نهب واسعة النطاق وتدمیر للممتلكات وقتل وجرح وعنف جنسي ارتكبها 
، أعلن الرئیس السیلیكا وفي مواجهة االنتقادات التي تسبب فیها سلوك الجماعةو مقاتل
ضاء عالف من أ حل السیلیكا مع إصدار قرار بدمج عدة آ، 2013دیا في سبتمبر جوتو 
فریقیا الوسطى غیر أن السیلیكا ظلت ین" في القوات المسلحة لجمهوریة إ"السیلیكا السابق
موجودة من الناحیة الفعلیة، ویزعم أنها واصلت ارتكاب جرائم والسیما مع بدء جماعات 
  م السیلیكا."مناهضي حملة السواطیر" في تولید المقاومة ضد حك
من  ااعتبار لسواطیر في استقطاب قوات السیلیكا عسكریا حملة او وقد بدأ مناهض      
، غیر أنهم أضحوا أكثر تنظیما في خالل األسابیع والشهور التالیة، وكان 2013حزیران 
لدمج العدید من أفراد القوات المسلحة لجمهوریة افریقیا الوسطى نتیجة و ذلك فیما یبد
  .34السابقین
ع أكثر ومع تصاعد وتیرة النزاع بین السیلیكا ومناهضي حملة السواطیر، بات النزا         
 واطیر استهدفت المدنیین المسلمینطائفیة أیضا، ویزعم أن هجمات مناهضي حملة الس
مین حیث ربطت بینهم وبین السیلیكا على أساس دینهم بینما استهدفت السیلیكا غیر المسل
ابق ذوي الصلة بالرئیس السو أ "غبایا األثنیة"ة المنتمین الى جماعة ردا على ذلك، خاص
  .بوزیزیه
أثناء استعداد قوة جدیدة لحفظ السالم مكلفة من االتحاد  2013وفي دیسمبر         
فریقیا الوسطى، لتحل محل القوة " بقیادة إفریقیة في جمهوریة إبعثة الدعم الدولیة"االفریقي 
لفة من الجماعة االقتصادیة لدول وسط افریقیا، وعشیة نشر األصغر التي كانت مك
                                                          




ن مناهضوا حملة السواطیر ما ة بدعم قوات االتحاد االفریقي، شكلفالقوات الفرنسیة الم
الهجوم في البدایة مواقع  " واستهدفبانغي"تنسیقا جیدا على م منسق و هج أنه یبدو
في جمیع أنحاء المدینة، وفي أثناء  السیلیكا قبل بدء الهجمات االنتقامیة ضد المسلمین
 تقاریر باستهداف كل من السیلیكا فادتأأعمال العنف الالحقة التي استمرت لعدة أسابیع 
جرح و لى أساس دینهم وارتكابهم أعمال قتل عمدا حملة السواطیر للمدنیین ع يومناهض
  تصاب.واغ
ا تصورو  ماو البلدان المجاورة أ، سواء الى "بانغي"ة المسلمة من وقد فرت أغلبیة االقلی    
سلمین والذ بعض غیر الممنة كمطار بانغي والمساجد وقواعد القوات الدولیة، أنها أماكن آ
بمناطق النازحین، وقد عمت البالد هجمات مماثلة وأخرى ردا علیها، شنتها كلتا 
 بالدشرق الو الجماعتین المسلحتین وانسحبت قوات السیلیكا بأعداد ضخمة من بانغي نح
فریقیا الوسطى معرضین لهجمات المسلمین في بانغي وغرب جمهوریة إتاركة المدنیین 
 تصاب وقتل وتشویه ألجساد الضحایاغأعمال إ مناهضي حملة السواطیر التي شملت 
  بشكل عام الى قسمین:وباتت البالد منقسمة 
لدائم، وأفادت أیضل وقد أفادت تقاریر بأن بعض المنحازین إلى السیلیكا طالبوا بالتقسیم ا
تقاریر أخرى باستخدام عناصر من مناهضي حملة السواطیر خطابا مفعما بالكراهیة ضد 
حملة السواطیر بأنها عملیات  وشنها مناهضالمسلمین، ووصف بعضهم الهجمات التي 
  35."تطهیر"
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  : الجرائم المرتكبة في جمهوریة إفریقیا الوسطىثانیا
   ى المحكمة ضیة األولى المحالة علالق -1
لسهولة خداعهم ا كان تجنید األطفال هي الوسیلة المفضلة لدى المتمردین، نظر لقد   
یتم  كن لهؤالء األطفال أیة إستقاللیة ،األوامر بحیث ال یوالسیطرة علیهم ألجل تنفیذ 
مثالیة للتجسس وجمع المعلومات، وكانوا حقنهم بمخدرات الهلوسة بحیث یصبحون أداة 
وٕاذا  وٕالقاء القنابل على الجنود والمسؤولین والحكومیین،اإلختالط بالحشود یجبرون على 
انت اقة وكفي القتال، فهم یحملون الذخائر والمیاه، وغیرها من األعمال الشا و لم یشارك
ن غتصابهن وٕاخضاعهلسلع والترفیه عن الجنود،  ویتم ا لبیع ا الفتیات تجند أیضا، لكن
ردین من أمراض الفتیات التي تمكن من الهرب من المتم لممارسات جنسیة بشعة، وعانت
ن فضال عن الصدمات النفسیة والقلق والعزلة عن المجتمع، ومنهن م خطیرة مثل اإلیدز 
أضررن الى إزالة الرحم، وأما الحوامل منهن أصبحن أمهات في سن صغیرة ألطفال 
  المتمردین.
حیث حدثت فیها الجنسي والنهب  باإلضافة الى القتل وٕاعدام المدنیین واإلسرقاق  
ح، نتیجة للحروب األهلیة المسلو بادة الجماعیة في تاریخ البشریة، والسطأبشع جرائم اال
نتشار جرائم القتل مما خلق أرضیة هشة الوالفساد،  المدمرة واالفتقار الى البنى التحتیة
  .36والفساد
ئد الجماعة المسلحة المسماة فكانت قائمة الجرائم المهمة التي وجهت الى قا          
ثة تمثل جرائم ضد اإلنسانیة ، ثال، والتي تتضمن ثمانیة جرائم منها"حركة تحریر الكونغو"
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 القتل : اإلغتصاب، القتل العمد والتعذیب، وستة جرائم حرب تتمثل في اإلغتصاب،وهي
ة اإلعتداء على كرامة األشخاص، أعمال النهب، إستعمال العنف ضد حیاالتعذیب 
 األشخاص خاصة القتل بجمیع أنواعه والتشویه.
یة وقد نسبت إلیه جرائم الحرب في إطار ونزاع مسلح متطاول، حدث في جمهور   
 قوات التابعة له، حیث قامت ال2003مارس  15أكتوبر إلى  25إفریقیا الوسطى من 
ن في كل من مدینتي (سبنغوا یبتوجیه هجوم منهجي وعام ضد السكان المدنی
   1.مبا)و وموغ
   :القضیة الثانیة -2
  : جماعة السیلیكا هي الجرائم التي ارتكبها -أ
فقا جریمة حرب و  فصاعدا، كالقتل العمد بوصفه 2012 من دیسمبر: جرائم الحرب -
 حرب والمعاملة القاسیة والتعذیب بوصفها جرائم "، التشویه1، ج"8/2 لنص المادة
، 8/2جریمة حرب وفقا للمادة  "، االغتصاب بوصفه1، ج "8/2وفقا لنص المادة 
"، وتجنید األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أوطوعیا في 6هـ "
، 8/2جماعات مسلحة أواستخدامهم للمشاركة فعلیا في األعمال الحربیة وفقا للمادة 
  "بوصفها جریمة حرب.7هـ "
العمد بوصفه  كالقتل حدثت جرائم فصاعدا 2013فبرایر  ذمن: ةجرائم ضد االنسانی -
غیره من األعمال و التعذیب و/ أ، ، أ7/1یمة ضد االنسانیة وفقا للمادة جر 
                                                          
1  - ICC-01/05-01/08.                                                                                                    
   




تعمد  ، ك،و، 7/1الالإنسانیة بوصفها جرائم ضد االنسانیة طبقا لنص المادة 
"، شن هجمات ضد 1" ، هـ8/2توجیه هجمات ضد السكان المدنیین وفقا للمادة 
نسانیة وفقا إلاة من مهام المساعدة خدمة في مهممواد مستو مستخدمین أموظفین 
، 8/2وفقا للمادة  هجمات ضد األعیان المحمیةتعمد توجیه  ."3" ـ، ه8/2للمادة 
بوصفه جریمة ضد االنسانیة  ، واالغتصاب"5ـ "، ه8/2"، النهب وفقا للمادة 4" ـه
واالضطهاد المرتبط بالجرائم المزعومة المذكورة أعاله  ، ج7/1نص المادة وفقا ل
نسانیة المنصوص إغیرها من األعمال الالو ن قتل عمد واعتصاب وتعذیب و/أم
 . ـ، ه7/1علیها في المادة 
   :تتمثل في حملة السواطیر وبخصوص الجرائم التي ارتكبها مناهض  -ب
ضد االنسانیة من على أقصى تقدیر، والجرائم  فصاعدا 2013جرائم الحرب من جوان    
تقدیر، كالقتل العمد بوصفه جریمة حرب وفقا للمادة فصاعدا على أقصى  2013سبتمبر 
االعتداء على كرامة و ،أ، 7/1جریمة ضد االنسانیة وفقا للمادة "، وبوصفه 1، ج "8/2
"، وتعمد توجیه هجمات ضد السكان، المدنیین بصفتهم 2، ج "8/2الشخص وفقا للمادة 
مواد مستخدمة في و ن أ"، وشن هجمات ضد موظفین مستخدمی1" ـ، ه8/2هذه وفقا للمادة 
"، وتعمد توجیه هجمات ضد 3" ـ، ه8/2نسانیة وفقا للمادة مهمة من مهام المساعدة اإل
"، واالعتصاب 5" ـ، ه8/2وفقا للمادة "، والنهب 4" ـ، ه8/2عیان المحمیة وفقا للمادة األ
ادة "، وبوصفة جریمة ضد االنسانیة وفقا للم6" ـ، ه8/2بوصفه جریمة حرب وفقا للمادة 
طوعیا في جماعات و الخامسة عشر من العمر إلزامیا أ دون، ج وتجنید األطفال 7/1
"، وٕابعاد 7" ـ، ه8/2في األعمال الحربیة وفقا للمادة استخدامهم للمشاركة فعلیا و ة أحمسل




ري للسكان وفقا للمادة نقل قسو عاله من قتل عمد واغتصاب وٕابعاد للسكان أالمذكورة أ 
  .ـ، ه7/1
ر بعض المعلومات حول جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من القوات المسلمة ورغم تواف    
بجمهوریة إفریقیا الوسطى، والسیما الحرس الجمهوري للرئیس السابق بوزریه، في الفترة 
على األقل، ال یوجد سوى قدر غیر كاف من المعلومات  2013مارس  23وینایر  1من 
في هذه المرحلة مما یجعلنا غیر قادرین على البث في كون تلك الجرائم المزعومة تشكل 
   1.من النظام األساسي 08جرائم حرب أم ال وفقا للمادة 
نهب لیكا قاموا بیعلى أن مقاتلي س "وتشو من رایتس و هی" هناك معلومات صرحت بها    
، في عهد 2013نوفمبر  10وٕاحراق بلدة صغیرة في جمهوریة إفریقیا الوسطى في 
ا رأت أن نوفمبر أیض 10وفي  "مایكل جوتودیا"الحكومة االنتقالیة بقیادة الرئیس االنتقالي 
م "، إنضكوبو م - بیالأوم"القائد العسكري لقطاع كبیر في اقلیم  "عبد هللا حمات"الجنرال 
"، حیث كامب بالغوي"مسلحة معروفة " بمناهضي باالكا" قرب مدینة  إلى جماعة محلیة
  ).(بانغويذوا عملیة دمار تام في هذه المنطقة نف
   یة من النزاع في إفریقیا الوسطى : موقف المحكمة الجنائثالثا
دیسمبر  22قامت حكومة جمهوریة إفریقیا الوسطى في : بالنسبة للنزاع األول -1
لى المدعي العام ,وقدمت له معلومات عن الجرائم المرتكبة وعن بإحالة القضیة إ ،2004
فریق عمل للتوجه بتكوین بعد قیام المدعي العام  ،اإلجراءات المتبعة أمام القضاء الوطني
وكذا قیامه بتحلیل الوثائف تحقیق وجمع األدلة وسماع الشهود إلى الدولة المعنیة للقیام بال
الحكومة  المقدمة من المنظمات الدولیة غیر لمعلوماتاو المقدمة من الحكومة المعنیة 
                                                          




من أن هذا التحقیق و ق من خطورة الجرائم المرتكبة موثوقة وبعد التحق ومصادر أخرى
  2.منصوص علیه في النظام األساسي للمحكمة و وذلك وفقا لما همصالح العدالة  سیخدم
 المحكمة الجنائیة الدولیةأمام  باالضافة إلى التأكید من مدى مقبولیة الدعوى       
قدرة السلطات ر بعدم لوسطى، الذي أقستئناف بإفریقیا اخاصة بعد صدر قرار محكمة اال
اءات القضائیة وخاصة فیما یتعلق باإلجر الوطنیة على قیام بمتابعة الجرائم الدولیة 
المدعي  قرر 2007ماي  22، وفي تهاماتیه االتوجو المتمثلة في جمع أدلة اإلثبات 
أن یتم  على،  2003و 2002التركیز على الجرائم المرتكبة بین و لعام فتح تحقیق ا
  2005.3نهایة سنة  هتمام في مرحلة الحقة بالجرائم المرتكبة منذاال
ول متهم في قضیة إفریقیا أ) Jeanpierre Bemba Gomboویعتبر (         
أن تم  بعد 2008جویلیة  23، في 4سجن المحكمة الجنائیة الدولیةالوسطى یتنقل إلى 
جنسیة و وهذا الشخص ذلمحكمة طلب من ا توقیفه من طرف السلطات البلجیكیة بناء على
التي شاركت  "وكونغالحركة تحریر "المسلحة المسماة  كونغولیة أتهم بصفته قائد الجماعة
م ائكنا قد أشرنا لها سابقا في الجر ، حیث وجهت إلیه عدة جرائم في نزاع إفریقیا الوسطى
  5النزاع األول في إفریقیا الوسطى. المرتكبة في
                                                          
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.53المادة  -  2
اء ر بشأن إجریث یتولى المدعي العام قبل الشروع في التحقیق تقییم المعلومات المتاحة من حیث جدیتھا التخاذ قراح -
  تحقیق أو عدم إجرائھ.
  .202بخوش حسام، المرجع السابق، ص  -  3
وھو سجن تابع لدولة المقر"ھولندا" یتوفر على جمیع ظروف المعاملة االنسانیة یشرف علیھ مسجل المحكمة، علما  -  4
  أنھ تم عقد إتفاق بین ھذه األخیرة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر یقضي بالسماح لھا بزیارة المحتجزین لدى المحكمة.
5  - ICC- 01/05-01/08. 
لي یاسي الكونغوطلبت حكومة "بوزیزیھ" تدخل المحكمة الجائیة الدولیة ضد "جان بییربیمبا"الس 2004ففي عام   -
اسعة وھاكات وزعیم المتمردین السابق حیث زعمت أن قوات من حركة تحریرالكونغو التابعة لبیمبا قد ارتكبت انت




 علىحكمت المحكمة الجنائیة الدولیة من یوم الثالثاء  21/06/2016ففي یوم          
الرئیس الكونغولي عاما (نائب  18بالسجن لمدة  "ور بیمباغومبالكونغولي "جان بیی
في  جمهوریة أفریقیا الوسطىانیة في نسجرائم ضد االو جرائم حرب السابق) بتهمة ارتكاب 
كانت المحكمة قد وجدت أن ، و )(بخصوص النزاع األول 2003و2002الفترة مابین 
 رتكابا عسكریا، فیما یتعلق بتهمتي إقائد المتهم مذ نب بدون أدنى مجال للشك بصفته
حرب (القتل صاب) وثالثة تهم بارتكاب جرائم غتاالو جرائم ضد اإلنسانیة (القتل 
  .والنهب) اإلغتصابو 
 تكبتر م قد اوضحت المحكمة الجنائیة الدولیة في بیان صحفي أن هذه الجرائأو         
ین ب، في الفترة ومن قبل وحدة تابعة لحركة تحریر الكونغفي جمهوریة إفریقیا الوسطى، 
وخالل هذه الفترة خدم نائب الرئیس ، 2003مارس  15حتى  2002أكتوبر  26
أن بوكان على علم " في منصب القائد العسكري وبییر بیمباغومب جان"الكونغولي السابق  
رتكاب الجرائم التي تغطیها على وشك او ترتكب أ تحت سلطتهو قوات حركة تحریر الكونغ
 2008ماي  24ألقت القبض على جان بییر في  قد وكانت السلطلت البلجیكیة، التهم
الث ي الثلمحكمة فه إلى ایم تقدموت ،یةعتقال أصدرتها المحكمة الجنائیة الدولوفقا لمذكرة ا 
  . 2010نوفمبر  22 وبدأت محاكمته  2008من جوان  
كانت  النهبو اإلغتضاب و جرائم القتل وخلصت الدائرة اإلبتدائیة الثالثة إلى أن          
ظروف المشددة تنطبق على جریمة االغتصاب ظرفین من الجرائم فادحة، كما وجدت أن 
القسوة وخلصت الدائرة أیضا إلى أیضا بمنتهى و ایا مستضعفین حیث ارتكبت ضد ضح




هم للمت باالظافة إلى ذلك خلصت الدائرة االبتدائیة الثالثة إلى أن السلوك االجرامي
هم في امل یمكن أن تساقتناع بعدم وجود عو ینطوي على خطورة شدیدة، وهي على ا
  .تخفیف الحكم في هذه القضیة
  .20086في السجن منذ عام  وسوف یتم احتساب المدة التي قضاها المتهم
 بالنسبة للنزاع الثاني:-2
ما  لدى اتخاذ المدعي العام قرارا بشأن وجود أساس معقول للشروع في تحقیق   
ي م في العوامل الواردة فعلى أن ینظر المدعي العا ینص روما األساسي فإن نظام
تتصل هذه العوامل على و ، )1(53إلى (ج) من المادة  الفقرات الفرعیة من (أ)
كان االختصاص  وما إذا آت: االختصاص (الزماني، والماديو وجه التحدید بما ه
لشروع لمصالح العدالة ویتمثل معیار الثبوت الالزم و  المقبولیةو  إقلیمیا أم شخصیا)
  حالة ما، بحسب النظام األساسي، في "األساس المعقول".تحقیق في الفي 
وقد ظل المكتب یحلل الحالة في جمهوریة إفریقیا الوسطى، في اآلونة األخیرة منذ         
، أصدر مكتب المدعي العام ثالث بیانات 2013في خالل عام و ، 2012نهایة عام 
  .7الة في جمهوریة إفریقیا الوسطىتتصل بالح
ة العامة عن مخاوفها من تطور األحداث ، أعربت النائب2013دیسمبر  9 فيو         
في جمهوریة إفریقیا الوسطى، وال سیما التقاریر التي أفادت بأن جرائم خطیرة جار ارتكابها 
مجموعة و كا السابقین یطالبت المدعیة العامة األطراف كافة (بمن فیهم عناصر السیلو 
                                                          
على االنترنت  21/06/2016مركزأنباء األمم المتحدة عن المصدر الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بتاریخ  -1
 على الموقع:
- www.un.org/arabic/news/story.asp.                                                                                                                  
7  - Le bureau du procureur, cour pénale internationle–  




هجمات ي حملة السواطیر" لالمتناع عن شن مناهض"ت المیلیشیات األخرى، مثل میلیشیا
المقاضاة من قبل و ارتكاب جرائم، وٕاال فإنهم سیخاطرون بالخضوع للتحقیق و على المدنیین 
  .8المكتب
الجرائم الخطیرة و ، أعلنت المدعیة العامة أن الحوادث 2014فبرایر  7في و         
لمحكمة، تشكل حالة جدیدة غیر المزعوم ارتكابها، التي ربما تقع ضمن اختصاص ا
متصلة بالحالة التي سبق أن أحالتها سلطات جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى المحكمة في 
ت المدعیة العامة بناء على ذلك، فتح تحقیق مبدئي في هذه الحالة قرر و  2004دیسمبر 
  9.الجدیدة
 قیا الوسطىقالیة في جمهوریة إفری، أعلنت الحكومة االنت2014ماي 30وفي        
 إلى المدعیة العامة عمال 2012سطس أغ 1الحالة السائدة في إقلیم إفریقیا الوسطى منذ 
  .10من النظام األساسي 14بالمادة 
لبند ، أخطرت المدعیة العامة الرئاسة رسمیا باإلحالة وفقا ل2014جوان  13في و         
  من الئحة المحكمة. 45
لرئاسة الدائرة التمهیدیة الثانیة بالنظر في الحالة فت ال، ك2014جوان  18في و         
ما أن جمهوریة إفریقیا الوسطى أودعت صدك وب، 11الثانیة في جمهوریة إفریقیا الوسطى
                                                          
الجنائیة الدولیة، مكتب المدعي العام، بیان المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فاتوبنسودا، بشأن تصاعد المحكمة  
  8-العنف في جمھوریة     
2013دیسمبر  9إفریقیا الوسطى،   
بشأن فتح  اتوبنسودا،لمحكمة الجنائیة الدولیة، مكتب المدعي العام، بیان المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فا -2
  .2014فبرایر  7دراسة مبدئیة جدیدة في جمھوریة إفریقیا الوسطى، 
یة في جمھور لثانیةراجع اإلحالة الواردة من جمھوریة إفریقیا الوسطى، الملحقة بقرار تكلیف الدائرة التمھیدیة ا -3
محكمة الجنائیة الدولیة، مكتب ا ال، راجع أیض2014جوان  18، بتاریخ ANX11-14/01 -ICC- الوسطى،إفریقیا 
یقیا ھوریة إفرفي جم المدعي العام، بیان المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فاتوبنسودا، بشأن إحالة الحالة
  .2014جوان  12، المؤرخ في 2012أغسطس  1الوسطى 




أصبحت ، فقد 2001أكتوبر  3للنظام األساس للمحكمة الجنائیة الدولیة في  تصدیقها
لیها في نظام روما نصوص عختصاص الزماني في الجرائم المبذلك هذه األخیر تتمتع باال
وها منذ رتكبها مواطنالتي او مهوریة إفریقیا الوسطى، أجرتكبت في إقلیم األساسي التي ا
  .2002جویلیة  01
سلطات الجمهوریة الحالة الثانیة الى المحكمة أحالت  2014ماي  30وبتاریخ         
ن تحدید تاریخ نهایة ، من دو 2012غسطس فیما یتعلق بالجرائم المزعوم إرتكابها منذ أ 
ا إلى ستنادلمدعي العام بناء على ذلك فتح تحقیق اكتب امالفترة المحالة، ویجوز ل هذه
الة في أي جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تكون قد ارتكبت في سیاق حاال
  2012.12أغسطس  1الحالة السائدة في جمهوریة أفریقیا الوسطى منذ 
ت خص هذه الحالة، تممت بها هذه الدولة للمحكمة فیما یقدحالة التي تكما أن اال  
، ومن ثم یجوز للمحكمة ممارسة 13قلیمي للمحكمةدون قیود على نطاق االختصاص اال
إقلیم جمهوریة إفریقیا  لتكب في أي مكان داخاالختصاص فیما یتعلق بأي جرائم تر 
بل إختصاص المحكمة قدولة تو الوسطى، في سیاق هذه الحالة، من مواطني دولة طرف أ
  .12/3بموجب المادة
ذا طبیعة  معقوال، لإلعتقاد بأن نزاعا مسلح حیث تتیح المعلومات المتوافرة أساسا  
بین  في جمهوریة إفریقیا الوسطى 2012رًا على األقل منذ دیسمبر غیر دولیة ال یزال دائ
                                                          
تعلق بطلب لحالة في جمھوریة الكونغو الدیموقراطیة، قضیة المدعي العام ضد كالكست مبارو شیمانا، القرار الما -1
أكتوبر  11، المؤرخ في ICC -04/01-01/ 10- 1المدعي العام، إصدار اومر قبض على كالكست مبارو شیمان، 
ن نظام روما م 15في جمھوریة كوت دیفوار، تصحیح القرار الصادر عمال بالمادة  ، الفقرة السادسة، الحالة2010
الممؤرخ في  ICC-02/11-14-Cotr دیفوار،األساسي بشأن التصریح بالتحقیق في الحالة القائمة في جمھوریة كوت 
  .179 ،178، الفقران 2011نوفمیر  15
تكلیف الدائرة التمھیدیة الثانیة بالنظر في الحالة لملحقة بقرار اإلحالة الواردة من جمھوریة إفریفیا الوسطى، ا -  13




 راعاة أنما بین تلك الجماعات مع مقوات الحكومة وجماعات منظمة مسلحة وكذا 
نظیم، وأن العنف یتسم تمون بدرجة كافیة من الستسواطیر یحملة ال يالسیلیكا ومناهض
  بدرجة كافیة من الشدة تسوغ تطبیق القانون الدولي ال القانون الوطني.
تبط وما ار وبناء على ذلك فإن السلوك الذي انتهج في سیاق هذا النزاع المسلح          
  ختصاص المحكمة.جرائم الحرب التي تقع ضمن ا شروط به ربما تتوافر فیه
ن أفراد كل من السیلیكا ومناهضي حملة السواطیر ارتكبوا جرائم ضد كما أ         
لیكا شن قوات السییا الوسطى، حیث شهدت هذه الفترة فریقاخل إقلیم جمهوریة إد االنسانیة
ى وسیع نطاق سیطرتها علفي أثناء تجوما واسع النطاق ومنهجیا ضد السكان المدنیین، ه
یین بین السكان المدن ریة إفریقیا الوسطى، مستهدفة من اعتبرتهم خصوما لهاإقلیم جمهو 
، أفادت مزاعم بأن تلك الهجمات أضحت تستهدف على 2013وفي أواخر عام 
عتبروا مناصرین لمناهضي حملة ین غیر المسلمین الذین ا أوضح من ذي قبل المدنیو نح
  السواطیر.
حملة السواطیر هجوما واسع النطاق ومنهجي على  وهضسبتمبر نفذ منا فمنذ  
وم الهج ریر أنالتقا وأفادتكا یهم مناصرین للسیلو عتبر ین المسلمین، والذین ا السكان المدنی
رى ین المسلمین إلى نواح أخللمدنی على نزوح واسانغي" وغرب البالد وأدى إب"تركز في 
  خارجها.و من البالد أ
ریقیا رت المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیقاتها المتعلقة بوضع جمهوریة إفاستم      




فصاعدا، حیث عمل فریقان منفصالن بالعمل على حده لتناول الجرائم التي  2012
  14.وتابعوهم "للباالكا"سیلیكا والمناوؤون ارتكبها األعضاء السابقون بجماعة 
بییر بمبا، في یونیو/حزیران تم الحكم على نائب رئیس إفریقیا الوسطى، جان أخیرا 
 2002بالسجن ثماني عشرة سنة بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة في سنتي  2016
حة طویلة ، حینما كان مسانًدا للرئیس باتاسي ضد الرئیس بوزیزي. مع وجود الئ2003و
منها ما ینتمي لمیلیشیات األنتي باالكا ومنها ما ینتمي لمیلیشیات السیلیكا المتصارعتین 
  15.بإفریقیا الوسطى
  : رأینا الخاص
یة ولحد الساعة لم یتحقق سوى النذر الیسیر على صعید تفعیل مهام المحكمة الجنائ    
األفراد المشتبه في  الخاصة التي یفترض أن تضم قضاة وطنیین ودولیین لمحاكمة
منذ  نسانقانون الدولي فیما یتعلق بحقوق االالإنتهاكات وجرائم جسمیة یشملها  ارتكابهم
  .2003عام 
  :خالصة
 شجاعا للحد یعد إجراء سیاسیا وجهة نظرنا لهذه الخطوةمن تخاذ هذه الدول إن ا        
ق االنسانیة، والتي الجرائم المرتكبة في حمن ظاهرة اإلفالت من العقاب عن أبشع 
ظام تفاقیات القانون الدولي والتي نأمل أن تدفع الدول غیر المصادقة على النتجرمها كل إ
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Novembre 2016. 





م ظاهرة العقاب على هذه الجرائم، وتكون المبادرة یلتعماألساسي إلى المصادقة علیه، 
لة المحكمة للتحصن من األولى من الدول الضعیفة كي تتمكن من التكتل تحت عدا
  16.اءات الدول الكبرىعتدا 
  المحالة من طرف دولة فلسطین : القضیةرابعالفرع ال
من البدیهي أن تكون إسرائیل في مقدمة الدول السبع التي صوتت ضد اتفاقیة        
دوال  لة إنإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، إّال أن الالفت لإلنتباه هو تهاوي حجتها القائ
على المحكمة عن طریق اعتبار ترحیل الشعوب القسري  غربیة أضفت الصفة السیاسیة
واالستیالء على ممتلكاتهم من جرائم الحرب التي تخضع للعقاب وفي حقیقة األمر أن 
ص أعضاء لجنة القانون الدولي والمؤتمرین في روما لم یفعلوا شیئا سوى نقل وتكریس ن
ف الملحق باتفاقیات جنی 1977للبروتوكول األول لعام  85أ من المادة /4وروح الفقرة 
والتي تّنص على أن جرائم الحرب تشمل أیضا قیام دولة االحتالل بنقل بعض سكانها 
ل المدنیین لألراضي التي تحتلها أوترحیل أونقل كل أوبعض سكان األراضي المحتلة داخ
 من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 49نطاق تلك األراضي أوخارجها مخالفة بذلك المادة 
1949.  
وص وفي هذا السیاق ینبغي التنویه أیضا إلى أن جمیع االنتهاكات الجسمیة المنص      
حكمة علیها في اتفاقیة جنیف والبروتوكول األول، والتي أشار إلیها النظام األساسي للم
سرى ادة أالجنائیة الدولیة، تعتبر بمثابة جرائم حرب، بما فیها كل تأخیر ال مبرر له في إع
  والمدنیین إلى أوطانهم.الحرب أ
                                                          




رائم وبالتالي فقد أصبح اآلن من الممكن مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائیلیین على ج      
اقیة الحرب التي ارتكبوها ویرتكبونها اآلن، على الرغم من عدم انضمام إسرائیل إلى اتف
المحكمة على الجرائم إنشاء المحكمة، وعلى الرغم من األثر الفوري الختصاص 
  كما سنرى الحقا. لخاضعة لهاا
وهذه اإلمكانیة أصبحت حقیقة بعد قیام هذه المحكمة ودخول نظامها األساسي حیز      
التنفیذ، وهوما یؤكده اإلسرائیلیون أنفسهم، ففي تعلیقه على نصوص معاهدة روما أعلن 
ختصاص "اآلن بیكر" المستشار القضائي لوزارة الخارجیة اإلسرائیلیة في تصریح أعقب ا
مؤتمر روما، بأن االتفاقیة لم تبق حصانة ألحد بمن فیهم المستوطنین ورئیس الوزراء 
ووزارته مضیفا أنه لوتم تشكیل هذه المحكمة قبل خمسین عاما ألیدناها، كانت ستوفر 
الحمایة للیهود من االضطهاد آنذاك، أما الیوم فهم معرفون للمقاضاة، كما صرحت النائب 
لي على االتفاقیة بقولها أن معارضة إسرائیل لالتفاقیة ال تعطي حصانة العام اإلسرائی
  وبناء على ذلك البد من التطرق إل النقاط التالي: .17لمواطنیها
  الدولیة عن انضمام فلسطین إلیهاالجنائیة إعالن المحكمة  أوال:
سطین لأن ف "العبد هللافادي "أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائیة الدولیة 
أن اتفاقیة روما التي  حوأوض .الحقوقعضو كامل  تهاانضمت رسمیا إلى المحكمة بصف
بكامل بنودها حیز  2016ابتداءا من سنةتعتمد علیها المحكمة في أنشطتها، دخلت 
 .التطبیق بالنسبة لفلسطین، بما في ذلك حقوق وواجبات الدولة العضو
كعضو في المحكمة صدر في  یذكر أن قرار األمم المتحدة بقبول فلسطین
، استجابة لطلب فلسطین الذي جاء في إطار حملة دبلوماسیة 2015 ینایر/كانون الثاني
                                                          




أطلقتها السلطة الفلسطینیة لنیل االعتراف دولیا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع 
 .إسرائیل
 سنةیة االنضمام إلى المحكمة أواخر وبدأ الزعیم الفلسطیني محمود عباس عمل
، بعد فشل الجهود لتمریر مشروع قرار دولي عبر مجلس األمن یضع جدوال زمنیا 2014
 .إلنهاء االحتالل اإلسرائیلي
تجدر اإلشارة إلى أن فلسطین حصلت على حق االنضمام إلى المحكمة في 
، عندما نالت صفة الدولة المراقب في األمم المتحدة. 2012نوفمبر/تشرین الثاني عام 
 .18بالمحكمة 123ین العضو الـوستصبح فلسط
طرق الفلسطینیون باب المحكمة الجنائیة الدولیة على مدى سنوات، بهدف إطالق 
 .تحقیق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائیل في األراضي المحتلة
طلب الفلسطینیون من المحكمة توسیع نطاق قضائها، لیشمل  2009ففي العام 
ص جراء تحقیق في الجرائم المرتكبة أثناء عملیة "الرصااألراضي الفلسطینیة، وذلك إل
. الطلب 2009وأوائل عام  2008المصبوب" اإلسرائیلیة في قطاع غزة أواخر عام 
برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة قوبل الفلسطیني حینها 
 .الفلسطینیة ال یسمح لها بتقدیم مثل هذا الطلب
 ، عندما نالت السلطة الفلسطینیة2012نوفمبر/تشرین الثاني عام  لكن الوضع تغیر في
وضع دولة مراقب غیر عضو لدى األمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطینیون لالمتناع 
 .عن تقدیم طلب االنضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات إسرائیلیة وأمریكیة
واندالع النزاع المسلح  ،2014وبعد فشل مفاوضات السالم في أبریل/نیسان عام 
اإلسرائیلیة، اتجه -یوما، وتردي العالقات األمریكیة 50األخیر في قطاع غزة الذي استمر 
                                                          




الفلسطینیون إلى مجلس األمن الدولي في محاولة لتمریر مشروع قرار دولي یضع جدوال 
 .1967 ها منذإلنهاء االحتالل اإلسرائیلي ألراضی زمنیا
إلى  2016 ینایر/كانون الثاني 1انضمت فلسطین في  وبعد فشل هذه المحاولة،
طبیق االتفاقیة حیز الت تدخلسیس المحكمة الجنائیة الدولیة، و اتفاقیة روما الخاصة بتأ
 .2016 أبریل/نیسان 1أشهر، أي في  3بالنسبة لفلسطین بعد 
 ى المحكمة رفع قضیتین ضد إسرائیلینوي الفلسطینیون فور انضمامهم إلكان 
 قیق فيإحداهما باألنشطة االستیطانیة اإلسرائیلیة، فیما تستهدف الثانیة إجراء تحتتعلق 
 .التصرفات اإلسرائیلیة خالل الحرب األخیرة على غزة
وكان الفلسطینیون قد بادروا إلى فتح تحقیق آخر یتعلق بالنزاع في غزة صیف عام 
فاتو بنسودا أن تتخذ القرار  . ویتعین على المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة2014
بإجراء تحقیق كامل النطاق في القضیة أو رفض الطلب، وذلك بعد إجراء تحقیق أولي 
 .19في الوقائع التي قدمها الجانب الفلسطیني
لى عمن الدول الموقعة  ا، لیستالوالیات المتحدةو  تجدر اإلشارة إلى أن إسرائیل،
یة لسطیناجهوا تهما بارتكاب جرائم في األراضي الفاتفاقیة روما، لكن مواطنیها یمكن أن یو 
 .وأن تتم محاكمتهم في الهاي
بالمحكمة الجنائیة الدولیة حول مثل هذه الجرائم، سیواجه  لكن أي تحقیق سُیطلق
ة الحدود الدقیقة لدولة فلسطین ووجود قضایا جنائی عددا من العقبات، ومنها مسألة ترسیم
 ئیلیةیل لمالحقة مرتكبي "التجاوزات" خالل العملیات اإلسرایجري النظر فیها داخل إسرائ
 .في األراضي الفلسطینیة
                                                          




منذ البدایة أبدت إسرائیل معارضة شرسة لفكرة انضمام فلسطین إلى المحكمة 
ضع الجنائیة الدولیة، خشیة مواجهة مواطنیها بقضایا دولیة، وللحیلولة دون تعزیز الو 
 .النجاحالدولي لفلسطین على خلفیة هذا 
بتجمید  لإسرائیوبعد إعالن الفلسطینیین عن توقیعهم على اتفاقیة روما، ردت 
ي تمر األزمة المالیة الت تحویل أموال الضرائب الفلسطینیة إلى رام هللا، ما أدى إلى تعمیق
 .الضفة الغربیة بها
تخلیها عن هذا القرار، وذلك  2014لكن إسرائیل أعلنت أواخر مارس/آذار 
ظرا نة لتوصیات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز األمن الداخلي (الشاباك)، استجاب
 لوجود مخاوف من استمرار زعزعة االستقرار وموجة جدیدة من العنف في الضفة الغربیة
  .بسبب األزمة المالیة
  وغزةجرائم الحرب اإلسرائیلیة في فلسطین ثانیا: 
على األراضي العربیة عامة وعلى األراضي لقد تعددت الجرائم اإلسرائیلیة        
وبغرض ذلك اتبعت  الفلسطینیة خاصة من أجل توسیع حدودها وفرض كیانها في العالم،
ة لسكنیاكافة أنواع الجرائم من اغتیاالت واعتقاالت وحجز رهائن، والقتل، وتدمیر المباني 
  ا:وغیرها والقائمة طویلة وسنحاول عرض أهم هذه االنتهاكات وأبشعه
  االستیطان ومصادرة األراضي  - 
إن التوسع في مصادرة األراضي العربیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة المحتلین        
وبناء المستوطنات علیها، تعتبر خاصیة تتمیز بها السیاسة اإلسرائیلیة وكانت تركز على 
تمزیق واختراق تلك المناطق الحیویة الغنیة بالموارد، ذات أهمیة استراتیجیه بهدف 




الشعب الفلسطیني من ترك الدیار والرحیل إلى مناطق أخرى داخل األراضي المحتلة 
، ومّیز ذلك هو 1967أوٕالى بلد آخر وقد تعّهدت هذه المستوطنات خاصة بعد عام 
منظمات الیهودیة لسیاسة االستیطان كأداة لبناء الدولة وتدعیم انتهاج الجماعات وال
ماي  15وجودها، وقد یعود األمر إلى ما قبل قیام الدولة الصهیونیة بصفة رسمیة في 
194820.  
غیر أن هذه السیاسة الحقیرة من طرف إسرائیل، أثارت ردود فعل واسعة النطاق        
مم المتحدة وغیرها من المنظمات والهیئات على الصعید الدولي، حیث ضمت سجالت األ
الدولیة بالعدید من القرارات والتوصیات التي انطوت على إدانة واستهجان تلك 
االنتهاكات، ألنها كانت ال تخفي تصاعدا مهما في إطار مخطط إسرائیلي معلن للرغبة 
  .21ائیليفي تغییر الوضع القانوني لبعض األقالیم الخاضعة لالحتالل الحربي اإلسر 
كما نجد أن محكمة العدل الدولیة في رأیها االستشاري حول الجدار العازل، أشارت       
إلى أن إقامة المستوطنات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتّلة (كذلك القدس) 
من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  49/6تمثل خرقا للقانون الدولي، مدعمة رأیها بنص المادة 
194922.  
وتظل مسؤولیة االحتالل اإلسرائیلي قائمة عن أیة تصرفات غیر مشروعة یرتكبها       
مواطنوها داخل اإلقلیم المحّتل ویكون من شأنها إحداث تغّیرات جوهریة في البنیة 
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  .86، ص 1993الفلسطینیة، من إصدارات معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، عام 
ولي المعاصر، المجلة صالح الدین عامر، المستوطنات في األراضي العربیة المحتّلة في ضوء القانون الد - 21
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االجتماعیة واالقتصادیة والدیمغرافیة لهذا اإلقلیم، والشك أن أي قول آخر بخالف ذلك 
  23انون الدولي والعدالة الدولیة.یتنافى مع مبادئ الق
  التهجیر اإلجباري (اإللتزامي)   -
 صادرةویتمثل في إخراج السكان من قراهم بالقوة ومنعهم من العودة إلیها، تمهیدا لم    
 أراضیهم باإلستناد إلى أحكام قانون الغائبین، أو بحجة عدم زراعة األرض المتروكة
  أوسوى ذلك من المبررات الفاسدة.
ومن أجل ذلك فقد مارست السلطات اإلسرائلیة عملیات إرهابیة وظغوط إقتصادیة     
وتشجیع السكان على ترك منازلهم والسفر إلى خارج األراضي المحتلة، وترتیب تسهیالت 
مادیة ووسائل النقل الالزمة لنقلهم، خاصة في منطقة غزة، وصرف بعض اإلعالنات 
مكاتب خاصة في معسكرات الالجئین في قطاع غزة للراغبین بذلك، وفتحت لهذا الغرض 
وقد أكد ممثل السكریتر العام لألمم المتحدة مسؤولیة القادة العسكریین عن النزوح الذي تم 
من غزة ومن المناطق المحتلة، ورغم أن األمم المتحدة بأجهزتها المختلفة إتخذت قرارات 
اضطروا لمغادرة بالدهم أو أبعدو عدیدة، ومن أجل السماح بعودة السكان العرب الذین 
عنها، إال أن سلطات اإلحتالل اإلسرائلي كانت ترفض تنفیذ هذه القرارات، ولم یجر إعادة 
  24سوى نسبة قلیلة من هؤالء السكان وفق برنامج جمع شمل العائالت.
  
                                                          
  . 91أحمد الرشیدي، المرجع السابق، ص  -  23
  اإلستیطاني اإلسرائیلي ما یلي:  النشاط اإلستعماري قد شملل
  طلوب اإلستحواذ علیھا من السكان. العمل على تفریغ المناطق الم -
  اإلستحواذ على األراضي العربیة.  -
  ین الیھود في المناطق المخطط اإلستیالء علیھا.إقامة المستعمرات وتوط -




  جرائم القتل الفردي والجماعي  -
من عملیات  % 90قام بأكثر من تشیر التقدیرات إلى أن سالح الطیران اإلسرائلي      
اإلغتیال كسیاسة لتحقیق هدفها في اإلستیالء على فلسطین، والتي خصت بها القادة 
، وكان أبرزها إغتیال قائدي حماس 25السیاسین والرموز الدینیة وأعمال القتل الجماعي
 ، وال تزال سیاسة2003الكبرین "الشیخ أحمد یاسین وعبد العزیز الرنتیسي" في عام 
اإلغتیاالت مستمرة، ال سیما بعد اإلعالن عنها علنا من طرف مجلس الوزراء اإلسرائلي 
برئاسة "أربیل شارون" رئیس الوزراء، وذلك بمواصلة اإلغتیال ضد قیادات حركتي 
  المقاومة "حماس والجهاد اإلسالمي" والرد الفوري والمباشر على أي عملیة إستشهادیة.
تل ود الذي إلتصق بالحركة الصهیونیة وٕاسرائیل، من أعمال قكما أن التاریخ األس     
یة ى "قبواغتیاالت جمایة ومجازر إرتكبها القادة والجنود اإلسرائلیون فمن "دیر یاسین" إل
. ا" ..وكفر قاسم"، إلى "صبرا وشاتیال"، إلى مذبحة األقصى والحرم اإلبراهیمي، إلى "فان
تشیر إلى خطورة تلك الجرائم وجسامتها تجاه  وغیرها العدید من المجازر، فهي كلها
  القانون الدولي.
وبالرجوع الى أهم الوثائق القانونیة الدولیة، وال سیما نظام روما األساسي للمحكمة      
، یمكننا تصنیف جرائم إسرائیل في األراضي المحتلة على 1998الجنائیة الدولیة لعام 
  26ئم إبادة جماعیة.أنها جرائم حرب وجرائم اإلنسانیة وجرا
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  أما بالنسبة لقطاع غزة فاشتملت على أعم الجرائم خطورة وهي:
 لقسري.كالقتل العمد، االضطهاد جماعة، سیاسیة االختفاء ا : االنسانیةالجرائم ضد - 
طبقا  1949المتمثلة في االنتهاكات الجسیمة التفاقیات جنیف لسنة  جرائم الحرب: -
من النظام االنساني للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي القتل  08ة للفقرة الثانیة/أ من الماد
العمد، تعمد إحداث معاناة شدیدة باألشخاص، إلحاق تدمیر واسع بالممتلكات واالنتهاكات 
، ب من 8/2الخطیرة للقوانین الساریة على النزاعات في نطاق القانون الدولي وفقا للمادة 
لدولیة وهي تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین النظام االساسي للمحكمة الجنائیة ا
وضد موظفین مستخدمین للمساعدة االنسانیة وضد المباني المخصصة ألغراض دینیة 
والتعلیمیة والمستشفیات والمقابر، ونهب المساكن واستخدام األسلحة المسممة، والقذائف 
یة األمم المتحدة لحظر وتقیید والتي یجرمها البروتوكول الثالث التفاق27والقنابل الفسفوریة
. كما 28المتعلق بحظر وتقیید استعمال األسلحة المحرقة 1980األسلحة التقلیدیة لعام 
هدمت إسرائیل مطار غزة الدولي والوحید فیها، مما زاد من شدة الحصار والمعاناة، والتي 
 .29هي مجرمة هذه األعمال بموجب القانون الدولي االنساني
نیة عن طریق إقامة مستوطنات إرهابیة وشن هجمات عدوا ب والعدوان:جرائم االرها -
 ضد سكان غزة.
ومن جهة أخرى فقد أعلنت منظمة هیومن رایتس وویتش في تقریرها تم نشره، أن          
قصف إسرائیل على غزة المتكرر بقذائف الفسفور األبیض الحارق لمناطق مكتظة 
                                                          
  27- دریدي وفاء المرجع السابق، ص196، 197.
  28- المادة األولى، من البروتوكول الثالث التفاقیة األمم المتحدة لحظر وتقیید األسلحة التقلیدیة علم 1980. 
  29- اإلتفاقیة الرابعة من اتفاقات جنیف لعام 1949.
.7719من البروتوكول اإلضافي األول لعام  85والمادة   




جرائم ضد اإلنسانیة في  قطعي دامغ على ارتكاب بالسكان خالل حملتها العسكریة دلیل
  غزة.
كما أكدت أن القصف المتكرر أیضا لقذائف الفوسفور األبیض الحارق من عیار        
ملم المتفجرة جوا أو قرب مناطق مؤهولة بالسكان كان بشكل عشوائي یدل على  155
  ون الدولي.ارتكاب جرائم حرب، فقد حقق بجدارة كل أنواع الجرائم في القان
غارة عسكریة ضد المدنیین  2500فقد شهدت الحرب البریة على غزة تنفیذ أكثر من    
وٕالقاء ما یزید عن ألف طن من المتفجرات عن طریق الجو فقط، عداك عن القذائف 
  .30والصواریخ األخرى
ف اختصاص المحكمة بمحاكمة مجرمي الحرب االسرائیلیة كدولة غیر طر مدى  :ثالثا
         فیها  
ني یلزم بالرجوع الى اتفاقیة جنیف الرابعة، نجد من خاللها أن القانون الدولي االنسا    
دولة إسرائیل، باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لضمان قمع ومعاقبة مجرمي الحرب 
لة ة (دو اإلسرائیلیین باعتبارهم طرفا في هذه االتفاقیة، وفي نفس الوقت تمثل دولة مستعمر 
  .1967ل) بالنسبة لألقالیم الفلسطینیة، الواقعة تحت احتاللها منذ االحتال
غیر أن إسرائیل لم تفي بالتزاماتها بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائیلیین، أما عن     
المحاكمات التي جرت كانت شكلیة فقط، ولم تصدر أحكاما باإلدانة، أوالعقوبات شكلیة 
                                                          




ین اإلسرائیلیین یجب أن تتم أمام محاكم غیر هزلیة، لذلك من الضروري محاكمة المجرم
  .31إسرائیلیة، ألن جرائم الحرب إنما تصدر عن السیاسة العامة لدولة إسرائیل
تي بالرغم من أن القانون االسرائیلي اعتبر أعمال التخریب وسوء المعاملة ال        
ة ضد االنسانی ترتكب ضد السكان المدنیین في األراضي المحتلة، هي جرائم حرب وجرائم
  رق.تستوجب مسؤولیة مرتكبیها ومعاقبتهم بعقوبة االعدام، اال أن األمر بقي حبر على و 
فقد حاولت إسرائیل وبدعم من الوالیات المتحدة أثناء مداوالت مؤتمر روما        
الدبلوماسي لعدم اعتبار اإلستیطان في األراضي المحتلة من ضمن جرائم الحرب، إال 
ا في ذلك، مما زاد من موقفهما الرافض للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة أنهما فشلت
الدولیة، ورغم ذلك عادتا للتوقیع على نظام روما األساسي في الیوم األخیر المتاح للدول 
للتوقیع على النظام، ولم تصادقا على النظام وبالتالي فإن إسرائیل في منظور النظام 
  .32لدول غیر األطرافاألساسي للمحكمة تعتبر من ا
غیر أنه وكما أشرنا سابقا الى موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من مامارسة       
اختصاصها إزاء الدول الغیر األطراف، ففي الوقت الذي یعتبر فیه اختصاص المحكمة 
إلزامیا في األحوال التي یبدو فیها أن الدولة التي یوجد الشخص المنسوب إلیه ارتكاب 
ة الدولیة فوق إقلیمها غیر راغبة في محاكمته، أوغیر قادرة على ذلك ألي سبب الجریم
من األسباب، كما هوالحال أیضا في الحالة التي یبدو فیها أن تقدیم الشخص إلى المحاكم 
                                                          
  31-  صالح الدین عامر، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمالحقة مجرمي الحرب، بحث في المؤلف "القانون 
الدولي اإلنساني"، تطبق على الصعید الوطني، من إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، الناشر دار المستقبل  
.477، ص2003الطبعة األولى،  العربي، القاھرة،  
 




الوطنیة لم یقصد به إال حمایة هذا الشخص وعدم الرغبة في تقدیمه إلى المحكمة الجنائیة 
  .33الدولیة
في  خیرةرجوع إلى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه ینعقد االختاص لهذه األوبال       
  مواجهة الدول غیر األطراف في إحدى الحالتین التالیتین: 
 أن یتم امتثال اللدولة غیر الطرف الختصاص المحكمة برضاء منها. -
أن تمارس المحكمة اختصاصها إلى الدولة غیر الطرف بصورة قسریة وذلك إما  -
بقرار من مجلس األمن عن طریق إحالة حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن 
جریمة أو أكثرمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفقا 
للفصل السابع میثاق األمم المتحدة ، و تمارس المحكمة هذا االختصاص على 
ة على إقلیم دولة طرف أو هذه الدول الغیر أطراف بالتبعیة إذا  ما ارتكبت الجریم
       34على إقلیم دولة قبلت اختصاصها.
ویستنتج من ذلك أن اختاص المحكمة  قد یمتد على دول غیر أطراف في انتهاك        
حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني وذلك استنادا التفاقیات جنیف، ویترتب 
ئیلیة التي ترتكب بعد دخول نظام روما علیه اختصاص المحكمة بجرائم الحرب اإلسرا
  . 35حیز النفاذ وال یتوقف  األمر على موافقة دولة إسرائیل
وبالتبعیة فإن اختصاص المحكمة ال یشمل جرائم الحرب التي ارتكبت قبل سریان      
النظام األساسي، والفكرة تقوم على مبدأ عدم رجعیة القوانین (أي التسري قبل تاریخ نفاذ 
                                                          
  33- صالح الدین عامر، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمالحقة مجرمي الحرب، المرجع السابق، ص478.
 34- المادة 2/04 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 12/3والمادة   
یة.ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدول/13والمادة    




)، التي تنطوي تحت مبدأ الشرعیة، وهو 2002جویلیة  1األساسي أي من تاریخ  النظام
بحیث ال یجوز أیضا أن تطبق القوانین الجنائیة من حیث  36الركن الشرعي للجریمة،
الزمان بأثر رجعي، أما بالنسبة للدول التي صادقت على النظام األساسي للمحكمة أو 
، فإن بدء نفاذ النظام األساسي 2002جویلیة  1د قبلته أو وافقت علیها أو انضمت له بع
في مواجهتها یكون في الیوم األول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع 
ویستثنى من قاعدة عدم  37تلك الدولة صك تصدیقها أوقبولها أوموافقتها أوانضمامها،
جملة من الشروط أهمها عدم رجعیة القوانین، تطبیق مبدأ القانون األصلح للمتهم بتوافر 
  38صدور حكم نهائي وبات في ظل القانون القدیم.
دولة وٕاذا كانت الجریمة من الجرائم المستمرة، كجریمة االستیطان التي تمارسها ال     
لیة ال الدو  االسرائیلیة على إقلیم فلسطین وغزة، فإنه وفقا للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة
بل قمارسة إختصاصها على الجرائم التي یرتكب فیها السلوك الجرمي یكون لهذه األخیرة م
د تاریخ دخول النظام حیز النفاذ، حتى لو تراخى في حدوث النتیجة الجرمیة إلى ما بع
  دخول النظام حیز النفاذ.
ومن جهة أخرى قد یثیر االختصاص الزماني للمحكمة تساؤال حول مدى تعارضه مع     
رائم الدولیة، إال أن هذا االختصاص لن یؤثر على مبدأ عدم تقادم مبدأ عدم تقادم الج
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المارات دي لدولة االمستشار القانوني للمجلس الوطني االتحاعبد الفتاح بیومي حجازي، المستشار بمجلس الدولة،  -




الجرائم الدولیة فیما یتعلق باالختصاص العالمي بینما سیسري مبدأ عدم التقادم بالنسبة 
  39للمحكمة على كل الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها األساسي حیز النفاذ.
إلنساني، ألزم جمیع الدول بمحاكمة كما یجب التأكید على أن القانون الدولي ا     
مجرمي الحرب أو تسلیمهم طبقا لمبدأ اإلختصاص العالمي، ال سیما مجرمي الحرب 
  40اإلسرائیلیین.
من  15/1والمادة  13/3وفي األخیر وبخصوص هذا الشأن ووفقا لنص المادة     
مدعي العام للمحكمة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنه لم یقم لیومنا هذا ال
بمباشرة أي تحقیق من تلقاء نفسه، ورغم أنه لم یتم التصریح رسمیا عن سبب عدم تحریكه 
ألیة دعوى أمام المحكمة، إال أنه وحسب تقریر صادر عن مكتب المدعي العام عن 
فإن سبب إمتناع المدعي العام عن تفعیل  2006إلى  2003أنشطة المحكمة من سنة 
عود إلى إعتماده على الطرق األخرى من اإلحاالت للحصول على تعاون ج ی/13المادة 
الدول المعنیة ودعمها  للمحكمة، باإلضافة الى منح فرصة للدول غیر األطراف للتعاون 
  41معها.
لكن بانضمام دولة فلسطین إلى نظام روما األساسي تغیرت المعطیات وأصبحت 
 ولیةنائیة الدالفلسطینیة أمام المحكمة الج محاكمة المجرمین االسرائلیین داخل األراضي
  أمر قانوني وضروري.
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  40- صالح الدین عامر، المرجع  السابق، ص 474، 475.




  رفرابعا: موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من القضیة الفلسطینیة كدولة ط
یق دعت "هیومن رایتس ووتش" المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة لفتح تحق
  .یینمن قبل إسرائیلیین وفلسطین فلسطین فيرسمي في الجرائم الدولیة الخطیرة المرتكبة 
قالت هیومن رایتس ووتش إنه نظرا لألدلة القویة على ارتكاب جرائم خطیرة في 
، ومنها أعمال نقل سكان إلى أراٍض محتلة، فإن على مدعیة 2014فلسطین منذ 
وما ر جنائیة الدولیة فاتو بنسودا أن تفتح تحقیقا رسمیا بما یتفق مع "نظام المحكمة ال
 األساسي" المنشئ للمحكمة. مطلوب تحقیق من المحكمة الجنائیة الدولیة نظرا لجسامة
 العدید من االنتهاكات ونظرا للمناخ السائد لإلفالت من العقاب على هذه الجرائم.
الي رة التنفیذیة لقسم الشرق األوسط: "بعد حو ، المدی"سارة لیا ویتسن"قالت كما 
عن الجرائم الخطیرة، سواء  نصف قرن من اإلفالت من المحاسبة، حان الوقت للمسؤولین
ولیة الثمن. على مدعیة المحكمة الجنائیة الد بحق الفلسطینیین أو اإلسرائیلیین، أن یدفعوا
 یع األطراف لتتحقق للضحایاالمضي قدما في التحقیق في الجرائم المرتكبة من قبل جم
 ."عبة المنال إلى اآلنص العدالة، التي كانت
              الجنائیة الدولیة بالنسبة لفلسطین في بدأ نفاذ معاهدة إنشاء المحكمة
ون ، ما منح المحكمة والیة على الجرائم الجسیمة التي تخرق القان2015أبریل/نیسان  1
و نیة أالدولي، وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة المرتكبة على األراضي الفلسطی
الیة حكومة الفلسطینیة المحكمة و ال أعطت 2015ینایر/كانون الثاني  1انطالقا منها. في 
  .2014، لتغطي نزاع غزة عام 2014یونیو/حزیران  13تعود إلى 
 قبول والیة المحكمة إعالنات علىسودا فیما یخص الرد بن سیاسة بناء على
ینایر/كانون  16للوضع في فلسطین في  فحصا تمهیدیا للمحكمةالمدعیة العامة  بدأت فقد




لنا أو المقدمة استحقاق فتح تحقیق رسمي قد استوفیت، بناء على المعلومات المتوفرة ع
لتطلعها  2015هیومن رایتس ووتش بنسودا في نوفمبر/تشرین الثاني  راسلت .لمكتبها
 .42على معلومات من بحوث ذات صلة بالتحقیق
الجرائم  حلیل ما إذا كانتت لتمهیدي الذي أجرته المدعیة العامةا یشمل التحقیق
 ت هذهالمذكورة في نظام روما، المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة، قد وقعت، وما إذا كان
الجرائم كما حدثت تكفي الستحقاق نظرها من طرف المحكمة، وما إذا كانت السلطات 
الوطنیة قد نفذت تحقیقات موثوقة وحقیقیة، وٕان كانت قد بدأت مالحقات قضائیة في 
   .محكمة، بما أن المحكمة الجنائیة الدولیة هي المالذ األخیرقضایا تحت نظر ال
الصادر عن  تقریر الفحص التمهیدي نوفمبر/تشرین الثاني 12وصدر في  
مقبولة  ما إذا كانت هناك أسانید ، ورد فیه أن مكتب االدعاء یقّیم 2015االدعاء في 
 .لالعتقاد بارتكاب جرائم تدخل ضمن والیة المحكمة في فلسطین
وكذا لجنة تقصي  ایتس ووتشهیومن ر  وثقت 2014في غزة عام  االقتتال أثناء
غیر  هجمات أن هناك الحقائق ومنظمات دولیة ومحلیة معنیة بحقوق اإلنسان
 ة مسلحة، اشتملت على جرائم حرب ظاهرة.للجیش اإلسرائیلي وجماعات فلسطینی قانونیة
مدني في قطاع غزة، ودمر مستشفیات ومنشآت بنیة  1500أودى القتال بحیاة أكثر من 
ألف فلسطیني. أطلقت جماعات فلسطینیة  100تحتیة مدنیة أخرى، ودمر بیوت أكثر من 
دى مدنیین وأ 5نحو مراكز مدنیة إسرائیلیة ما أودى بحیاة  اریخ وقذائف هاونصو  مسلحة
باآلالف لمغادرة بیوتهم مؤقتا. كما أضرت جماعات فلسطینیة مسلحة بالمدنیین 
الفلسطینیین إذ أطلقت القذائف من مناطق مأهولة بالسكان وأخفت أسلحة في مدارس 
 .األونروا بحسب ،لألمم المتحدة
                                                          





معلومات كثیرة تشیر الرتكاب القوات  لجنة تقصي الحقائق األممیة إلى توصلت
ذه اإلسرائیلیة والجماعات الفلسطینیة المسلحة انتهاكات جسیمة لقوانین الحرب، وأن ه
 .االنتهاكات یبدو أنها جزء من قرارات تنبع من سیاسات ینتهجها الطرفان
، على حد قول 2014ال تقتصر الجرائم المزعومة على القتال في غزة عام 
یصنف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة أیضا نقل القوة  "تس ووتشهیومن رای"
المحتلة مدنییها إلى أراض تحتلها "بشكل مباشر أو غیر مباشر" كجریمة حرب. نقل 
السكان من األراضي المحتلة إلى أماكن أخرى داخل هذه األراضي أو خارجها یعد أیضا 
 .43جریمة حرب
 نقل مدنییها إلى تیسیر دأبت على 1967فة الغربیة في منذ احتالل إسرائیل للض
ن مستوطنات بالضفة. یسرت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة عملیات النقل هذه، رغم أ
هذه  المستوطنات في األراضي المحتلة غیر قانونیة بحسب القانون الدولي اإلنساني، وتعد
ك الفلسطینیین وتمیز ضدهم وتنته العملیة جزءا من السیاسات اإلسرائیلیة التي تستلب
  " هیومن رایتس ووتش"على حد قول  همحقوق
التي لها والیة على األنشطة العسكریة  –المحكمة العلیا اإلسرائیلیة رفضت كما 
فة اإلسرائیلیین إلى الض لُحكم في قانونیة نقل المدنیینا –اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة 
 .سیاسیة باألساس إذ قالت إن هذه مسألة الغربیة
في ینایر/كانون الثاني حول تقریرا  أصدر األمین العام لألمم المتحدةكما 
یقع  المستوطنات اإلسرائیلیة ورد فیه أن وجود واستمرار تطویر المستوطنات اإلسرائیلیة
في صمیم طیف عریض من انتهاكات حقوق اإلنسان في الضفة الغربیة وتشمل القدس 
، وتشمل أعمال نقل 2014یونیو/حزیران  13یع هذه السیاسات منذ الشرقیة. استمرت جم
 .جدیدة آلالف المدنیین اإلسرائیلیین إلى الضفة
                                                          




دون طلب من دولة عضو بالمحكمة أو  –یمكن لمدعیة المحكمة الجنائیة الدولیة 
أن تسعى لفتح تحقیق بمبادرة منها، لكن تحتاج لذلك تصریحا من  –من مجلس األمن 
ذا د ما إالتمهیدیة بالمحكمة. یعتمد القضاة على المواد المقدمة من االدعاء لتحدیالدائرة 
كانت هناك "أسانید معقولة" للمضي قدما في القضیة، أخذا في االعتبار متطلبات 
یة المحكمة بشأن جسامة الجرائم وعدم القدرة أو عدم االستعداد من طرف المحاكم الوطن
  للمالحقة القضائیة. 
وزیر الخارجیة الفلسطیني ریاض المالكي  قدم 2015ونیو/حزیران ی 25في 
 قدمت فلسطین معلومات إضافیة فيو معلومات لمكتب بنسودا لمساعدتها في تحقیقها. 
كما قابل عاملون بمكتب االدعاء مسؤولین  .أكتوبر/تشرین األول 30أغسطس/آب و 3 
 .44ةبحسب تقاریر إخباری ،في عمان باألردن 2016مارس/آذار  19فلسطینیین في 
 مع بنسودا حول فحصها ستفتح حوارا في حین أعلنت إسرائیل في یولیو/تموز إنها
 قال مسؤول إسرائیلي رفیع المستوى إن إسرائیل تعتزم توضیح موقفها بأنفالتمهیدي، 
ألن   لیة لیس لها اختصاص بالوضع في الضفة الغربیة وغزةالمحكمة الجنائیة الدو 
 أعلنت أنها ال تعتزم أن 2002نظام روما لكن لم تصدق علیه، وفي  علىوقعت إسرائیل 
 .لیست إسرائیل ُملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمةثم  منو تصبح عضوة بالمحكمة 
بعض المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة معلومات لتنظرها مدعیة  قدمت كذلك
یني لفلسطالمحكمة، ومنها "مركز المیزان لحقوق اإلنسان" و"الحق" و"الضمیر" و"المركز ا
بمركز الحق  في  أحد العاملین لحقوق اإلنسان". خالل الشهور األخیرة تلقى
 .لدولیةتعتقد المنظمة أنها متصلة بنشاطها في المحكمة الجنائیة ا ،تهدیدات بالقتل الهاي
                                                          




مدعیة المحكمة الجنائیة الدولیة أنه ال یوجد إطار زمني محدد لفحصها  أشارت
ي الت التمهیدي. إذا بدأت المدعیة تحقیقا في فلسطین فسوف تكون الحالة الحادیة عشرة
  .تخضع لتحقیق المحكمة
قالت ویتسن: "یجب أال یتسبب جدول األعمال المزدحم في إحباط المدعیة عن 
المضي قدما في الحالة الفلسطینیة، وفي السعي إلسقاط اإلفالت من العقاب. على الدول 
أعضاء المحكمة الجنائیة الدولیة تصعید الدعم للمحكمة لضمان نیل جمیع ملفات الفحص 
  ."45هیدي التي فتحتها المدعیة لالهتمام المستحقالتم
  رأینا الخاص: 
 عدم قیام المحكمة بالتدخل من تلقاء نفسها للنظر هوما حدث فعال مع إسرائیل 
في الجرائم التي إرتكبتها هذه األخیرة في فلسطین ورغم أنها تمثل جرائم تدخل في 
وذلك قبل لوضع على المحكمةاألمن بإحالة ا إختصاصها، فهي تتحجج بعدم تقدم مجلس
  انضمام فلسطین لنظام روما األساسي.
 وهذا بالرغم من قیام العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، باإلضافة إلى   
 ألدلةالمنظمات الوطنیة غیر الحكومیة المعنیة بالنزاعات كالعراق وفلسطین بتقدیم بعض ا
مسك اإلسرائیلیین إال أن مدعي عام المحكمة توالوثائق التي تدین الجنود األمریكیین و 
بعدم إختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجرائم، إال أن هذا األمر ال یخدم المحكمة 
  فعلیها اتخاذ الموقف، بهذا الشأن لتثبت إستقاللیتها وحیادها.
  
  
                                                          




  : القضایا المحالة من طرف مجلس األمن المطلب الثاني
ة مستقلة عن األمم المتحدة، لكن هذه اإلستقاللیة ال إن المحكمة الجنائیة الدولی  
 13لمتحدة، حیث ورد في نص المادة تعني عدم وجود عالقة تعاون بین المحكمة واألمم ا
ة لمتحدمن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بأن التعاون بین المحكمة واألمم ا
  .2004تفاق عام فاق بین الطرفیین وقد عقد هذا االیتجسد بموجب إت
بمقر منظمة األمم  داع تصدیقات اإلنضمام الى النظام األساسي للمحكمة، یكونفإی  
 ، ویظل باب التوقیع على هذا النظام1998ة والزراعة حتى نهایة عام المتحدة لألغذی
  .2000 عام رك بمقر األمم المتحدة حتى دیسمبرو مفتوحا بنیوی
بع أن یطلب من المدعي العام، التحقیق في السا یحق لمجلس األمن طبقا للفصل  
من بین الجرائم المحددة في المادة الخامسة من النظام ، 46رتكبتأكثر، قد او جریمة أ
  األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
حیث یتصرف مجلس األمن في هذه الحالة بناء على الفصل السابع من میثاق   
یث ح منه 39وضة علیه طبقا لنص المادة المعر تكییف الحالة ا بهیئة األمم المتحدة، بدء
 ادیدیتعین على مجلس األمن أن یتأكد في البدایة أن الحالة المعروضة علیه تشكل إما ته
لشروع بشأن إحالتها على المحكمة بغرض ا اتخذ قرار ی عدونا، قبل أنو ٕاخالال به أو للسلم أ
  في إجراءات التحقیق والمتابعة.
، التي تحدد كیفیة  47من المیثاق 27كل قرار طبقا للمادة هذا اإلجراء یتخذ في ش  
لس األمن ویكون ذلك بموافقة تسعة من أعضاء المجلس من التصویت على قرارات مج
                                                          




ستخدام حق ألعضاء الدائمین متفقة، دون اعتراض أي منها (دون ابینها أصوات ا
  الفیتو).
غي على هذه األخیرة أن تتاكد بالمحكمة، فال ینعلى وٕاذا قام مجلس األمن بإحالة حالة 
من  12ختصاص المنصوص علیها في المادة مارسة االحترام الشروط المسبقة للممن ا
یكون مرتكب الجریمة أحد رعایا دولة طرف في ، بحیث ال یشترط أن يالنظام األساس
أن تكون دولة و رتكبت في إقلیم دولة طرف أتكون الجریمة قد او نظام األساسي، أال
في النظام األساسي، وٕاذا كانت الجریمة قد إرتكبت على متن سفینة  ال طرفالتسجی
ي المحكمة من بقا للفصل السابع من المیثاق، یعفالمتخذ ط األمن طائرة، فقرار مجلسو أ
ختصاص، غیر أنه ینبغي التاكید على أن توافر الشروط المسبقة لممارسة االالبحث في 
لعام بمباشرة التحقیق في الحالة المعروضة علیه من قرار مجلس األمن ال یلزم المدعي ا
  .48طرف مجلس األمن 
فالقرار یحال من قبل األمین العام لألمم المتحدة الى المدعي العام، مشفوعا   
بالمستندات والمواد األخرى ذات الصلة بقرار مجلس األمن، التي تساعد المدعي العام في 
جدیة المعلومات المقدمة بخصوص الجریمة التي  مباشرة التحقیق إذا تبین له من خاللها
  49.أحیلت على المحكمة الجنائیة الدولیة
وتصرف مجلس األمن بناء على هذا الفصل ال ینقص من إستقاللیة المحكمة   
من النظام األساسي، وبالنظر  02لها، فالعالقة یحكمها التعاون وفقا للمادة  وغیر ملزم
                                                                                                                                                                                
تصدر قرارات مجاس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائھ،  – 3: "27المادة   -  47
 03من بینھا أصوات األعضاء الدائمین متفقة، بشرط أنھ القرارت المتخذة طبقا ألحكام الفصل السادس والفقرة  یكون
  یمنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت ". 52من المادة 
48 - Cherif Bassiouni. op. cit. p254. 





ق بشأن العالقة بین المحكمة واألمم المتحدة، المعد من تفااالمن مشروع  17الى المادة 
التحضیریة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن التعاون بینهما (بین المحكمة قبل اللجنة 
  المجلس) یتخذ إحدى الصور الثالث التالیة:و 
ار أكثر من الجرائم المشو فیها أن جریمة أو دإحالة مجلس األمن إلى المدعي العام، یب-
  قد ارتكبت. 05إلیها في المادة 
المیثاق، یطلب فیه من المحكمة  موجب الفصل السابع منإذا اتخذ مجلس األمن قرارا ب-
  .16/2شهرا عمال بالمادة  12مقاضاة لمدة و المضي في تحقیق أو عدم البدء أ
من النظام األساسي تبلیغ مجلس األمن بعدم  87إذا قررت المحكمة عمال بالمادة -
 ٕاحالة المسألة إلى مجلس األمن التخاذ القرارات الالزمة في ظل تلكو عاون مع طلباتها أالت
  .50ت على المحكمة من قبل مجلس األمنالظروف إذا كانت المسألة قد أحلی
الجرائم التي فقد طلب مجلس األمن من المدعي العام للمحكمة، التحقیق في            
ما و أن السودان لیست طرفا في نظام المحكمة وه السودان، علماب ارتكبت في دارفور
یعني أن مجلس األمن یسعى إلى توسیع اختصاصات المحكمة لتشمل دوال غیر أطراف 
أقالیم و حق ال تملكه المحكمة ذاتها، فهي ال تملك الوالیة على أشخاص و في نظامها، وه
  .51الدول غیر األعضاء في نظامها
                                                          
من مشروع االتفاق بشأن العالقة بین المحكمة واألمم المتحدة بخصوص التعاون بین مجلس األمن التابع  17المادة - 50
 لألمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة. 
  .63كذلك نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص
  .157جع السابق، صبوغانم أحمد، المر - 51
ر قافة للنشار الثوكذلك سھیل حسین الفتالوي، القضاء الدولي الجنائي، موسوعة القانون الدولي، الطبعة األولى، د 




لى عالجرائم التي ارتكبت و ضیة اللیبیة في النزاعات نفس األمر حدث مع القو           
لیة الدو  حكمة الجنائیةإفلیم دولة لیبیا، أین تقدم مجلس األمن بإحالة هذا النزاع على الم
الذي سیضم قضیة دارفور  هذا ما سنتعرض إلیه من خالل الفرع األولو  للنظر فیه
  ت.ة الجنائیة من هاته النزاعاموقف المحكمو القضیة اللیبیة  الفرع الثانيو  بالسودان
  فرع األول: قضیة دارفور بالسودانال
تعتبر قضیة دارفور بالسودان أول إحالة من طرف مجلس األمن على المحكمة          
ام أول تحد فرید من نوعه، خاصة أن السودان لیست طرفا في النظو الجنائیة الدولیة، فه
رتكبة أهم الجرائم المو فیة النزاع في دارفور، األساسي للمحكمة، فیتوجب علینا معرفة خل
  كذا موقف المحكمة الجنائیة بخصوص هذا النزاع.و قلیم على هذا اال
  أوال: خلفیة النزاع في دارفور 
، األمر 52جماعة 597مجموعة عرقیة تتفرع إلى أكثر من  65تضم السودان          
اقتصادیة، مما جعل الحیاة و سیاسیة  دینیة،و ثقافیة و الذي أدى إلى وجود اختالفات عرقیة 
زمات في االستقرار والذي نتج عنه العدید من االو أكثر صعوبة من حیث التفاهم و تبد
نتج عنه حربین و الجنوب و كان أهم نزاع الذي حدث بین الشمال و مختلف أقالیم السودان، 
األزمات توالت و ، 53عاما 20الثانیة ما یزید عن و عاما  17أهلیتین استمرت األولى 
كارثة و النزاعات، غیر أن التركیز سوف یكون على نزاع إقلیم دارفور الذي شكل أزمة و 
  دولیة.و إنسانیة 
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فبائل  طنهالتي تقع غرب السودان تق حیث یعتبر إقلیم دارفور من األقالیم القاحلة        
قل حالة تنتعیش و بائل العربیة عرفت بممارستتها الرعي هذه القو أخرى عربیة، و إفریقیة 
ما وعندتمارس الزراعة و ستقرار ذلك تعیش اال مستمر، بینما القبائل اإلفریقیة على عكس
ر تظطر القبائل التصحو یحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضرة هربا من الجفاف 
تي الو لى نشوب نزاعات بین هذه القبائل مما یؤدي إیها، ضافریقیة إلى الدفاع عن أر اال
الطرفین لفض هذه النزاعات  بتدخل زعماء العشائر منهدأ هذه العالقة سرعان ما ت
  .ةیمبالطرق السل
ي وصل الدرجة الخطیرة الت مل أخرى أدت إلى تصاعد النزاع إلىإال أن تدخل عوا       
، 54ي فقطئالبیو نیف ذلك النزاع في إطاره القبلي صإذ ال یمكن تإلیها في اآلونة األخیرة، 
خاصة فرة السالح بین القبائل، و  أهمهاو عوامل أوسع وأخطر من ذلك و  ألسباببل تعود 
خاصة التشاد ة شهدت العدید من العملیات القتالیة الدائرة في دول الجوار أن هذه المنطق
  .55ستقرار في إفریقیا الوسطىمع لیبیا، إضافة إلى عدم اال في نزاعه
تمثل في و  زاع في إقلیم دارفور،وهناك عامل أخر یعتبرأكثر أهمیة في نشوب الن       
تمرد على  إذدرافور  ة "جون غارنغ"من نزاعموقف الحركة الشعبیة لتحریر السودان بقیاد
الذي كان قیادیا بارزا في صفوف الحركة  من أبناء الفور)و الحكومة (داوود یحي بوالد وه
فرقة العنصریة نظرا ه عمدا إلى التإلى الحكم نتج عن هذه الحركة تتقلناالسالمیة وعندما ا
بمساعدة مسلحین یطلق علیهم إسم  حیث تصدت له الحكومةدور بارزله، ( سنادلعدم إ
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عضویة في الجبهة وتزامن ذلك مع إستقالة عدد من أبناء دارفور من ال"الجنحوید")، 
 56.سالمیة المزعومةاال
عدم التدخل  بدألمضیة دارفور أبرز التراجع الكبیر غیر أن تدخل الدولي في ق          
لموقع السیاسیة، نظرا و قتصادیة في الشوؤن الداخلیة، سعیا وراء تحقیق مصالحها اال
بلي، فزاد من نزاع داخلي أهلي قو في النزاع هالمهم ألن األصل و السودان اإلستراتیجي 
  57.تعقیدها التدخل األجنبي القوي
لدرجة العصبیة، بسب الجهل  لغالبة على دارفورقبلیة هي السمة اعلما أن ال           
ستقالل بإحالل مستمرة لتحدیث المجتمع في فجر االوعلى الرغم من المحاوالت ال والتخلف
 على هذه یةفور ظلت عصمحل المؤسسة القبلیة، إال أن دار مؤسسات الدولة الحدیثة 
  58.المهیمن على إیقاع الحیاة هناكو ة هلبیالعملیة، حیث ال یزال سلطان الق
 "حركة الشعبیة بقیادة "جون غارنغلى الإ 1990" عام بوالد"نضمام غیر أن ا         
" غارنغ"عسكري، فتبنوا طروحات التي وفرت له ولغیره من أبناء الفور والزغاوة، التدریب ال
ي طالب بالمركز في الخرطوم، وذلك بمنح األطراف المهمشة نصیبها من السلطة الذ
  والثروة والتنمیة.
ا ضد حكومة مردالسیاسي العرقي، حیث قاد بوالد ت ئذ بدأ الصراع یألخذ بعدهحین       
ء قال، التي كان ینتمي إلیها وبعثت الحكومة عددا من ظباط أمنها إلالجبهة اإلسالمیة
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عتقاله بمساعدة مسلحین كان یطلق علیهم إسم القبض علیه، ونجحوا بالفعل في ا 
  ارفور وتم إعدامه.د"، وقدم بوالد للمحاكمة في دی"الجنجو 
وأدى القضاء على تمرد "بوالد" في مهده الى زوال الحركة التي كان یقود قبل أن   
تحریر تحت إسم "حركة  200عد سنوات، إذ ظهرت في عام تعود الى الوجود مرة أخرى ب
من  سالمیون من أبناء دار فورالواحد محمد نور"، بینما أسس اال عبد"السودان "برئاسة 
  هیم".برئاسة الدكتور "خلیل إبرا  ةا والمساو  لن للحكومة السودانیة " حركة العدالمعارضو 
، بدأت حركتا التمرد تشنان هجمات مشتركة على مراكز 2002وفي عام          
، في الهجوم الذي استهدف 2003في أفریل  الشرطة والقوات المسلحة، بلغت أوجها
وبدأت الحركتان في رفع یة شمال دارفور، قلیم وعاصمة وال"الفاشر" وهي كبرى مدن اال
تهامهم للحكومة بممارسة شعارات المظالم السیاسیة واالجتماعیة والتنمویة واالقتصادیة، وا
ستعانت بها الحكومة في التمرد العرقي عبر میلیشیات الجنجوید، التي اسیاسة التطهیر 
قلیم وٕالى یة داخل االر األخیر من أجل قمعه، وهذا ما صاحبه من نزوح للجماعات البش
  59.دولة التشاد
الصدام في دارفور أحسن استغالل وأرجع عالم الغربي، أحداث وقد استغل اال
 فارقة وأن الحكومة السودانیةالعنصریة والتمییز بین العرب وااللى مشكلة أسباب االزمة إ
  .60فریقیةساندت جانب العرب ضد القبائل اال
نتهاكات لحقوق اإلنسان في دارفور، فقد أمر الاوٕازاء تصاعد وتیرة األنباء عن 
حول هذه ، بتكوین لجنة لتقصي الحقائق 2004الرئیس السوداني "عمر البشیر" في ماي 
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ئیس روفیسور "دفع هللا الحاج یوسف"، ر اللجنة فعال برئاسة الباإلنتهاكات، وقد شكلت هذه 
ها وفقا للقانون الدولي لحقوق ه اللجنة عملهذالقضاء السوداني األسبق، وكانت قد باشرت 
 ألساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنساني والنظام اإلنسان، وأحكام القانون الدولي االا
  .61والسوابق التاریخیة ذات صلة بالموضوع
 23 لى الرئیس السوداني فيا بذلك، قدمته إنتهاء من عملها، قدمت تقریر وبعد اال 
یشكل  الو ث في دار فور بالرغم من جسامته فه، أكدت فیه على أن ما حد2005ینایر 
ولم  ي نفس الوقت لم تنفينعدام توافر شروطها، إال أنها وفجریمة االبادة الجماعیة، ال
 لي اإلنساني وقانون حقوق اإلنساننتهاكات التي وقعت ومست القانون الدو تخفي اال
ي، ب التهجیر القسر غتصاكحرق القرى، القتل اإل ،نسانیة، وجرائم أخرىضد اال وجرائم
  عدام خارج نطاق القانون القضائي ... االاإلعتقال، التعذیب و 
لى ضرورة اإلسراع في تشكیل لجان للتحقیق ما وصلت اللجنة في ختام تقریرها إك  
 راءات والعقوبات الالزمة في ذلكجري فیها ورد من إنتهاكات، واتخاذ االالقضائي واإلدا
بتكوین ثالث لجان، األولى للتحقیق القضائي، والثانیة  وعلیه أمر الرئیس السوداني،
والثالثة للجوانب اإلداریة إال أن األمر تباطؤ في تشكیل لحصر الخسائر وجبر الضرر، 
وعدم أخذ هذا التقریر على محمل من الجد، األمر الذي دفع بتأویل ذلك في هذه اللجان 
  .62جرائم في دار فورال يعدم رغبة الحكومة في توقیع العقاب على مرتكب
غیر أن الحقیقة التي أقرها فیما بعد الباحث البروفسور ورئیس القضاء السوداني   
 وفور هأن الصراع الذي یجري األن في دار ول بفع هللا الحاج یوسف"، بأن القاألسبق "د
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صراع بین قبائل عربیة وأخرى إفریقیة قول ال أساس له من الصحة، حیث أن جل 
التي  2002وعام  1930وقعت في دار فور في الفترة الممتدة ما بین عام  النزاعات التي
بین القبائل اإلفریقیة، وقلیلة هي تلك و نزاعا، كانت ما بین القبائل العربیة، أ 46بلغ عددها 
بعض المتمردین الذین   إن ، بل63خر إفریقينزاعات التي كانت بین طرف عربي وآال
خرى أن قضیة قلیم كانوا من العرب مما یؤكد مرة اهاجموا بعض المناطق في جنوب اإل
ٕابادة جماعیة للعنصر و األوساط الغربیة قضیة تطهیر عرقي أ دارفور لیست كما تدعي
  .64السلب والنهب والقتل لها جذور تاریخیةریقي خاصة وأن  عملیات فاإل
اعا لى جعل الصراع الدارفوري صر غبة الشدیدة تدفع بالدول الكبرى إغیر أن الر   
  65.یا قبلیاأثن
على عدم الخلط بین مجرد التمییز بین  "Roland Marchal "وبهذا الصدد أكد       
نزاع له العدید من و الزرقة (األفارقة السود) وبین العرب كأساس للصراع الحالي، وٕانما ه
رعاة منها الخالف بین المزارعین األفارقة والقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة، األسباب، اإل
  66.العرب
تحاد لها اإلالجهود والمفاوضات التي بذ وفشل كل وٕازاء تفاقم الوضع في دارفور        
ة للوقوف على حقیقة نة دولیاإلفریقي لحل النزاع، فقد اتجهت األمم المتحدة إلى إنشاء لج
، حیث قام األمین العام لألمم المتحدة (كوفي عنان)، بتشكیل هذه الوضع في دارفور
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رار وتشكل ذلك بناء على ققلیم من عدمه، االجنة للتأكد من جرائم اإلبادة الجماعیة في الل
  .2004سبتمبر  18الصادر بتاریخ  1564مجلس األمن رقم 
وقد وافقت الحكومة السودانیة على هذه اللجنة، وباشرت اللجنة فعلیا أعمالها في   
  . براء في شتى التخصصاتعدید من الخ، وقد ساعد هذا الطاقم ال2004أكتوبر  25
ها في وقد وافقت الحكومة السودانیة على هذه اللجنة، وباشرت اللجنة فعلیا أعمال       
  ، وقد ساعد هذا الطاقم العدید من الخبراء في شتى التخصصات.2004أكتوبر  25
متهما، بعضهم من الحكومة وآخرون من المیلیشیات  51نة وقد حددت اللج       
  خر من المتمردین.والبعض اآل
المتحدة، الذي أحال هذا مین العام لألمم د أحالت اللجنة تقریرها النهائي إلى االوق       
، وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة 2005ینایر  31لى مجلس األمن بتاریخ التقریر إ
ت تحت طائلة القانون الدولي، ووجدتقع یا جنجوید مسؤوالن عن الجرائم السودانیة ومیلیش
ي، كانت واالغتصاب والسلب والتشرید القسر  أن الهجمات على القرى، وقتل المدنیین،
  .67مستمرة حتى وهي تجري تحقیقاتها
ى مسؤولة عن انتهاكات ووجدت أیضا دلیال على أن القوات المتمردة، هي األخر        
وجدت و لى جرائم حرب، بما في ذلك قتل المدنیین وسلب ممتلكاتهم، خطیرة قد تصل إ
وأن بعض األفراد بمن فیهم  أیضا بأن الحكومة لم تتبع سیاسة تقوم على االبادة الجماعیة،
ن حكومیین، قد یرتكبون في بعض الحاالت، أفعاال بنیة االبادة الجماعیة، وأضاف مسؤولی
                                                          





التقریر بأن الجرائم ضد االنسانیة وجرائم الحرب التي ترتكب في دارفور، قد ال تقل 
  عة عن االبادة الجماعیة.خطورة وبشا
حالة الوضع على المحكمة في األخیر الى ضرورة االسراع في إوأوصت اللجنة       
بتاریخ  1593ذ أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم الجنائیة الدولیة، وفعال تم ذلك إ
  .68لى المحكمة الجنائیة الدولیةالذي أحال فیه الوضع في دارفور إ ،2005مارس  31
    1593قرار مجلس األمن الدولي رقم  ثانیا:   
السابع من ، بموجب الفصل 2005في مارس  1593أصدر مجلس األمن القرار       
منذ على المحكمة الجنائیة الدولیة حیل بموجبه الوضع في دارفور میثاق األمم المتحدة، ی
لى المستوى دخول النظام األساسي حیز النفاذ، وذلك بعد جهود حثیثة بذلت سواء ع
دائر في دارفور والذي نتج على المستوى الدولي لوضع حد للنزاع الو العربي واالفریقي أ
  .69الف من النازحین والالجئیین والمشردینعنه اآلالف من القتلى، وعشرات اآل
موجب هذا القرار، هي األولى من نوعها التي تواجهها واعتبرت هذه االحالة ب       
اص المحكمة الدولیة، والتي تثیر العدید من االشكالیات، ویستند اختصالمحكمة الجنائیة 
خص حاالت تهدید ع من میثاق األمم المتحدة، فیما یلى الفصل السابفي هذه النزاعات إ
، ویتم تفعیل هذا الفصل من 51لى إ 39ه ووقوع العدوان، المواد من واالخالل بالسلم 
ة، التي تمنح مجلس األمن من تحدید تلك من میثاق األمم المتحد 39خالل المادة 
  .42و 41الحاالت، ویختار االجراءات الواجب اتخاذها طبقا للمواد 
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حالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة فیحق بمناسبة ذلك لمجلس األمن إ        
في و الدولیة، علما أن السودان لیست طرفا في النظام األساسي للمحكمة، ولكنها عض
  .70ألمم المتحدةمنظمة ا
من  05فالمحكمة تمارس اختصاصها فیما یتعلق بالجرائم المشار الیها في المادة         
اذا أحال مجلس األمن، متصرفا  نظامها األساسي، في عدة حاالت ومن بین هذه الحاالت
أن جریمة من تلك الجرائم و لى المدعي العام، یبدلمیثاق حالة إموجب الفصل السابع من اب
  71ارتكبت. قد
اإلنتقالیة  وإال أن أهم ما یؤخذ علیه ه 1593ورغم أهمیة قرار مجلس األمن رقم          
وتدخل اإلعتبارات السیاسیة في صدوره، ویظهر ذلك جلیا في الفقرة السادسة منه، التي 
لو كانوا من تتیح الفرصة إلفالت المجرمین غیر السودانیین من المحاكمة حتى 
، وكان ائع، مما یعطي لغیر السودانیین أن یفعلوا ما یشاؤونتلك الفظالمساهمین في 
عتبارات سیاسیة، بحیث حاول أصحاب المقترح تضمیین القرار نص هذه الفقرة راجع ال
  72ویة.(فرنسا) لهذا القرار تقلیص فرصة رفض المشروع من قبل الدول الدائمة العض
عي العام بالشروع في التحقیق عن فقد طالب قرار مجلس األمن هذا، المد         
أنه  من صدور القرار أعلن هذا األخیر هذا اإلقلیم، وفي الیوم الموالي الجرائم المرتكبة في
بناء على إحالة مجلس األمن فإنه سیقوم باإلتصال بالسلطات الوطنیة والدولیة، المتمثلة 
رق المناسبة والضروریة للقیام لطفي هیئة األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة، لتحدید ا
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 اتھ أرادتلوقت ذاوھو ما یؤكد موقف الوالیات المتحدة األمریكیة التي لم تعرقل صدور القرار ھذه المرة، ولكن في 




األساسي مهامه وأنه قبل البدء في التحقیق یتوجب وبناء على ما ینص علیه النظام ب
ة بطبیعة الجرائم المرتكبة ومدى انطباقها على الجرائم للمحكمة، تحلیل المعاییر المتعلق
 1.ختصاص المحكمة والتحقق من مدى مقبولیة الدعوى أمامهاالداخلة ضمن ا
  ور : موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء إحالة مجلس األمن لقضیة دار فلثاثا
دید ، تلقى المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة الع1593بعد صدور قرار          
ة لدولیلى تقریر لجنة التحقیق اات الدولیة غیر الحكومیة، إضافة إمن التقاریر من المنظم
ائمة من األشرطة المصورة والوثائق التي تدعم القضیة فضال عن ق بدارفور مرفقا بالعدید
مة دعاء المحكرح المدعي العام بشأنها أن مكتب إاألسماء التي أرفقت بالتقریر والتي ص
  .یجریها موظفوه بطریقة مستقلةیتصرف وفق ما خلصت إلیه التحقیقات التي 
بعد  في التحقیق في قضیة دارفورالبدء عي العام قرار جوان أصدر المد 06في و         
فبعد  من مقبولیة الدعوى أمام المحكمة تحلیله وتقییمه للمعلومات المقدمة له وبعد أن تأكد
یة بإنشاء محاكم خاصة تختص مة السودانكو حصدور هذا القرار مباشرة، أصدرت ال
جوان  11و 07في  للمراسیم الصادرة اتنفیذ في الجرائم المرتكبة في دار فور بالنظر
المحالت و ، غیر أن هذه المحاكم لم تنظر إال في الجرائم العادیة كسرقة المواشي أ2005
 التجاریة، كما أنه لم یمثل أمامها أي مسؤول سامي في الدولة، مما أدى بالمدعي العام
إلى استخالص عدم جدیتها األمر الذي جعله یستمر في تحلیل المعلومات وجمع 
   2.األدلة
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، أصدرت الدائرة التمهیدیة بناء على طلب من 2007أفریل  27بتاریخ و          
وزیر الدولة  وحمد محمد هارون" وهواحد بالقبض على السید " أ ،نیر المدعي العام أم
على السید "علي محمد عبد آخر بالقبض السابق للشؤون الداخلیة في حكومة السودان، و 
عن إرتكاب جرائم حرب تتمثل في  امؤولیتهجوید، وذلك لمسالرحمان" قائد میلیشیا الجن
 1949إتفاقیات جنیف األربعة لسنة اإلنتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة من 
المتمثلة في إستعمال العنف ضد حیاة األشخاص، خاصة القتل بجمیع أنواعه املعاملة 
 نة والماسةیاملة المهعخاصة المعتداء على كرامة األشخاص یب، اإلالقاسیة والتعذ
  1.بالكرامة اإلنسانیة
لساریة اوجرائم الحرب المتمثلة في اإلنتهاكات الخطیرة األخرى للقوانین واألعراف        
على المنازعات المسلحة غیر الحكومیة ذات الطابع الدولي، وهي تعمد توجیه هجمات 
 قوةلعلیها بان وضد المباني، ونهب أي بلدة حتى وٕان تم اإلستالء یضد السكان المدنی
كان د، وٕابعاد السن، اإلغتصاب وجرائم ضد اإلنسانیة كالقتل العمیتشرید السكان المدنی
 لبدنیة بما یخالف القانون الدوليالسجن، الحرمان من أي نوع من الحریة ا المدنیین
   .خالقیةالتعذیب واإلضطهاد، واألفعال الالإنسانیة واألخرى الالإ
لى تعنت هذه من جانب الحكومة السودانیة وأدى إل األمر الذي أثار ردود فع  
بعدم إختصاص المحكمة على الدول غیر األطراف في النظام األساسي األخیرة ودفعها 
تخاذها قرار بعدم التعاون مع المحكمة، فضال عن عدم تسلیم مواطنیها للمثول أمام هذه وا
  2.المحكمة
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ترفض التعاون مع المحكمة واإلمتثال  الدولیة أضاع عنھا فرصة متابعة مواطنیھا أمام محاكمھا الخاصة، خاصة أنھا




الدائرة التمهیدیة للمحكمة إلصدار تقدم المدعي العام أمام  2008جویلیة  14وفي   
عمر حسن البشیر" عن "الرئیس  وأمر بالقبض على متهم ثالث في قضیة دارفور، وه
انیة إلنسجریمة اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اه في التخطیط والتنفیذ الرتكاب مسؤولیت
ؤولین مسستعمال أشخاص آخرین، بغض النظر عما إذا كانوا وجرائم الحرب، عن طریق ا
  من النظام األساسي للمحكمة. 25/3جنائیا إستنادا الى المادة 
ب إصدار وقد تضمنت الئحة االتهام التي قدمها المدعي العام للدائرة التمهیدیة لطل       
  .لتورطه بالجرائم السابقة األمر بإلقاء القبض على الرئیس السوداني
فیه معلومات تمهیدیة قرارا تلتمس ، أصدرت الدائرة ال2008وفي شهر دیسمبر        
إضافیة من المدعي العام حول طلب إصدار أمر بالقبض على الرئیس السوداني "عمر 
بعد االقتناع بوجود  رها لقرار إلقاء القبض على هذا األخیرالبشیر"، على أن یتم إصدا
  1.أساس معقول لذلك
ام، بارتكاب جریمة االبادة غیر أن هذا الطلب أثار انتقادات شدیدة بخصوص اإلته     
 ANTONIOاألستاذ (  الجماعیة من مختصین بارزین في القانون الدولي الجنائي مثل :
CASSESEفي دارفور، واألستاذ ( ) رئیس لجنة األمم المتحدة للتحقیقwiliam 
Shabas للمدعي العام على أساس ال وجود لهذا النوع من الجرائم  اانتقاد) حیث وجها
دا في ذلك إلى تقریر لجنة األمم المتحدة من عدم توافر األدلة الكافیة نتسر، وافي دارفو 
لتأكید حدوث ذلك، أي الركن المعنوي لجریمة االبادة الجماعیة المنصوص علیه في 
                                                          




، وكذلك استنادا 1948من اتفاقیة منع وقمع إبادة الجنس البشري لسنة  02المادة 
  1ة االبادة الجماعیةمریسالفیا السابقة حول جم محكمة یوغو للمحاكمات السابقة أما
یجب االشارة إلیه أن قرار مجلس األمن باإلحالة غیر ملزم على المحكمة وما         
 مالجنائیة الدولیة، فللمدعي العام لدى المحكمة السلطة التقدیریة بأن یشرع في التحقیق أ
قبل مجلس األمن للهیمنة  ما یمنح المحكمة ضمانة أكیدة ضد أي محاولة منو وه 2ال
  وقبول الدعوى أمامها، ویقوم ذلك على أساس مبدأ التكامل.علیها في تحدید اختصاصها 
مجلس األمن في هذه الحالة تقتصر على لفت انتباه تبقى االحالة من طرف ف       
   3من الدولیین.المدعي العام والمحكمة بوجود جرائم دولیة تهدد السلم واأل
ن القول أن إحالة النزاع الدارفوري إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، طبقا لقرار یمك       
، ثم إصدار قرار بتوقیف الریئس البشیر، یمثل تطورا 2005عام  1593مجلس األمن 
  4.مهما وبالغ التأثیر على تطور األحداث في دارفو
ملة في أكثر من وعلى الرغم من وجود مئات من الحاالت الخاصة بالجرائم محت       
كمة، إال أنها رفضت غالبا تحت زعم أنها تخرج عن والیة للمحقضیة قدمت  139
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المحكمة، ولعل أبرز القضایا قضیة انتهاكات حقوق االنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها 
   1القوات األمریكیة في العراق وٕاسرائیل على غزة في فلسطین.
 " المدافعة عن حقوق االنسان كانت آخر من أطلقوویتش من رایتسو فمنظمة " هی       
دنیة األر دعت السلطات اني، والتي تذهب أدراج الریاح، إذ السودالدعوات العتقال الرئیس 
  توقیفه.و دخوله إلى أراضیها لحضور القمة العربیة أ إلى منع
         ةتهم موجهة له، خمسة منها تتعلق بارتكاب جرائم ضد االنسانی فهناك عشر         
وجریمتا حرب وثالث جرائم ري، التعذیب واالغتصاب) ( القتل، االبادة، الترحیل القس
والثانیة  2009، لذلك أصدرت مذكرتي توفیق ضده، األولى في تتعلق باإلبادة الجماعیة
  2010.2في 
یس مة لمعاهدة تأسلذي صال وجال بزیارات إلى دول منضلكن البشیر ا         
أبه نه یأ و، ال یبد": " تشاد وكینیا وجیبوتي ومالوي ونیجریانائیة الدولیة مثلالمحكمة الج
  التي تنطلق تباعا لتوقیفه. للدعواتو تي اعتقاله أكثیرا لمذكر 
 ووه رتهایر إذا ما قام بزیافیها باعتقال البش وویلزم النظام األساسي أي دولة عض        
  ر مذكرة إعتقاله.و وذلك بعد صدارها، بق على التشاد وباقي الدول التي ز ما ینط
مارس في السلطة ی ودولي وه في العالم الذي یواجه أمر إعتقالالرئیس الوحید  وفه       
  .نفسه مالحق وبینما همعتقلین، و لسجناء  ویمنح العفو صالحیته 
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لم یتمكن من التغلب على الخالفات بین  1593ورغم صدور قرار مجلس األمن       
صدد تعلیق  مفعول مذكرة اعتقال الرئیس السوداني وفشل في أعقاب مشاورات أعضائه ب
  .1د من القرار الصادر عن محكمة الجنایات الدولیةمغلقة في اتخاذ موقف موح
ي غیر أنه وما یالحظ على الحكومة السودانیة بعد یوم واحد من إعالن المدع         
مایسمى سارعت في إنشاء قیق في السودان بالمحكمة الجنائیة الدولیة فتح التح العام
  .بالمحكمة الجنائیة الخاصة
وهذا أقوى دلیل على أن  وذلك المحاكمة المتهمین في ارتكاب جرائم في دارفور،         
وبعد ثالثة أشهر من صدور ر راغبة في محاكمة مجرمي دارفور، یانیة غالحكومة السود
االدعاءات حول إفالت مرتكبي جرائم  دضحهدف ، وذلك ب1593رار مجلس األمن رقم ق
  .2ضد حقوق اإلنسان المقربین من الحكومة السودانیة من العقاب
 ة عملكخطوة لعرقلأعمالها  السودانیةباشرت المحاكم الجنائیة الخاصة  حیث         
علیهم وهم على  ىمدع 30 ضدى دعاو  8فقد نظرت في المحكمة الجنائیة الدولیة، 
  :التاليو النح
  وقوات حفظ األمن السودانیة.عضوا من القوات العسكریة  21 -
  مدنیین. 09 -
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في و قة م االغتصاب، القتل والسر رتكاب جرائا :هم التي وجهت إلیهم تتراوح مابینوالت     
  :النهایة كانت األحكام كالتالي
   .أحكام بالسجن لفترات مختلفة 5 -
   .أحكام باإلعدام شنقا حتى الموت 5 -
وتم إطالق سراح الثالثة الباقین ممن  2007في ماي  ها حالتانحیث نفذت من -
  حكم علیهم باإلعدام.
 .من جهاز األمن تم تبرئتهم من ساحة المحكمة افرد11و -
 رت ضد أشخاص ذوي رتب دنیا ولم تتطرقالمالحظ أن األحكام هاته صدو        
ب العلیا، ماعدى حالة ذوي الرتلین العسكریین و وٕالى حد اآلن إلى محاكمة المسؤ  المحكمة
واحدة ضد ضابط عسكري سوداني ذو رتبة عالیة، غیر أن الغریب برأته المحكمة من 
  .1التهم الموجهة إلیه ألنها ال تعترف بالمسؤولیة الجزائیة عن أعمال المرؤوسین
السودانیة التي صدرت األخرى بین الشخصیات  یمكن في األخیر التذكیر أنه من
من طرف الجنائیة الدولیة: عبد الرحمن محمد حسین، وزیر سوداني  بحقها مذكرة توقیف
للدفاع ووزیر داخلیة سابق، وممثل الرئیس عمر البشیر في إقلیم دارفور، وكذلك وزیر 
 2.الدولة للشؤون الداخلیة السابق، أحمد هارون
   رأینا الخاص:
                                                          
 
 1- حماد سند الكرتي، المحامي والباحث القانوني بالمركز اإلفریقي للعدالة والحكم الرشید (ھیئة غیر حكومیة معنیة 
دان، حالة إقلیم دارفور، لماذا المحكمة معنیة بالعدالة والحكم الرشید) دراسة بحثیة معمقة عن المحكمة الجنائیة والسو
28/07/2015م دارفور نشرت بتاریخ الجنائیة مختصة بالنظر بالوضع في إقلی  
 2- كمال محمود سید، (غادة)، الموقف اإلفریقي من قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه إفریقیا ، معھد البحوث
  .وما بعدھا 831ص  ،2013جامعة القاھرة،  والدراسات االفریقیة،




خل ریقیة، نظرا لتداتبقى القضیة السودانیة أعقد وأغرب قضیة في القارة اإلف        
 األسباب التاریخیة لنشوب هذا النزاع، باإلضافة إلى تدخل عدة أطراف دولیة في هذا
اد ه أبعالنزاع منها ما هو مؤید ومنها ما هو معارض، مما یزید هذا النزاع تعقیدا وٕاعطائء
ول دفي أوساط الالتي تعد مجرد مزاعم محلیة أو إقلیمیة  غیر تلك األسباب سیاسیة أخرى
  .الغربیة غیر اإلسالمیة، التي تحاول أن تشوه الوضع اإلفریقي واإلسالمي في العالم
غیر أن الوضع في السودان یزداد سوءا، وكما هو واضح فقد یصل األمر إلى        
وقف ومأبعد مما نتصوره، فالسیناریوهات المستقبلیة ستشهد ذلك، فطبیعة النظام السیاسي 
فع التي تشكل العناصر البنیویة للنزاع في السودان سوف تدولیة و األطراف الفاعلة الد
  الوضع إلى التطور داخل هذا اإلقلیم.
 التي تعتبر إقلیم إستراتیجي فقد تنشب حرب بین الشمال والجنوب بسبب"أبیي"      
نتجت لسوء األوضاع وانقالب السیطرة وتردي األوضاع  فالحرب بین (جوبا والخرطوم)
  اإلنسانیة.
غیر أن احتمال تهدئة األوضاع أمر مستبعد بعد انفصال الجنوب عن الشمال      
والتخوف یبقى قائما حول إمكانیة انفصال دارفور هي األخرى، سوى أن قبلت الحكومة 
ب تقدیم تنازالت لتفادي حدوث ذلك، والقبول بالتفتح الدیمقراطي وٕاعطاء فرصة لألحزا
  من أجل وحدة السودان.المعارضة للمشاركة في السلطة، 
للقبیلة ستبقى مسیطرة على الوضع وباستمرار األزمة في إقلیم غیر أن فكرة الوالء      
عمر وبالتالي سینتهي مستقبل النظام السوداني ویتم القبض على الرئیس الحالي " دارفور،
بب التهم ، وتتم محاكمته أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مع جماعته المقربة بس"البشیر




  القضیة اللیبیة :الفرع الثاني
 1970القرار  تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2011فیفري  26في      
جب لى المحكمة الجنائیة الدولیة، بمو في لیبیا إ الوضع بإحالة، مقابل صفر 15بتصویت 
یحیل الوضع في أیة دولة  ئ للمحكمة، بحیث یمكن لمجلس األمن أننظام روما المنش
أن  تبین اذالسابع من میثاق األمم المتحدة، إدعاء المحكمة من واقع والیة الفصل إلى إ
  هدد السلم واألمن الدولیین.الوضع في الدولة ی
 15من  اءوقائم على األحداث في لیبیا بد منح هذا القرار للمحكمة اختصاص جاري     
جنائیة لیست طرفا في المعاهدة المنشئة للمحكمة ال ، وذلك رغم أن لیبیا2011فیفري 
   هافی لمرتكبةاخلفیة النزاع في لیبیا ثم معرفة أنواع الجرائم معرفة أوال  الدولیة، وعلیه توجب
حالة النزاع دولیة من قرار مجلس األمن بخصوص إموقف المحكمة الجنائیة الو وما ه
  ا للنقاط التالیة:علیها وذلك تبع
    خلفیة النزاع في لیبیا :أوال      
ا بین افي (الرئیس الراحل)، مالتجریب السیاسي، الذي مارسه القذعلى امتداد سنوات      
لى الثورة (من التنظیم الشعبي إلى االتجاه االشتراكي العربي إ 1975و 1970عامي 
ن ، وأاسیةهذا األخیر یرفض فكرة األحزاب السی تمراتها ولجانها الشعبیة)، ظلالشعبیة بمؤ 
د ي، ورغم ذلك فقد كان یدرك حاجة نظام الحكم الجدیحزب سیاس یكون للنظام اإلنقالبي
حمل الوالء الكامل له شخصیا، وأن یبسط سیطرته على الماسة إلى " تنظیم سیاسي"، ی




لى ن عمر االنقالب، أن القدافي سعى إقائع الخاصة بالسنوات األولى مالو  وتؤكد     
المناسبة لهذا ''التنظیم'' المزمع، وٕالى اختیارها  التعرف على أكبر عدد ممكن من العناصر
 الخاصة والعامة التي كان یعقدها ات واألحادیث واللقاءات والمؤتمراتو ندمن خالل ال
لمعاهد والمدارس. هذا فضال عن العناصر التي كان السیما مع طالب الجامعات وا
، كما عمل على تعبئة هذه "بخالیا "التنظیم المدني یعرفها قبل قیام االنقالب فیما یعرف
"سیاسیا"، عن طریق الندوات التثقیفیة، تحت مظلة "االتحاد االشتراكي والعناصر "ثوریا" 
  .19711العربي"، الذي أعلن عن قیامه في جوان 
 أول استخدام لهذه العناصر، كان في السیطرة على نقابات العمال والتغلغل فيو      
  األوساط الطالبیة، والتحكم في وحدات االتحاد االشتراكي العربي.
 تصف أفریل"الثورة الثقافیة" منذ منووعندما أعلن القدافي عن قیام "الثورة الشعبیة"،      
في عملیات "الزحف والتصعید"، وبسطت ، كانت هذه العناصر أهم األدوات 1983
  حراق الكتب والمجالت والصحف.عات واالعالم ومداهمة المكتبات وإ سیطرتها في الجام
أني سأحرق وأمزق كل حیث قال "ال بد أن تدخل المعركة الثقافیة، معركة ثقافیة أرى     
  .2لة، الكتب المستوردة ... ومن یقف معها سیحرق"الكتب المضل
 ثرترسخت لدیه إتأكد أن حاجة القدافي الى هذا التنظیم السیاسي الخاص، قد حیث     
  االنقالبیة. 1975اكتشاف محاولة أغسطس 
ومطلع عام  1975وظل القدافي من خالل خطاباته على امتداد ما بقي من عام     
ة "التنظیم السیاسي الخاص" قامعلى فكرتي "التوعیة السیاسیة" وإ  ، استمرار تأكیده1976
                                                          
  1- السجل القومي في لیبیا، المجلد الحادي عشر، 1980/1979، ص270، 271.




علیه االنقالبي في تنفیذ برنامجه الثوري، حیث أن هذا التنظیم قائم مكن أن یعتمد الذي ی
  جان الثوریة التي ارتبطت باالنقالبیین.لعلى ال
قیام النظام  1977افي، في مطلع شهر مارس عام معروف فقد أعلن القذو كما ه    
  .1الجماهیري
ام عن هناك معركة النظام مع الحركة الطالبیة خالل األشهر األولى كما سبق وأن كا    
  . والتي تدخلت فیها القوى الثوریة التي ارتبطت باالنقالبیین ضد هذه الحركة.1976
لى خوض المعركة ضد ماهیر وعلى رأسها القوى الثوریة إافي الجحیث دعى القذ    
التي و أ التي تحاول تشویه سلطة الشعب" نةاألعداء ووصفهم في خطاباته "بالرجعیة المتعف
وأعداء التحوالت االجتماعیة الخطیرة أعداء االشتراكیة االسالم فضال عن لى أساءت إ
  .2وسیشهدها العالم اعتبارا من اآلنالتي ستشهدها األرض اللیبیة 
عالن عن تأسیس أول لجنة ثوریة ، اإل1977من نوفمبر عام فقد شهد السادس     
   :م التالیةابلس (الفاتح)، معلنة استعدادها لالضطالع بالمهابجامعة طر 
 تحریض الجماهیر على ممارسة السلطة. -
 ترسیخ سلطة الشعب. -
 ممارسة الرقابة الثوریة. -
 تحریك المؤتمرات الشعبیة. -
 ترشید اللجان الشعبیة وأمانات المؤتمرات. -
                                                          
 1- محمد یوسف المقریف، لیبیا من الشرعیة الدستوریة إلى الشرعیة الثوریة، مركز الدراسات اللیبیة، أكسفورد
.10دمشق، القاھرة، بدون سنة نشر، ص وزیع والنشر،بریطانیا، الفرات للت  
 
 




 .1والدعایة لهاحمایة الثورة والدفاع عنها -
  .2افي شخصیالم تكف لتتم دون مباركة معمر القذخطوة كهذه  والجدیر بالذكر أن
افي ألقى القذ ، المصادف للذكرى التاسعة لالنقالب1978وفي األول من سبتمبر     
ون د"البیان الثوري"، وتحدث فیه عن "الفصل بین الثورة والسلطة"، وأنه سیقود الثورة 
  السلطة.
 ةي صالحیات اللجان الثوریالمتعلقة بتنام لمزید من التطوراتا 1979ثم شهد عام     
 ن أهمأودورها في المجاالت واألصعدة كافة، وعلیه ركزت هذه اللجان الثوریة في بیان لها 
  توفیر الحد األقصى من السالح وكذا البناء التقني والهدم للشعب المسلح.و مهامها ه
ف وسائل االعالم لى أن سیطرت واستولت على مختلوهكذا زحفت هذه األخیرة إ    
وشكلت "لجنة االعالم الثوري"، من أجل نشر مبادئ الكتاب األخضر، في ظل النظام 
  الجماهیري.
وتواصلت في زحفها في جمیع المجاالت بدعم من القذافي، حیث أعلنت أن التصفیة     
ف توقألعداء الثورة بالخارج قد بدأت ولن تتوقف حتى تدمرها، وأن التصفیة الجسدیة لن ت
  أبدا حتى یرجع أعداء الثورة.
                                                          
  1- راجع كتاب اللجان الثوریة، الصادر عن المركز العالمي لدراسات وأابحاث الكتاب األخضر، طرابلس 1985. 
.1996ة، اللجان، المركز ذاتھ، الطبعة الثانی 16ث األخضر، المجلد الثاني، المبح شروح الكتابأیضا راجع   
  2-  أكد عدد من الباحثین أن اإلعالن عن أول لجنة ثوریة بجامعة طرابلس جرى إثر لقاء تم بطرابلس ضم القذافي مع






، تشكیل عدد من المحاكم الثوریة، یترأسها أشخاص ال یملكون 1980وقد شهد عام     
  یجعلهم یترأسون منصب القضاء. قانوني ومهني أو أي مؤهل أخالقي أ
فساد االدارة الشعبیة بالرشوة مواطن، بتهم إ 100ستهدفت محاكمة قرابة حیث ا    
حق بوالقهر وتراوحت األحكام الصادرة عنها رضوا ألبشع أنواع التعذیب والمحسوبیة، وتع
الیة ما بین التجرید من الوظیفة العامة واإلحالة على محكمة الشعب والغرامة المهؤالء 
  والبراءة. 
عة معارضین أحكاما غیابیة باإلعدام بحق أرب 1981فیفري عام  25كما أصدرت في     
  .1للنظام بالخارج
في  1981شروعها منذ عام و ر أن أبشع وأخطر ما قامت به هذه المحاكم، هغی    
عتقالهم في قلین السیاسیین الذي كان قد جرى إ ة عدد من المعتمعادة محاكمة وإ محاك
، وهذا ما أشارت الیه منظمة 1983ن الثورة الشعبیة في أفریل فترات متفاوتة من اعال
، الذي 1984نوفمبر  20ا التقریر الصادر في منه ،الدولیة في عدد من تقاریرها والعف
تضمن كشفا بأسماء عدد من المتعلقین السیاسیین الذین أعیدت محاكمتهم أكثر من مرة 
  . 2بالتهمة ذاتها
الدولیة عن قلقها حول الطریقة التي تجري بها هذه  وكما أعربت منظمة العف    
  .1985لعام المحاكمات في تقریرها السنوي 
                                                          
  1- راجع التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة، الخاص بالفترة من ماي 1980 إلى أفریل 1981.
  2- من بین ھؤالء المعتقلین السیاسیین: محمد علي العكرمي، حكم علیھ في األصل ب  15 سنة بالسجن، ثم عدل 




ظام للمنظمة العربیة لحقوق االنسان بشأن الن 1987رد بالتقریر السنوي لعام كما و     
 به ظام قضائي وفق النظام المعترفها نلجماهیریة اللیبیة، أنه ال یوجد بالقضائي في ا
  دولیا والقادرة على حمایة حقوق المتهمین.
صیات عبر شخسیطر على النظام "االتحاد النسائي العام" الذي  كما شكل القذافي    
لى تشكیل "لجان ثوریة نسائیة" فضال عن تشكیل جمعیات نسائیة موالیة له، والدعوة إ
، وكان الهدف منه تفكیك 1 1985لعام 106لقانون رقم ار اصدئیة جدیدة خالل إنسا
  المجتمع اللیبي وتحطیم ما ظل لیصفه بالمجتمع القدیم في لیبیا.عرى 
الل رهاب الدولي" من خسه إلى التورط في ماعرف "باإلوبذلك كان قد دفع النظام بنف    
 تحرري ومشروع وتبنیه ودعمه لكثیر من القضایا وحركات التحرر دون التمییز بین ما ه
  غیر ذلك، في شتى قارات العالم. ووبین ما ه
نكسارات التي مني بها النظام االنقالبي داخلیا وخارجیا منذ عام االنهیار واإلوأمام     
لها حقوق االنسان اللیبي  ت، وأمام األصوات التي تندد باالنتهاكات التي تعرض1986
لسان المنظمات والهیئات المهتمة بحقوق االنسان، لم یجد القدافي بدا من  على وخاصة
  .2االعتراف بعدد قلیل من االخطاء والتجاوزات واالنتهاكات التي وقعت تحت حكمه
   رأینا الخاص:    
 رى وبدعم من الرئیس معمر القدافيحال سیطرة اللجان الثوریة مرة أخأمام استف    
أصبحت تمارس هذه األخیرة أبشع الجرائم واالنتهاكات، والتجاوزات بحق الشعب اللیبي 
مدنیین وسیاسیین منهم المعارضون وغیر ذلك، وتنوعت بین االعتقال العشوائي والتحقیر 
                                                          
  1- أنظر المادة 01 من القانون رقم 106  الصادر بتاریخ 30 نوفمبر 1985.




رادة ها بأبشع الطرق، والقتل، وتزییف إ. وتنفیذصدار أحكام جائرةوالتشویه وإ والتعذیب 
تعكس جنونه ال افي بكل حنكة والتي یها القذطریق الخطابات التي یلقالشعب عن 
وجة بالنكت التي ترمي في طیاتها إلى الرغبة في ات المتواصلة الممز عبقریته. مع الهرطق
  رادة الشعب اللیبي بالداخل والخارج.السیطرة على إ
 وبصورة ضمنیة والعمل على القضاء علیه أ وء على كل معارض ولوالقضا    
 االستسالم لحكم اللجان الثوریة عن طریق األحكام الغیر مشروعة والمبالغ فیها، من
ترهیب الشعب وتخویفه حتى ال ینقلب ضد القدافي الذي الذي وصف بأنه "رجل من 
  جهنم".
ٕالى غضب و ر في الوسط اللیبي حداث خلل كبیالوضع أدى إلى إ وهذا األمر أ    
 افيأدى في النهایة إلى مصرع القذ بمختلف هیئاته ومنظماته الذي وسخط الوسط الدولي
لط دون أي رحمة في ممارسة سبأسوء صور لنهایة رؤساء دول قتلهم الكبریاء والت
  السلطة.
 یافي لیباألوضاع الحالیة  المعاناة الحقیقیة والتي تعكسها مما خلف ومازال یخلف    
أجل وضع حد  لى تدخل مجلس األمن التابع لهیئة األمم المتحدة منالذي أدى إ األمر
لى ، التي تسعى إعلى المحكمة الجنائیة الدولیة لألوضاع في كل مرة وٕاحالة األمر
اصدار أحكام كل مرة في شكل مذكرات اعتقال لمسؤولین في النظام اللیبي السابق 
   دة الجماعیة.ب وجرائم ضد االنسانیة وجرائم االبامتهمین بارتكاب جرائم حر 




 1976مر القذافي منذ تأسیسها عام تم التأكید على أن اللجان الثوریة، بقیادة مع      
لیات إرتكبت أبشع الجرائم واالنتهاكات بحق اآلالف من الموطنین اللیبیین، تمثلت في عم
ب أسالیبوائي، والتحقیر والتعذیب وٕاصدار األحكام الجائرة، وتنفیذ األحكام االعتقال العش
د البال واالغتیال بحق مئات المواطنین داخلائم القتل ر بالغة البشاعة والوحشیة، وتنفیذ ج
ي وخارجها، هذا فضال عن قیام اللجان بشكل متواصل بتعطیل وتزییف إرادة الشعب اللیب
ة المطلق في مداوالت وتوصیات وقرارات هیاكل السلطة الشعبیمن خالل التحكم الكامل و 
  المزعومة المتمثلة في المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة ومؤتمر الشعب العام.
إن هذه الجرائم والتجاوزات واالنتهاكات محفورة في ذاكرة غالبیة اللیبیین، قدر لهم       
أنها محفوظة في تقاریر وٕاصدارات مختلف  أن یعاصروا هذه السنوات النكدة العجاف، كما
الهیئات والمنظمات العالمیة المعنیة بحقوق اإلنسان، خالل العقود الماضیةة، ومن ثم فال 
   . 1نحسب أنها بحاجة إلى المزید من التأكید أو التوثیق
ة ولقد ردد القذافي كثیرا من أن االقترفات التي ارتكبتها اللجان الثوریة، هي طبیعی     
والبد منها فال جراحة بال دم، وال یمكن أن تحدث العملیات الثوریة التي قامت بها اللجان 
، كما أن إبن الرئیس القذافي، المدعو "سیف اإلسالم" خالل السنوات 2بدون تجاوزات
األخیرة إعترف بأن عناصر اللجان الثوریة هي المسؤولة عن هذه االقترافات التي تجاوزت 
  اتها واستغلتسلطتها ونفوذها.في نظره صالحی
غیر أن التصدیق بهذه الحقیقة أأمر یشبه الكذب، حیث أن تشكیل هذه اللجان وما        
فعلته كان من رسم الرئیس الراحل وتخطیطه منذ البدایة، حیث استخدمها كواجهة إضافیة 
                                                          
  1- محمد یوسف المقریف، جرائم اللجان الثوریة في لیبیا، من المسؤول عنھا؟ مركز الدراسات اللیبیة، أكسفور، 
.141، ص2009الحمراء، بنایة رسامني، الطبعة األولى، بیروت  بریطانیا الفرات للتوزیع والنشر  
 




قع في للتنصل من أي مسؤولیة عن كافة الممارسات والجرائم التي ت1وكحزام أمان له
نظامه الجماهیري السعید، وكان هو المحرض لهذه اللجان من أجل اقتراف ما اقترفته من 
  جرائم وانتهاكات.
نا یة، أوبدلیل قول أو خطاب القذافي "نحن على رأس هذه اللجان الثوریة والقوى الثور      
  على رأسها، هذه ستكون لجان ثوریة".
  .2بقیادتها بنفسي" وكذلك قوله "اللجان الثوریة أقوم     
 زد على ذلك فإن الجرائم المرتكبة من طرف اللجان الثوریة بسبب تحریض الرئیس     
بل  الراحل معمر القذافي وبصورة مباشرة لم تتوقف عند ممارسة المداهمة والقتل والسحق
 1979للیبي، ولم تتوقف منذ أفریل حتى إلى قطع األلسنة والرقاب بشتى فئات الشعب ا
"بنغازي" مسرحا ألولى جرائمها، كما حدثت ما اتخذت من كلیات وساحات جامعة عند
المدن األوروبیة و في عدد من العواصم  لیبیین في حق عشرة مواطنیناغتیاالت نفذت 
  .1980جوان عام و خالل الفترة مابین شهري أفریل 
صر اللجان الثوریة قترفتها عناینبغي التذكیر بأن الجرائم التي اوفي جمیع األحوال       
تعلیماته ، هي من الجرائم  بدون وبدون علمه وبتعلیماته أ والتشكیالت ، بعلم القذافي أو 
  .3حق أعضاء اللجان الثوریة الذین نفذوهاب وحقه أسواء ب ،بالنتقام  طتسق الالتي 
من التي تولت العدید و الخارج و ، تعمل بالداخل حیث شكل القذافي شبكة من األجهزة      
یشمل كل من "حركة و  "،سم "الثالوث اإلرهابيعملت تحت إ هيو ، اإلنتهاكاتو الجرائم 
                                                          
 1- تتمثل الواجھة األولى في المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة، ومؤتمر الشعب العام، راجع مبحث " أھداف 
.142ثابتة ونھائیة "في دراسة الدكتور محمد یوسف المقریف، ص   
  2- السجل القومي في لیبیا، المجلد العاشر، ص27 30.
  3- محمد یوسف المقریف، المرجع السابق، ص146، ص158.




أمن  تمثل الضلع السیاسي اإلعالمي "وهیئةو التي سبق اإلشارة إلیها و  "اللجان الثوریة
لطبیعة را ونظ ،تمثل الضلع العسكريو "، مثل الضلع األمني،"وكتائب األمنوت "الجماهریة
ع أن یحقق أكبر استطفقد ا الثالوث "الثوري"، لهذاتقدم التجربة القمعیة و  القذافي العدوانیة
  .قدر ممكن من السیطرة على الشعب اللیبي
 األعمالو دور اإلنتهاكات  ،ویعدد الباحث الدكتور اللیبي "عبد المجید الصغیر"     
  :ةالتالی ص داخل لیبیا في األمثلةألختي أشرفت علیها اللجان الثوریة بااإلرهابیة ال
القرى اللیبیة وتم نقل مشاهدة و أشرفت على جمیع عملیات الشنق العلني في المدن  -
  .التشفيو ب على شاشات التلیفزیون بغرض الترهی الشنق
 منهما و ، ونبش قبور الذین دفنفیة الجدیة للمعارضین خارج لیبیاتولت عملیات التص -
  .في وسط الصحراءالبحرأو  فيٕاخراج جثثهم ورمیها و داخل البالد 
ة قوات الردع في مداهمو كتائب األمن دات عسكریة تابعة لشاركت بصفة رسمیة مع وح -
  .الفارینو عتقال المطلوبین أا و القرى بغرض السیطرة بقوة السالح و المدن 
الحرس الشعبي هي التي و حرس الثوري لتحت مسمیات متعددة كاو اللجان الثوریة و  -
قون الرصاص داخل حرمات هم الذین یطلو  ،لیلیة وسط المدنلیات الدوریات التتولى عم
  .نعتقال المصلیالجامعات ومداهمة المساجد وا 
 ثوریة مسؤوالت عنوهن یمثلن الجناح النسوي لحركة اللجان ال ،اهبات الثوریاتالر و -
ریب القبض على الفتیات اللواتي رفضن االنخراط في التدو النساء  إلرهابمداهمة البیوت 




كبیر من الشباب اللیبي في مصحات  هذه اللجان هي المسؤولة عن إیداع عدد -
ألبشع أنواع التعذیب في بب تعرضهم لفترات طویلة مستشفیات األمراض العقلیة بسو 
  المعتقالت السریة.         
  :لخارجي إنحصر في بعض النقاط أهمهاادور جهاز األمن اأم       
  .رضة بالخارجغتیال قیادات في المعاإعداد مفارز إنتحاریة ال -
ها تعریضاألجنبیة لو ت الحیویة التابعة لبعض الدول العربیة المنشآجمع معلومات حول  -
  .یة الحقاألعمال تخریب
ة لغرض تدریب أعضاء األجهز  ،ة لیبیإاغرائم بزیار و رهابیین اإلو إستقطاب المرتزقة  -
  . رهابیةاال
  .االتنسیق مع المنظمات اإلرهابیة العالمیة ودعمها مادی -
غربیة  كما قام و ٕاسالمیة و یب لتكوین لجان  ثوریة في عدة دول عربیة تر محاولة الت -
" األمین فحیمة"و "يا "عبد الباسط المقرحهمو  ،متهمین بتفجیر الطائرة األمریكیةال
 1.مر مباشرة من القذافياوذلك بأو  ،عالقتهما بالمخابرات اللیبیةو 
حول  1970: موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قرار اإلحالة لمجلس األمن رقم ثالثاً 
  النزاع في لیبیا 
التعاون الكامل مع ، یطالب السلطات اللیبیة 1970إن قرار مجلس األمن رقم   
، وهذا رغم بموجب میثاق األمم المتحدةو مطلب ملزم للیبیا المحكمة الجنائیة الدولیة، وه
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 رقم قرار مجلس األمن . إنطرف في المعاهدة المنشئة للمحكمة أن لیبیا لیست دولة
مارس أعاد التأكید على إلتزام لیبیا بالتعاون مع المحكمة  14الذي تم إقراره في  2095
حترام قرارت وطلبات المحكمة، وكذلك الیة، یشمل هذا التعاون اإلمتثال لالجنائیة الدو 
  1المنصوص علیها في النظام األساسي.مسؤولي المحكمة، ة حصان
لى المحكمة تزامات، في مذكرة قدمتها أخیرًا إلتزام بما علیها من إلوعدت لیبیا باال     
" 1970ا ملتزمة بقرار مجلس األمن ال خالف على أنه"الجنائیة الدولیة، وذكرت لیبیا ان 
، أكد المجلس الوطني 2012جوان  20لى مجلس األمن بتاریخ قبل ذلك في رسالة إ
تعهد محكمة، كما لالسلطة الحاكمة وقتئذ على اإللتزام بالتعاون مع ا واإلنتقالي اللیبي وه
قضاة المحكمة وفي إلى  2011الة أرسلها في نوفمبر المجلس اإلنتقالي بالتعاون في رس
  2إلى إدعاء المحكمة الجنائیة الدولیة. 1102رسالة صدرت في أفریل 
 20مصرعه في  جنائیة الدولیة الخاصة بالقذافي إثرنتهت قضیة المحكمة الفقد ا  
 لت نافذةاخرین فما ز ف الخاصة بالمشتبهین اإلثنین اآلأوامر التوقی ا، أم2011أكتوبر 
سي داخل لیبیا ال ي والسنو هذا أن مساعي لیبیا القانونیة لمحاكمة سیف اإلسالم القذاف
  3ة بحق المشتبهین.توقیف المحكمة الجنائیة الدولیة الصادر تؤثر على نفاذ أوامر 
     :قالت 2013لألمم المتحدة في ماي  عوفي تقریرها األخیر إلى مجلس األمن التاب      
 ن حالة ثانیة في المستقبل القریببنسودا" إن مكتبها كان یعتزم إتخاذ قرار بشأ وات" ف
حرزه لیبیا على صعید تطبیق إضاقة إعتمادا على التقدم الذي ت وسوف ینظر في حاالت
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إستراتیجیة شاملة للتصدي للجرائم وتحدیدا، قالت بسنودا إن مكتبها مستمر في تحقیقاته 
في حالة ثانیة، ومع التركیز على وجه الخصوص على مسؤولي عهد القذافي خارج لیبیا 
ي إرتكبها قوات المعارضة، قالت المدعیة العامة أن مكتبها وفیما یخص الجرائم الت، 
یجمع معلومات بشأن إدعاءات القتل، والنهب وٕاتالف الممتلكات واإلختفاء القسري على 
" ءید المیلیشات في "مصراته"، بحق السكان السابقین الذین تم تهجیرهم من مدینة "تاورغا
  تناول قضیة جدیدة هذه اإلدعاءات .یبیة، وذلك بهدف تحدید إذا كان یجب ان تلال
اإلختصاص القضائي الجاري الممنوح للمحكمة الجنائیة الدولیة، بشأن جرائم  إن      
یأخذ بعین  2011فیفري  15الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة، المرتكبة في لیبیا منذ 
على اإلعتبار من بین عوامل أخرى، ما إذا كانت السلطات اللیبیة مستعدة وقادرة 
وتیش" مكتب و من رایتس و لقد دعت "هیقضائیة للمسؤولین عن هذه الجرائم. و مالحقة اللا
إدعاء المحكمة الجنائیة الدولیة إلى فحص الجرائم التي أسقطت من المالحقة القضائیة 
حكمة حقق فیها إدعاء المفي لیبیا ، وأن ی داخل لیبیا بموجب قوانین صدرت مؤخراً 
  1.كتشاف الحقیقةذلك ال األمرا اقتضى الجنائیة الدولیة، إذ
فإنه یسمح لهذه األخیرة بأن  ،ألساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةبالرجوع إلى النظام او      
ألن القضیة اللیبیة صعدت إلى المحكمة و  ،نتاجا بعدم التعاون من طرف لیبیاتصدر إست
إلى مجلس األمن  تنتاج یرسلفإن هذا اإلس ،دولیة نتیجة إحالة من مجلس األمنالجنائیة ال
منها                                      ،وحینها یتاح لهذا األخیر جملة من الخیارات ،بالمتابعةلیقوم 
  2.بیانات  رئاسیةو عقوبات أو إصدار قرارات أ
                                                          
 1- موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من الجرائم التي ارتكبت في لیبیا منذ 15 فیفري 2011، أنظر الموقع الرسمي 
  للمحكمة المشار إلیھ سابقا.




دولیة لیة قضیة المحكمة الجنائیة الو طعنت لیبیا على مقب 2012ماي  1ففي      
طعنت لیبیا أیضا على مقبولیة  ،2013ماي  2م القذافي، وفي بخصوص سیف اإلسال
 إلجراء المحاكمة فيعلى أساس أن حكومة لیبیا قادرة ومستعدة  قضیة عبد هللا السنوسي،
مام القضاء الوطني لدولة لیبیا ، ودلك بناء على ما ورد في نظام حق هاذین المتهمین أ
  .1روما
الیؤثر بموجب النظام  ،اإلسالم القذافيلمقدم بخصوص سیف حیث أن الطعن ا    
نحت اإلذن بتأجیل األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على سریان أمر توقیفه لكن لیبیا م
رفض طعن  وبشأن قبول أ المحكمة نتظار صدور قرار من قضاةفي ا ،تسلیمه للمحكمة
تخذ جمیع اإلجراءات ح قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة أن على لیبیا أن تالمقبولیة ، أوض
سیف اإلسالم القذافي فورا م من أجل ضمان إمكانیة تسلی ،زمة أثناء فترة اإلرجاء هذهالال
  2.داخل لیبیا تهإلى المحكمة إن أخفقت لیبیا في مسعاها لتداول قضی
تمارس رأت أنها  2013أفریل  2في  ،لطعن بخصوص مقبولیة قضیة السنوسيأما ا     
 ة في إنتظار صدور قرار مناء تسلیمه إلى محكمة الجنائیة الدولیفي إرج لیبیا حقها
غیر أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكما یشیر إلى أن قضاة  ،القضاء بشأن الطعن
من و  ،سلطة تقریر إمكانیة إرجاء الدول لتسلیم المشتبهین من عدمه المحكمة هم من لدیهم
 ورأى محامو ، 2013 أفریل 24في من القضاةلیبیا أن تطلب اإلذن  علىأنه  وثم یبد
شأن یخص قضاة المحكمة  وإرجاء تسلیم السنوسي إلى المحكمة ه السنوسي بأن مسألة
  الدولیة.الجنائیة 
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بتسلیم السنوسي إلى المحكمة فورا وأن   2013فیفري  6یبیا في وأمر قضاة محكمة ل    
لة إمتثال لیبیا بهذا عرق إرجاء أو  وشأنها إبطال أ تمتنع لیبیا عن أي تصرفات من
 19وفي  ،2013فیفري 25 ثم رفض طلب لیبیا باإلستئناف على هذا القرار في اإللتزام 
وا  لمحكمة الجنائیة الدولیة أن یخرج،طلب فریق دفاع السنوسي من قضاة ا 2014مارس 
من مجلس األبإحالة األمر إلى و ستنتاج أن لیبیا أخفقت في اإللتزام بأمر تسلیم المحكمة با
  1.لیتخذ إجراءات فیه
 ال ،2012حیث رأى قضاة المحكمة أن مجال طعن مقبولیة لیبیا المقدم في ماي     
یكفي لتبریر طلب  وأن الوعد بالطعن على مقبولیة قضیة ال ،یغطي قضیة السنوسي
  .إرجاء تسلیم مشتبه به إلى المحكمة
ع تحقیقات مجنائیة تعلیق العلى إدعاء المحكمة ال ،ا األساسيوبناء على نظام روم    
ألن سیف اإلسالم القذافي إلى أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طعن مقبولیة األول. 
فإن تحقیقات االدعاء في أنشطة هذا األخیر  ،مجال الطعن ال یغطي قضیة السنوسي
  .2013أفریل  2استمرت إلى أن قدمت لیبیا طعنها بشأن قضیته في 
عن  حامیالجنائیة الدولیة مكتب المستثار القانوني العام للدفاع مفقد عینت المحكمة ا     
ة فیما بعد صدر قرار عن قضاسیف االسالم القذافي، ووافق هذا األخیر علیه، غیر أنه 
ین كان مؤقتا حفاظا عل حیادیة المحكمة، وضرورة محامالالمحكمة، لتأكید أن تعیین 
  سیف القذافي.لعادي  تعیین محام
                                                          




ع سیف ة مسؤولي المحكمة الجنائیة الدولیة األربعة إلى لیبیا لیناقشوا مزیار وخالل     
عة أرب وحم احتجازهم تعسفا في " الزنتان" نتالقذافي خیارات تمثیله القانوني في المحكمة، 
  أسابیع. 
 من لندن المحامي "بینیكت إیمرسن"للسنوسي فقد أقرت المحكمة بتعیین ما بالنسبة أ     
مقابلتهم له في و غیر أنه لم یحدث أن تمت زیارتهم أ ونیا عنه، ومحامون آخرونمثال قانم
  1لیبیا.
وفي طعن لیبیا على المقبولیة، زعمت أنها تحقق مع سیف القذافي على نفس     
 كما تؤكد لیبیا على ،الخاصة بالقتل واالضطهاد التي تبحث فیها المحكمة اتاالدعاء
  ق معه ومالحقته قضائیا إذا استدعي األمر ذلك. استعدادها وقدرتها على التحقی
 نونهاوعندما طلب قضاة المحكمة من لیبیا أن تدعم ذلك باألدلة، ردت لیبیا بأن قا      
لتي من المواد ا یبیا إلى أنها أمدت المحكمة بعینةریة المعلومات، كما أشارت لبسیقضي 
  معه. على صلة بقضیة القذافي، إلظهار أنها تحقق و جمعتها 
 یاالجنائیة الدولیة، على طعن لیببعد ذلك رد مكتب االدعاء على مستوى المحكمة      
ق مع سیف االسالم، بما یستوفي موسته للتحقیال إن هذه األخیرة اتخذت خطوات ملوق
ن مشق األول من الطعن، لكنه طرح تساؤالت حول قدرة لیبیا على تحریك القضیة ألبعد ال
  ذلك.
                                                          




یبیا بخصوص التحقیق الذي تجریه مع ا أن األدلة المقدمة من طرف لورأى أیض    
ة ح لیبیا فترة زمنیضرورة في منغیر كافیة، إال أن االدعاء العام رأى  سیف االسالم
  لتقدیم مواد إضافیة جدیدة. معولة وأخیرة
 یرسیف االسالم صرحوا بأن لیبیا أخفقت في التحقیق معه وأنها غ وإال أن محام       
  .مستعدة وغیر قادرة على القیام بذلك، وغیر قادرة على إعطاء أدلة كافیة بخصوص ذلك
 العامة للمحكمة الجنائیة الدولیةالمدعیة مر حدث مع السنوسي، وتوصلت ونفس األ      
ضده أمام على أن القضیة المرفوعة  ،بأن الرد في طعن المقبولیة في حق هذا المتهم
  1أمامها وبالتالي یجب أن تتولى نظرها السلطات اللیبیة. ظرالمحكمة ال یمكن أن تن
السنوسي و وتش، لم تصل بعد قضیة سیف االسالم أو یتس م هیومن راعلى حد عل      
  2إلى مرحلة التمهید للمحاكمة السابقة على بدء المحاكمات على عكس ما أدعت به لیبیا.
الجنائیة الدولیة، مذكرة اعتقال بحق وتبقى حالة آخرى جدیدة أصدرت فیها المحكمة       
للمشیر خلیفة "قائد " قوات الصاعقة" الموالیة و محمود مصطفى " یوسف الورفلي"، وه
ین ومقاتلین مصابین بین حكمة بتنفیذ إعدامات میدانیة لمدنیفي لیبیا، وتتهمه الم "خفتر
 شخصا في 33، باعتبارها جرائم حرب، وتورطه في مقتل 2017و 2016عامي 
  3بنغازي.
 هاارتباط أساس توقیف علىولحد األن أصدرت المحكمة الجنائیة خمس مذكرات      
  فیما یجري التحقیق في ثالث قضایا المشار إلیها.  ،بملف لیبیا
                                                          
من قضیة سیف االسالم القذافي والسنوسي عن الجرائم المرتكبة في لیبیا، أنظر  موقف المحكمة الجنائیة الدولیة - 1
  موقع المحكمة السابق ذكره. 
  منظمة ھیومن رایتس ووتش، المرجع نفسھ.  - 2
قوات الصاعقة ھي وحدة خاصة انشقت عن الجیش اللیبي في أعقاب االنتفاضة التي أحاطت بالرئیس السابق معمر  - 3




  : هم القضایا المحالة على المحكمةخالصة أل
حفي الحالي والص نائب الرئیس الكیني روتو" ساموريو ولیام رول"محاكمة  تتواصل     
المتهمین اللذین مثال للمحاكمة في . 10/09/2013"جوشو سانغ"، التي انطلقت في 
عن  ةد االنسانیة والمسؤولیة الجنائیا اتهامات بارتكاب جرائم ضمحالة سراح، وجهت إلیه
نقل قسري للسكان، خالل أعمال عنف عرقیة أعقبت و عملیات قتل واضطهاد وترحیل أ
  .2008و 2007یا عامي االنتخابات التي جرت في كین
 سانیةد االنبتهمة ارتكاب جرائم ض "كنیاتا هوروو أ"إلى جانب محاكمة الرئیس الكیني      
 .المحكمةفي تاریخ  لین مباشرین لمهامهم، سابقة أولىحیث تعتبر هذه المحاكمات لمسؤو 
وص إال أنها انتهت مؤخرا بإسقاط التهم عن الرئیس الكیني والجدید یستحق الذكر بخص
  عدالة جنائي دولیة في كینیا. 
ا قة بها، توجه فیهعن أخرى متعللمحاكمات التي تنظر في تهم خطیرة وتختلف هذه ا    
ر بسیر العدالة، عبر إغراء شهود المحكمة لتأدیة شهادة زور، على غرا اتهامات بالمس
" نغوكابو ا یندمانج" جون جاك وموسامبا"  و"إیمي كیلولوغومبا"،  قضیة " جون بییر بیمبا
الذي  الكیني " والتر أسابیري باراسا" قضیةو سیس اریدو" أر ونا و" اندوفیدیل باباال" و"
  صدرت في حقه مذكرة توقیف دولیة. 
ة، حیث على السطح بین القارة االفریقیة والمحكمة الجنائیة الدولیو صراع مستمر یطف      
قة ار بسب وجود العدید من القادة األف افي تاریخهمسوأ اال یعیش الطرفان فترة توتر هي
 ما و، من قبل المحكمة وهجرائم ضد اإلنسانیةو مة المطلوبین في جرائم حرب أئعلى قا




على ت األخیرة لالتحاد اإلفریقي إجتمع قادة الدول اإلفریقیة، للتصویوخالل القمة      
اعي من المحكمة الجنائیة اإلنسحاب الجمو ، وهمسودة تاریخیة هي األولى من نوعها
ي ف ضد اإلنسانیةوالتي تالحق عدد من القادة األفارقة بتهم جرائم حرب وجرائم  الدولیة
  بلدهم، بسبب الحروب األهلیة والنزاعات الداخلیة في دولها.
 ولإال أن الد ذا اإلنسحابنهائي ، بشأن هوبالرغم من عدم اإلتفاق على القرار ال     
ء األعضا اآللیة والتوقیت حیث أن غالبیة الدول ىقتبشبه استقرت على االنسحاب، ولكن 
ق دول وهم نیجیریا وساحل العاج والسینغال، وهوماعا 3ستثناء افقت على المسودة، باو 
یر م إعدادها في ینالى مسودة قانون تاإلجماع ، األمر الذي أدى للرجوع إالقرار على 
توقع توالتي  "كنیاتا ور و أه"على مبادرة من الرئیس الكیني،  ا، بناءالماضي في أدیس أباب
 العدید من الدول أنه في حالة قیام طریق لإلنسحاب من جانب آخر طالبتإعداد خارطة 
ن م سالمحكمة الجنائیة الدولیة بوقف مالحقتها للرؤساء األفارقة المطلوبین، فإنه لی
ثة مع ثالوهذا ماحدث فعال الضروري أن تقوم الدول اإلفریقیة باإلنسحاب من المحكمة . 
  .2016دول إفریقبة منها دولة جنوب إفریقیا وغامبیا وذلك في أكتوبر 
 إفریقیا والمحكمة كانت جیدة لفترة طویلة مثل غیر أن العالقة بین الدول اإلفریقیة       
ة ومالي وأوغندا، حیث دعت حكومات هذه الدول المحكمة الدیموقراطیو الوسطى والكنغ
 لسابقللتحقیق في جرائم وقعت ببلدها، إال أن هذه العالقة توترت في عهد المدعي العام ا
، الذي فتح ملفات لقضایا في كینیا وساحل العاج "أوكامبو وجنتیني، لویس مورنر األ
  مطالبا بمثول عدد من قادتها أمام المحكمة.
الرئیس السوداني، عمر حسن  إلى مجلس األمن قضایا بحق وما أحال أوكامبك      




 توقیف كلب 2011جویلیة  27أمر قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة، في  لیبیا وفي     
 نوسيمدیر المخابرات عبد هللا السسالم، سیف اإلنجله یبي معمر القذافي و لمن الزعیم ال
  بتهمة إرتكاب جرائم ضد اإلنسانیة.
وجه  انت تستهدفهم علىجعل الدول اإلفریقیة تدرك أن لوائح اإلهتمام ك هذا التوتر     
 أن جمیع لوائح اإلتهام "جون بینج" رح رئیس اإلتحاد اإلفریقي السابقص الخصوص، إذ
  .مة أنهم یمثلون اإلستعمار الجدیدولي المحككانت ضد األفارقة، متهما مسؤ 
ن متهمیویرى بعض األفارقة أن تركیز المحكمة الجنائیة الدولیة على جرائم الحرب وال     
راف في دول أخرى، مثل رتكابها في إفریقیا یقابله غض البصر تجاه بعض األطبا
  ها.تجاهن إتخاذ إجراءات فعلیة تذكر و ، لسنوات دأفغانستان كولومبیا
اص المحكمة "روبرت موجابي": أن إختص 2015حیث صرح رئیس زیمبابوي في      
ذین جلدهم ل هل التساءره مطبقا ضد أي شخص جلده أبیض، و الجنائیة الدولیة " لم أ
رج بوش وتوني بلیر إرتكبا لى المحكمة مشیرًا إلى أن جو أبیض معفون من الوصول إ
لك ذن ورغم یصدام حسا و رتكبا أخطاء، كما قتلهما اجرائم فظیعة في العراق، واعترفا بأن
  لم تتم إحالتهما للعدالة".
 2015جوان بین المحكمة وجنوب إفریقیا في منتصف  حدث وبعد هذا التوتر الذي     
 مة اإلفریقیة المطلوب من المحكمةالق في خالل مشاركة الرئیس السوداني عمر الشیر
عتبارها تجاه المحكمة با وب إفریقیا الوفاء بإلتزامهامیا من جنرسسارعت المحكمة بالطلب 
عتقال الرئیس السوداني المطلوب، وتفاقمت األزمة سریعا مع إصدار ا فیها، وا و عض
ة جنوب إفریقیا سمحت بخروج ر أن حكومسفر غیمحكمة محلیة قرار بمنع البشیر من ال




ا یتعلق اتها فیملتزامالمحكمة تعرقل الدول من الوفاء باورأت جنوب إفریقیا أن قرارت      
بعاد ا وٕاستستهداف قارة إفریقیالدیبلوماسیة، وأن المحكمة تفضل احترام الحصانة بمجال ا
  .الباقین الذین عرفوا ارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى خارج إفریقیا
  ایا المحالة من طرف المدعي العام لدى المحكمةالمطلب الثالث: القض
ن للمـدعي العـام صـالحیة تحریـك الـدعوى مـن تلقـاء نفسـه أمـام المحكمـة مـتى إ
وصـل إلى علمـه معلومـات موثـوق منهـا مهمـا كـان مصـدرها سـواء مـن منظمـات حكومیـة 
...الخ، فیباشـر عملیـة 1رادأو غـیر حكومیـة، أو دول أطـراف أو غـیر أطـراف أو أفـ
، وبمقتضـى هـذه 2التحقیـق لكـن بشـرط أن یحصـل علـى إذن مـن الـدائرة التمهیدیـة
بموجب . و امتهالصـالحیات الواسـعة للمـدعي العـام، أصـبح یجمع بین سلطتي التحقیق واال
حكمة المدعي العام للمل نظام األساسي للمحكمة الجنائیة، استعملامن  15المادة 
دها جسوكان قد إلى المحكمة الجنائیة الدولیة صالحیاته في إحالة حالة إلى المحكمة 
. ویمكن مناقشة ذلك یفواردكوت دولة الثانیة خصت كینیا و دولة بحالتین، األولى خصت 
   من خالل الفروع التالیة:
                                                          
كان لدى أي شخص معلومات صادقة عن ارتكاب جرمية يف اختصاص   (إذايقول رئيس احملكمة فيليب كريش أنه:  - 1
يقدم امللف إىل دائرة  اقتنع بالنتيجةاحملكمة، بوسعه إرساهلا إىل املدعي العام الذي ميكن بدوره أن يبدأ حبث املوضوع، وإذا 
 التحقيق.   ما قبل احملاكمة الستحصال اإلذن بفتح
 .  13ص، 2004، 27 دداإلنساين، العيل، جملة تمع الدو Xكمة اجلنائية الدولية ومسئولية افيليب كريش، احمل  -
) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، اإلجراء الذي يتعني إتباعه للحصول على هذا 50حددت القاعدة ( - 2
    عليه:اإلذن، حيث نصت 
 3عمال بالفقرة  التحقيق ءجرا’  ئرة التمهيدية بالشروع يفعتزم املدعي العام احلصول على إذن من الداعندما ي – 1(     
، ليهم القان ونينيأو ممث يا والشهوديبلغ املدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحا 15من املادة 
لخطر. وجيوز احتهم لر هود أو التحقيق أو حياة الضحايا والشتعريض سري  شأن ذلكما مل يقرر املدعي العام بأن من 







  الفرع األول: القضیة الكینیة
ؤدي إلى فتح تحقیق في قضیة تي تة الالصورة الثالث یعتبر هذا النوع من االحالة
أن هنـاك جـرائم تـدخل  یستنتجما، وهـي أن یتحـرك المـدعي العـام مـن تلقـاء نفسـه عنـدما 
األطـراف  الـدول مواجهة لكـن ال یكـون ذلـك إال في ،1في اختصـاص المحكمـة قـد وقعـت
مارس  15جنائیة الدولیة في على النظام األساسي للمحكمة الصادقت دولة كینیا  علما أن
وبانضـمامها إلى النظـام األساسـي كدولـة طـرف فقد قبلت اختصاص المحكمة  2005
على جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة التي ترتكـب علـى أراضـیها، 
المدعي  تقـدیم طلـب فـتح التحقیـق مـن طـرف ، مع ضرورة أو مـن قبـل أحـد مواطنیهـا
  2.العام إلى الدائرة التمهیدیة
 ا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة خامس حالة تنظرنیحالة الوضع في كیإ ما أنك
  .یةالدولتحال من طرف المدعى العام إلى المحكمة الجنائیة  التي واألولى المحكمة افیه
ب في أعقا 2007 وجانفي دیسمبر شهري حدات عنف عرقیة فيا أینشهدت كیفقد 
عیم ز  ىب علر ح "مواي كیباكي"نتائج االنتخابات الرئاسیة التي أعلن فیها الرئیس الكیني 
الي نزوح حو قتیل، و  1000نحو  وخلفت الدیمقراطیة،لحركة من ا "رایال أودینغا"المعارضة 
جرائم ضد اإلنسانیة وفقا  اورة. وشكلت هذه الجرائمالمج إلى المناطقشخص ألف  300
   .لسابعة من النظام األساسيلمفهوم المادة ا
                                                          
  1-  المـادة 13/ج مـن نظـام رومـا األساسـي.




وثائق ومعلومات من  2009جویلیة  16 بتاریخالمدعي العام للمحكمة  حینها تلقى
جرائم ضد اإلنسانیة م بهم الرتكابه ، احتوت على أسماء المشتبه 1"واكي"طرف لجنة 
وتوصل على إثرها المدعي العام إلى القول أن هناك أساس إلجراء تحقیق في االنتهاكات 
من النظام األساسي ، وتقدم بطلب إلى الدائرة  15/2تي ارتكبت في كینیا  طبقا للمادة ال
للحصول على إذن بفتح  15/3على أساس المادة  2009نوفمبر  26التمهیدیة في 
ة الـدائرة طلـب قضـا 2010فیفـري  18وفي  ة في كینیا ،تحقیق في الجرائم المرتكب
وفي  العام لكـي تقـرر فـتح التحقیـق ضافیة من المدعيومعلومات إ االبتدائیـة إیضـاحات
  2.قـدم االدعاء رده على طلب التوضیح المذكور 2010مـن مـارس  یـوم الثالـث
 2010مارس  31وهو الطلب الذي وافقت علیه الدائرة التمهیدیة باألغلبیة في 
امها نظرا رأت المحكمة بمقبولیة الدعوى أمأن وهذا بعد  ،15/4على أساس المادة 
ة محاكمیار النظام الكیني وعدم قدرته على قمع االنتهاكات وتقدیم المسؤولین عنها للنهال
 .أمام القضاء الوطني
، وفي قرار تم اتخاذه باألغلبیة، وجد 2010مارس  31 نفس التاریخ وهو في
 قیق، وأنالتحفي إجراء  معقوًال للشروعقضاة الدائرة االبتدائیة الثانیة أن هناك أساًس ا 
الوضع على ما یبدو یدخل في اختصاص المحكمة. لكن قد عارض أحد قضاة المحكمة 
                                                          
  1- ھـي لجنـة دولیـة لتقصـي الحقـائق أنشـأ ا الحكومـة الكینیـة للتحقیق في أعمال العنف التي وقعت خالل الفترة من
  في أعقاب االنتخابـات الرئاسـیة. 2008إلى فیفري  2007دیسمبر 
  2- تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة في الدورةا الخامسة والستون بتاریخ  




الحكم تأسیسًا على االفتقار إلى مسّوغات معقولة لوجود خطة منظمـة، أو متعّمدة 
 .   1ومستمرة وراء تلك الجرائم للقول بوجود جریمة ضد اإلنسانیة
نائب الرئیس  Ruto Samaoei  William ام إلى كل منتهوقد تم توجیه اال
   Sang Arabو Henry Kosgey Kiprono وآخرون في السلطة أمثالالحالي 
Joshua م جرائم ضد اإلنسانیة تمثلت في القتل والنقل القسري واالضطهاد ، بهالرتكا
، وتم التأكید على التهم  2011أفریل  7واستدعتهم المحكمة للمثول أمامها بتاریخ 
ام تهووجه اال  2011سبتمبر  8إلى  1انعقدت من في الجلسات التي  المنسوبة إلیهم
 Kenyatta Ohuru Muigai Francis Kirimiالبالد الحالي رئیس من أیضا إلى كل
Muthoura وAli Hussein Mohamed   م جرائم ضد اإلنسانیة تمثلت في بهالرتكا
وقد استدعتهم  األخرىسانیة القتل والنقل القسري واالضطهاد واالغتصاب واألفعال الالإن
وتم التأكید على التهم المنسوبة إلیهم في  ،2011مارس  8المحكمة للمثول أمامها في 
أ من /25/3طبقا للمادة  ،2011أكتوبر  5سبتمبر إلى  21الجلسات التي انعقدت من 
   2الدولیة.النظام األساسي للمحكمة الجنائیة 
یة على مقبولیة قضیتین كینیتین أمام طعنت الحكومة الكین 2011مارس  31وفي 
 حقیقاتبدعوى تخطیطها للبدء أو استمرار الت أفراد،المحكمة الجنائیة الدولیة تخصان ستة 
 في 2008و 2007مع هؤالء المسؤولین عن العنف في أعقاب االنتخابات في كینیا في 
  د.الجدی 2010التي فرضها دستور أوت سیاق اإلصالحات 
                                                          
أنظر ذلك على موقع   2012جانفي  23صادرة بتاریخ  ICC- 09/01-11/02الحالة في كینیا الوثیقة رقم   - 1
 .  2014مارس  07االطالع:  تاریخ   www.icc-cpi.intالمحكمة الجنائیة الدولیة :     
  2- سي محي الدین صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجھة الجرائم ضد اإلنسانیة" مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق




 مةالحكو التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة رفضت طعن مقبولیة غیر أن الدائرة 
ق مع حیث لم یجد القضاة أدلة على أن الحكومة الكینیة قد قامت في حقیقة األمر بالتحقی
أكدت دائرة  2011أوت  30وفي  القضیتین.أي من األفراد الستة الواردة أسماءهم في 
    .التمهیدیةرار الذي توصلت إلیه الدائرة االستئناف بالمحكمة الجنائیة الدولیة الق
جلسـة االسـتماع  2011أكتـوبر  5إلى  2011سـبتمبر  21وُعقـدت في الفـترة مـن      
، أصـدرت الـدائرة التمهیدیة الثانیة قرارا 2012جانفي  23للنظـر في إقرار التهم. وفي 
المتعلقة  "أوهـورو مویغـاي كینیاتا"و "فرانـسیس كیریمـي موثـاورا"التـهم الموجهـة إلى  بـإقرار
ب، بجرائم ضد اإلنسـانیة تتمثـل في القتـل، والنقـل القـسري للـسكان، واالغتـصا
وقـرارا بـرفض إقـرار  2008جـانفي ا في ارتكبـت في كینیـ سانیة،إنـواالضـطهاد، وأعمـال ال 
لبـات الـدفاع الرامیة إلى التـهم الموجهـة إلى محمـد حـسین علـي. ورفـضت الـدائرة ط
  .  1الحصول على إذن الستئناف قرار إقـرار التـهم ضـد الـسید موثـورا والـسید كینیاتـا
، شـكلت رئاسـة المحكمـة الـدائرة االبتدائیـة الخامسـة، 2012مـارس  29وفي         
ستئناف الطعن ، ردت دائرة اال2012ماي  24وأحالـت إلیهـا قضیة موثاورا وكینیاتا. وفي 
الـذي قدمـه الـسید موثـاورا والـسید كینیاتـا في االسـتنتاج الـذي توصـلت إلیـه الـدائرة 
التمهیدیـة الثانیـة بـأن المحكمـة تملـك اختصـاص النظـر في القضـیة، حسـب مـا ورد في 
یـة ، عقدت الدائرة االبتدائ2012جـوان  12وفي  .2012جـانفي  23قرارهـا المـؤرخ 
جویلیـة 9وفي  للمحاكمـة.مـن أجـل تحدیـد موعـد  التحـضیریة األولىالخامـسة الجلـسة 
وًال إلى ـدرت الـدائرة قـرارا  بخـصوص الجـدول الـزمني للمراحـل المقبلـة وصـ، أص2012
                                                          
أوت  14تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة في الدورة السابعة والستون بتاریخ  - 1




مـن المحاكمـة، وحـددت عـددا مـن المواعیـد  النهائیـة المرحلیـة لتقـدیم المـستندات المطلوبـة 
  .  1موعدًا لبدء المحاكمة 2013افریل   11الطـ رفین قبـل المحاكمـة، التي حـددت یـوم 
المـدعي العام إذنـا مـن الـدائرة التمهیدیـة الثانیـة  طلب 2013جانفي  22وفي        
النظـام األساسـي، إلعـادة إدراج ادعـاء واقعـي  ) مـن9(61بتعـدیل التـهم وفقـا للمـادة 
مـارس  21ـته الـدائرة في وقـت إقـرار الـتهم بسـبب عـدم كفایـة دعـم اإلثبـات. وفي رفض
وافقـت الـدائرة علـى الطلـب، ألنـه تـبین لهـا أن المدعیـة العامة قد قدمت مبررا  2013
معقوال فیما یخص استمرار تحقیقها بعد جلسة إقرار التهم.   وقد أجلت المحاكمة عدة 
المدعیـة العامـة، حیـث أفـادت أ ـا لم تحصـل بعـد علـى أدلـة تستوفي  مرات بطلب مـن
         2معاییر اإلدانة في المحاكمة
 م ارتكاب جرائم ضدته سحبت المحكمة الجنائیة الدولیة 2013مارس  11وفي 
  ةالدولی وقالت المدعیة بالمحكمة الجنائیة   Francis Muthoura Kirimiاإلنسانیة بحق
، وحددت ثالثة أسباب لسحب 3في بیان صحفي "أن هذا قرار استثنائي" "نسودافاتو ب"
 فإن العدید من الشهود قد توفوا وبعضهم خائف من الشهادة في لالدعاءفطبقا  اماتتهاال
كما قالت أیضا أن الحكومة  رشوة،القضیة، كما أن شاهدا رئیسیا أسقط بسبب تلقى 
   4مهم.دلیل تقدیم الكینیة فشلت في 
                                                          
   .12ین صلیحة، المرجع السابق، ص سي محي الد - 1
 ، رقم2013أوت  13بتاريخ املوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة للدورة الثامنة و الستون  الدوليةاحملكمة اجلنائية قرار  -  2
A/68/314 : 
  3- كما أضافت فاتو بنسودا في قولھا: " لم أتخذ األمر باستخفاف  ولكني أؤمن بأن ذلك أمر یتعین فعلھ"     
  4-المحكمة الجنائیة الدولیة تسقط اتھامات موجھة إلى مسؤول كیني بتاریخ 12 مارس 2013 على الموقع االلكتروني 
 التالي:




 10بدایة من  "ویلیام روتو"حیث حددت جلسات محاكمة نائب الرئیس الكیني 
ا نهأ ، غیر2013ماي  28بعد أن كان موعدها األصلي في  ، وهذا2013سبتمبر 
لیة كما أعلنت المحكمة الجنائیة الدو  الدفاع.ر إلفساح الوقت لمحامي بتأجلت إلى سبتم
في  "أوهورو كینیاتا"رئیس الكیني موعدا لبدء محاكمة ال 2013نوفمبر  12تحدید 
   .اإلنسانیةامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد تها
أدیس "ریقي في اإلف االتحادفي قمة  جتمعواوتجدر اإلشارة إلى أن القادة األفارقة ا
لكیني قد طلبوا من المحكمة الجنائیة الدولیة نقل محاكمة الرئیس او  2013في ماي  "أبابا
  .إلى القضاء الكیني ،"ویلیام روتو"اعده ومس ،"كینیاتاأوهورو "
حكمـة م مـال رئـیس جمهوریـة یمثـل أمـرئیس الكیـني أوهـورو كنیاتـا أو ولقـد أصـبح ال
ث إلى الهـاي حیـ 2014أكتـوبر  8حضر كنیاتا یوم األربعاء  الدولیـة، إذالجنایـات 
 ي أعمالائم ضّد اإلنسانیة فارتكاب جر ب والمتعلقةطالـب بإسـقاط الـتهم الموّجهـة ضـّده 
تي ـف الـالعنموجـة مـن أعمـال  قام بتـدبیرالعنف التي تلت االنتخابـات. أو أن یكـون قـد 
الـذین تجمعوا في معرض عام أمام  حشدا من أنصارهوقـد خاطـب  أعقبـت االنتخابـات
 ت قـدبـأن الوقـالمحكمة خالل جلسة االستماع بسبب عـدم السـماح لهـم بـدخول المحكمـة، 
في  "نیاتـارو كیاوهـو "حـان للكینیـین للعمـل معـا ودراسـة حـال كینیـا وأیـن تتجـه؟ وقـد أقـام 
رًكـا رفـة تاي الغیًرا حیـث اختـار عـدم المخاطبـة فـة الجنائیـة الدولیـة وقتـا قصـقاعـة المحكم
محكمـة امـة للإن النیابـة الع"قـال:  في المرافعـة عنـه حیـث "سـتیفن كـاي"محامیـه الرئیسـي 
 .  "امات ضد الرئیس الكینيتهالجنائیـة الدولیـة فشـلت في إثبـات اال
قیـق وأّن الشـهود د علـى أن نـیروبي لم تتعـاون في التحأك عـاء الّـذياالدویـدرك          




االّدعاء  نأ ، حیـث2013وعلـى إثرها تم تأجیل الجلسة الـتي كانـت مقـررة في سـبتمبر 
طلب تأجیلهـا إلى أجـل غـیر مسـّمى. إال أن هـذا األجـل لم یـدم طـویال إذ خرجـت المدعیـة 
 ة:  لكن في الحقیقة أن هذا القرار جاء نتیج الرئیس.العامة بقرار عدم متابعة 
  1الدولیـة.لعـدم تعـاون كینیـا مـع المحكمـة الجنائیـة  - 
 18ي فأصـدرت المحكمـة  الحالـة، فقـدأما القضیة الثانیة المرفوعة في إطار هـذه  
 أثنـاء نائب الرئیس الكیني مـن الحضـور المسـتمر "روتو"قرارا بإعفاء السید  2013جـوان 
لسـید القـرار إلى ا في یطلـبكما  رئـیس كینیـا،ب المحاكمـة بـسبب مهامـه بوصـفه نائـ
 ائمـةالتوقیـع علـى التنـازل عـن حقـه في الحـضور أثنـاء المحاكمـة ویحـدد ق "روتـو"
 وافقـت 2013جویلیـة  18وفي  خاللهـا.بالمراحـل التي یجـب علیـه أن یكـون حاضـرا 
ـدعم لثیقـة ـرار. وقـدم المـدعي العـام و بـالطعن في الق الـدائرة علـى طلـب االدعـاء إذنـا
  .  2013جویلیة  29في الطعـن في هـذا القـرار 
ألقـت دائـرة االسـتئناف قـرار الـدائرة االبتدائیـة الخامسـة (أ)  2013أكتـوبر  25وفي   
إعفـاء مشـروطا مـن حضـور جلسـات المحاكمـة  "روتـو"الـتي منحـت بموجبـه السـید 
إال في  "روتو"وارتـأت دائـرة االستئناف أنه ال یجوز التصریح بغیاب السید  باسـتمرار
الظروف االستثنائیة وحتى ال یصبح غیابه هو القاعـدة، لكـن الـدائرة االبتدائیـة الخامسـة 
من حضور جلسات  "روتو"قـرارا شـفهیا بإعفـاء السید  2014جـانفي  15(أ) أصـدرت في 
                                                          
  1- فلقـد صـرحت فـاتو بنسـودا المدعیـة العامـة للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، إن الحكومـة الكینیـة قامـت بحجـب األدلـة 
ـان من ة شـھود كـع تسـعالشـھود حیـث یعتقـد ممثلـو االدعـاء أن السـلطات الكینیـة عرقلـت القضـیة بعـد تراجوترھیـب 





مكـرر ثالثـا مـن القواعـد اإلجرائیـة وقواعـد  134تطبیقا للمادة المحاكمة بشكل مشروط 
فریـل أ 17. وفي 2013ا جمعیـة الـدول األطـراف في نـوفمبر تهاإلثبـات الـتي اعتمـد
 اسـتجابت الـدائرة االبتدائیـة الخامسـة (أ) لطلـب المدعیـة العامـة، وقـررت إرسـال اسـتدعاء
 هذا ضد "روتو"یمثلوا أمام الدائرة االبتدائیة وقد استأنف السید الشهود لكي  لثمانیـة مـن
    1.القرار
إلى تعود الجنائیة الدولیة للقضایا الكینیة  المحكمة متابعة وخالصة القول فإن
، وقد باشرت المحكمة التحقیق في كینیا 2008-2007أعمال العنف التي تلت انتخابات 
، لكنَّ المدَّعي 2الرئیس الكیني، ویلیام ریتو، وغیره، متهمة نائب 2014في سبتمبر/أیلول 
العام للمحكمة ما لبث أن أعلن براءة ریتو. كما أعلن نفس المدعي العام توقف المتابعة 
  3القضائیة للرئیس الكیني، أوهیرو كینیاتا، لعدم كفایة األدلة
  لیةإحالة الوضع في كوت دیفوار إلى المحكمة الجنائیة الدو  الثاني:لفرع ا
دولیة هي الحالة كانت إحالة الوضع في كوت دیفوار إلى المحكمة الجنائیة ال  
وثاني حالة تحال من المدعي العام ، الجنائیة الدولیة المحكمةظر فیها السادسة التي تن
  4الجنائیة.للمحكمة 
                                                          
 /68/314A ، رقم: 2013أوت  13اریخ قرار المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلق بالوضع في كینیا الصادر بت -  1
 
2 - See: Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic ofKenya, (Visited 15 November 
2016) https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=854287 
3 - Voire: La Cour pénale  nternational abandonne les charges qui pesaient contre le vice-
président Kenyan, (Visité le 15 November 2016http://www.itele.fr/france/video/la-cour-
penale-internationale-abandonne-les-charges-qui-pesaient-contre-le-vice-president-kenyan-
160423 




األطفال والنساء في  التي عانى منهاصعوبات  فمن جراء ما واجهه الوضع من
التداعیات المستمرة للصراع الداخلي الذي اجتاح أجزاء من البالد منذ سب كوت دیفوار ب
، والذي مزق الترابط االجتماعي للمواطنین البالغ عددهم 2007وحتى عام  2002عام 
ملیون نسمة في البالد. وقد واصلت جمیع أطراف الصراع التواجد المسلح في  20.6
نف الجنسي والبغاء واالستغالل في العمل البالد، مما جعل النساء واألطفال عرضة للع
القسري. وقد جلبت الفترة التالیة النتخابات اإلعادة الرئاسیة في نوفمبر/تشرین الثاني 
تقلبات وتوترات خطیرة. وتعتبر حوادث العنف العدیدة التي وقعت من أعراض  2010
 .1د التوتروهناك مخاطر كبیرة لتصاع في المناخ السیاسي في كوت دیفوارالتدهور 
منذ منتصف الستینیات تقریًبا، بدأت تنفجر الصراعات الداخلیة وظهرت 
االنقسامات حول مسائل تتعلق بالعرفیة كاللغة والدین والعنصر واإلقلیم أو األرض، ومن 
بدأ یظهر تحول جدید في الشعارات السیاسیة، والمفاهیم األكادیمیة وأصبحت مادة  ثم
نقاش األكادیمي فالسلطة السیاسیة المركزیة للدولة، والتي كانت جدیدة للجدل السیاسي وال
فیما تمثل سبق فاعًال أساسًیا في مرحلة بناء الدولة والنمو االقتصادي، وصاحبة المبادرة 
صارت هذه السلطة خاصة بعد تفجر االنقسامات  توجیه والتحكم في مستقبل البالدوال
م في االختالفات وتركزت مهمتها في تمكین العرقیة والوعي التعددي، أقرب إلى الحك
التفاعالت والمجتمعات اإلقلیمیة أو المحلیة من تحقیق مصالحه لقد شهدت افریقیا اكثر 
                                                                                                                                                                                
بو" غیر في عھد الرئیس "لوران غباغ 2003أفریل  18وكان ذلك في  12/3قبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 
 ان كوت دیفوار مؤخرا بعد ان صادقت على نظاما





من نصیبها العادل من الصراع العرقي مع دول مثل رواندا ونیجیریا وجمهوریة الكونغو 
  1.الدیمقراطیة السودان و ساحل العاج
أقرب إطار زمني ممكن  في حكومة كوت دیفوار كما أن مجلس كان یحث بشدة
تقدیم جمیع المسؤولین عن جمیع التجاوزات الجسیمة المرتكبة في مجال حقوق االنسان 
وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني إلى العدالة بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم 
كوت دیفوار بعد  السیاسي وال سیما االنتهاكات المرتكبة خالل االزمة التي شهدتها
االنتخابات وذلك وفقا اللتزاماتها الدولیة وعلى ابالغ جمیع المحتجزین معلومات واضحة 
   2عن حالتهم بشفافیة ویشجع الحكومة على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائیة الدولیة.
عرفت كوت دیفوار أحداث عنف دامیة في أعقاب االنتخابات الرئاسیة في حیث 
"الحسن واتارا " وهزیمة الرئیس السابق "لوران  الرئیسي انتهت نتائجها بفوز والت 2010
إال أن هذا األخیر رفض مغادرة منصبه بعد عشر سنوات في السلطة مما أدى  "،غباغبو
وبعد أن  األشخاصأشهر وقتل خاللها آالف  4إلى إغراق البالد في أزمة استمرت 
من خاللها إلى القول بأن هناك جرائم ضد  توصل وثائقتحصل المدعي العام على عدة 
اإلنسانیة بموجب المادة الثامنة من النظام ، ارتكبت في كوت دیفوار بعد االنتخابات 
من نظام روما األساسي ، وقدم  15، استند إلى المادة  2010نوفمبر  28الرئاسیة في 
في التحقیق على إذن بالبدء  ألجل الحصول  2011جوان  23طلبا إلى المحكمة في 
   3.استجابت له المحكمة
                                                          
 مقال منشور للكاتبة فریده بنداري ، تحت عنوان "الصراع السیاسي في الكوت دیفوار" بتاریخ الثالثاء 24 مایو 2011 
-1  
على الموقع: 11:12على الساعة   
http://www.elsyasi.com/article_detail.aspx?id=383 
  2- قرار مجلس االمن رقم 2162 بشأن الحالة في الكوت دیفوار الصادر عن جلستھ 7207 المعقودة في 25 یونیھ 2014.




نوفمبر  23في  "لوران غباغبو"وبعد ذلك أصدر المدعي العام أمرا بالقبض على 
 السنة،نوفمبر من نفس  30حیث ألقي علیه القبض وتم تسلیمه إلى المحكمة في  2011
وأثناء جلسات االستماع التي بدأت  .2011دیسمبر  5ومثل أمام المحكمة ألول مرة في 
مسؤول  "لوران غباغبو"أن  "فاتو بنسودا" ةالعام ةصرحت المدعی ،2013فیفري  19في 
امرأة وٕاحداث  34واغتصاب ما ال یقل عن  شخص، 166عن مقتل ما ال یقل عن 
قد توقفت  "غباغبو"غیر أن محاكمة .1شخص 94وأضرار جسدیة جسیمة بـــ  عاهات 
   .العتبارات صحیحة خاصة به
اإلیفواري السابق، لوران  الجنائیة الدولیة القبض على الرئیسمة المحكقت أخیرا أل
، كما خضعت زوجته التهام من طرف 2011نوفمبر/تشرین الثاني  30منذ  غباغبو
الجنائیة الدولیة دون القبض علیها حیث تخضع لمحاكمة أمام قضاء بلدها. ومع أسرة 
ال العنف التي أعقبت غباغبو المتهم شارل بلي غودي وهما متهمان بتدبیر أعم
. وقد بدأت 2011وٕابریل/نیسان  2010االنتخابات والتي تمت في دیسمبر/كانون األول 
 2016.2ینایر/كانون الثاني  28محاكمتهما منذ 
لى عاالنتقادات العدیدة التي توجه الرغم من أنه على یمكن االعتراف بفي األخیر 
ومحاكمتها على  تهااقتصار تحقیقا یتعلقفیما  خاصةعمل المحكمة الجنائیة الدولیة ، و 
ا ساهمت إلى حد بعید في ترسیخ نه، إال أنه یمكن القول أ3الرؤساء والقادة األفارقة فقط 
المسؤولیة الجنائیة للرؤساء والقادة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي ، وضمان عدم 
                                                          
 http//arabic.rt.com/news/608269 :1- من الموقع االلكتروني التالي  
2 - Voire: Le site de la Cour Pénale Internationale consacré à la Cote d'Ivoire (Visité le 15 
November 2016) https://ivoirejustice.net/tag/cpi-cour-penale-internationale 
  3- حیث اتھم االتحاد االفریقي المحكمة الجنائیة الدولیة باستھداف اإلفریقیین بسبب العرق: وقال رئیس االتحاد 
"ھایلي مریم دیسالینغ" (وھو رئیس الوزراء األثیوبي) في ختام القمة األفریقیة التي استضافت العاصمة الفریقي ا
بالمئة من المدانین أمام المحكمة الجنائیة  99أن الزعماء األفارقة لفتوا إلى ان  2013االثیوبیة "ادیس ابابا" في ماي 
الدولیة أفارقھ وأضاف إلى أن المحكمة تشكلت ألنھاء ثقافة االفالت من العقاب، ولكن العملیة تحول اآلن لنوع من 




للمحكمة ، من خالل تطبیق إفالت أي متهم من العقاب الذي تقرره قواعد النظام األساسي 
  . الجزاءات الواردة فیه
  
 
   االمبحث الثاني: مدى اختصاص المحكمة في القضایا التي لم تعرض علیه
تیقى بعض الحاالت لبعض الدول التي لیست طرفا في نظام روما األساسي معلقة 
 لمدة طویلة من الزمن وهي تتخبط في ویالت الحروب الدامیة، دون فرض حل قانوني
رات صارم لفض تلك االنتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، بسبب االعتبا
رة السیاسیة التي یفرضها الوضع الدولي أو باألحرى التي تفرضها الدول الكبرى المسیط
ما ف دائعلى األوضاع الراهنة وأهمها روسیا والصین والوالیات المتحدة االمریكیة، التي تق
ئیة إحالة الوضع على المحكمة الجناجهة الصراعات الدولیة والحیلولة دون كعائق في موا
ها مصال الدولیة لتبفى المتفرج على الساحة وأحیانا الداعم األكبر لتفاقم الوضع بما یخدم
الخاصة، فوجب البحث عن حلول سلمیة وقانونیة لفض هذه النزاعات تحت شعار السلم 
سوریا أكبر مثال على تجسید هذه الصورة وسوف  واالمن الدولیین، فكان الوضع في
نتطرق لذلك من خالل مطلبین، األول یعالج الوضع في سوریا والثلني الموقف الدولي 
     إزاء إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.
  : القضیة السوریةولالمطلب األ 
ا تعد بمثابة ومازالت ترتكب إلى یومنا هذارتكبت في سوریا التي إن الجرائم 




حیث یستمر   ،نساء وأطفاال رجاال وشیوخا صغارا وكبارا  المدنیین األبریاءالكثیر من 
شن غارات جویة وعملیات قصف عشوائیة على الذي یقوم ب الوضع تأزما بسبب النظام
 واالحتجازتي یتواجد فیها السكان، وقتل مئات المدنیین وعملیات التعذیب األماكن ال
هذا أن  دفع إلى القولما یم،والخطف والحرق باستعمال المواد الحارقة والسامة  التعسفي
عن تلك الجرائم الشنیعة وبات أمر محاكمة مرتكبي هذه الجرائم البد منه،  لنظام مسؤولا
لجرائم الدولیة جنائیا یشكل قاعدة آمرة ال یمكن مخالفتها، أن مساءلة مرتكبي ا باعتبار
تفادیا إلفالت هؤالء المجرمین من وهذا مبدأ كرسه نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 
وعلیه وجب التطرق لنقاط مهمة لعا صلة واضحة بالموضوع من خالل الفروع 1العقاب.
  التالیة:
  : الجرائم المرتكبة في سوریاألولالفرع ا
، 2011ألف منذ عام  400بلغ عدد القتلى جراء الصراع في سوریا أكثر من قد ل
مالیین  6مالیین طالب لجوء، وأكثر من  5البنك الدولي"، إضافة إلى ظهور «لـ وفقًا 
، أشارت تقدیرات "األمم المتحدة" إلى 2017نازح، وفقًا لوكاالت ُأممیة. وبحلول یونیو 
 2یشون في المناطق المحاصرة.ألف شخص ما زالوا یع 540وجود 
الصادر عن منظمة "هیومن رایتس  2018العالمي لسنة  تقریرالیؤكد حیث 
ي أن الحكومة السوریة شنت هجمات متعددة باألسلحة الكیمیائیة ضد المدنیین ف ووتش"
بدعم من روسیا وٕایران، هجمات متعمدة وعشوائیة  مناطق سیطرة المعارضة. كما شنت
لبنیة التحتیة المدنیة، ومنعت المساعدات اإلنسانیة، واستخدمت التجویع ضد المدنیین وا
                                                          
  1- المادة 05 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  2- تجدر اإلشارة إلى أنھ قد أعیقت جھود المساءلة في مجلس األمن في مقابل ذلك أنشأت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر 2016 آلیة 




كما  ،القسري في مخالفة للقانون الدوليكتكتیك حرب، وأجبرت السوریین على النزوح 
  استمرت في ممارسة التعذیب وسوء المعاملة أثناء االعتقال واإلخفاء القسري.
ت، د ارتكبت بدورها سلسلة انتهاكاأما الجماعات المسلحة غیر التابعة للدولة فق
وشنت هجمات متعمدة وعشوائیة ضد المدنیین، واختطفت نشطاء واحتجزتهم، كما 
استخدمت القوة المفرطة لقمع االحتجاجات، وتدخلت في عدم إیصال المساعدات 
، أرسلت 2017وسبتمبر  2014بحسب تقریر المنظمة فإنه بین أكتوبر و  اإلنسانیة.
 150بینهم أكثر من  من مدني إلى محاكم عسكریة 15,500عن یقل السلطات ما ال 
  طفًال.
یات ارتفع عدد الضحایا المدنیین للغارات الجویة التي شنها التحالف بقیادة الوال
ة المتحدة االمریكیة على "داعش" ، وفقا ل"الشبكة السویة لحقوق اإلنسان" وهي مجموع
  . 2017حملة بحلول سبتمبر مدني منذ بدء ال 2, 286محلیة ، قتل فیها
كما تم استهداف المدنیین مع تواصل الهجمات العشوائیة مع استعمال الذخائر 
العنقودیة واألسلحة الحارقة من طرف القوات الحكومیة السوریة وهذا ما أكده "مركز توثیق 
  1االنتهاكات" بسوریا وهو فریق مراقبة محلي.
غارة جویة بأسلحة حارقة في  22 كما سجلت "هیومن رایتس وویتش" ما یقرب
2017.  
إضافة إلى أنه استعملت القیود غیر القانونیة على المساعدات اإلنسانیة والحصار 
والنزوح القسري دائما خالل نفس السنة كما أشار "مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون 
                                                          




رة حتى ألف شخص مازالوا یعیشون في مناطق محاص 540اإلنسانیة" إلى وجود حوالي 
، وتم االستخدام  غیر المشروع لألسلحة الكیمیائیة وغازات األعصاب مع  2017یونیو 
توسع ظاهرة االختفاء القسري والوفاة أثناء االحتجاز واالعتقاالت التعسفیة والتعذیب 
باإلضافة إلى االنتهاكات التي قامت بها الجماعات المسلحة غیر التابعة لدول "كهیئة 
مع اعاقتها إلیصال المساعدات اإلنسانیة بما یتعارض مع القانون الدولي تحریر الشام" 
  1اإلنساني.
 كما أكدت لجنة التحقیق التابعة لألمم المتحدة على أنه تم استهداف األقلیات
 120أطفال وجرح  8مدنیا من بینهم  44الدینیة بالسیارات المفخخة أسفرت عن مقتل 
  .2017آخرین خالل سنة 
ل رة أن تنظیم داعش قاموا بعدة هجمات راح ضحیتها المدنیین واألطفاتجدر اإلشا
 مشتركوهذا ما أكدته لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق زد على ذلك فقد أكد التحقیق ال
وریا بین األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكیمیائیة حول استخدام هذه األسلحة في س
  ن األسلحة وخاصة الغاز الكبریتي ضد المدنیین. وقیا داعش باستخدام هذا النوع م
ل أخیرا أعلن االتحاد األوروبي عزمه استضافة مؤتمر المانحین الثاني في بروكس
هد الهدف منه هو دعم اآللیة الدولیة لمستقبل سوریا والمنطقة الذي تع 2018ربیع عام 
  .2020و 2018فیه المانحون بمبالغ مالیة تغطي الفترة ما بین 
                                                          
مما أجبر المجتمعات المحلیة في العدید منھا  2017بسبب ذلك تدھورت األوضاع اإلنسانیة في مناطق المعارضة  المحاصر بسرعة عام  
  1-على 




ا تقوم حالیا الشرطة والمدعون العامون في عدة بلدان، مثل السوید وألمانیا كم
وفرسا بالتحقیق مع بعض االفراد الذین یزعم ارتكابهم جرائم خطیرة كالتعذیب وجرائم حرب 
  1وجرائم ضد االنسانیة في سوریا بموجب مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة.
  
 سوریا يف المرتكبة الجرائم على لدولیةا لجنائیةا لمحكمةا اختصاص مدى :الثاني الفرع
على أساس نوع كآلیة جزاء دولیة یقوم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة قد 
الجریمة التي یتم التحقیق فیها ومالحقة مرتكبیها ومحاكمتهم، وقد حصر النظام األساسي 
التي تتمثل في جرائم  للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها في الجرائم األكثر خطورة و
، وحصر 2اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم األشد خطورة یرجع إلى عدة أسباب أهمها 
للمحكمة الجنائیة الدولیة مما یعزز  االنضمامتشجیع أكبر عدد من الدول على قبول 
ا، و تجنب إثقال كاهل المحكمة بالنظر في قضایا یمكن النظر فیها أمام المحاكم فعالیته
المالي المفروض على المجتمع  العبءمناسب، وكذا الحد من  الوطنیة على نحو 
 .الدولي
                                                          
 1-التقریر العالمي لمنظمة ھیومن رایتس وویتش لسنة 2018 حول الوضع في سوریا على الموقع:
- https : //  www.hrw.org 
2 - Alain pellet, pour la cour Pénale Internationale, quand même ! – Quelques remarques 
sur sa compétence et sa saisine) International Criminal Law Review,Kluwer Law 





 اإلبادة جریمةفي وتتمثل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 
بقصد إهالك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة أي فعل یرتكب  یعني الجماعیة
 نجده قدنظام روما األساسي  لىإ،علیه وبالرجوع 1بصفتها هذه إهالكا كلیا أو جزئیا
لجریمة اإلبادة الجماعیة، وكل هذه األفعال ارتكبت بحق تضمن األفعال المادیة المكونة 
الثورة والزلت مستمرة إلى یومنا هذا،  المدنیین في سوریا من قبل النظام السوري منذ بدایة
الصورة مما یعد دلیال قویا لمساءلة و وهو ما یظهر للعیان عبر وسائل اإلعالم بالصوت 
التي تمس اإلنسانیة   اإلنسانیة ضد جرائموال مرتكبي جرائم اإلبادة بحق الشعب السوري
الرتباطها بأي  ونظرا یهامرتكبمحاكمة المطالبة بعلى المجتمع الدولي بأسره  بأكملها فإنه
هجوم واسع النطاق أو منهجي وجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین عن علم 
 ،  2 بالهجوم
فقد ارتكب في حق الشعب السوري جرائم ضد اإلنسانیة من جرائم  وبناء على ذلك
ة لألشخاص بمختلف فئات العمر إضاف واالختفاء القسري والتعذیب وترحیل السكانالقتل 
هجوم  أن الهجوم الواقع على السكان المدنیین في سوریا هو للسكان كماإلى النقل القسري 
 واسع النطاق ومنهجي في آن واحد، وقد ارتكبت هذه الجرائم بواسطة قوات المسلحة أو
ذه ه بارتكابللدولة مع توافر القصد الجنائي وعلم  واألمن التابعةبواسطة قوات الشرطة 
في  مما یستوجب متابعتهم جنائیا عما اقترفوه من جرائم ضد اإلنسانیةاألفعال الشنیعة 
  .حق الشعب السوري
                                                          
  1- المادة 06 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 




الجسیمة التي ترتكبها األطراف  االنتهاكاتفي  تتمثل التي الحرب جرائم عن أما
لقوانین واألعراف الساریة وباتفاقیات جنیف الماسة با 1المتحاربة لقوانین وأعراف الحرب
وكل  توجیه هجمات ضد السكان المدنیینة المسلحة مثل تعمد على المنازعات الدولی
الخطیرة  االنتهاكاتو  1949للمادة الثانیة المشتركة في اتفاقیات جنیف لعام  جسیم انتهاك
األخرى للقوانین واألعراف الساریة في المنازعات المسلحة غیر الدولیة مثل تعمد توجیه 
 .وغیرهاالوحدات الطبیة هجمات ضد السكان المدنیین وضد المباني و 
 فیما یخص الجرائم المرتكبة في إطار نزاع مسلح غیر الدولي فقد أضیفت فيأما 
 2010جوان   11وماي  31 نما بیفي كمباال المنعقد في الفترة  االستعراضيالمؤتمر 
 باستخدامبعض األفعال التي تشكل جرائم حرب وتتمثل في جرائم الحرب التي ترتكب 
و الغازات أو السوائل أو المواد أ باستخدامألسلحة المسممة التي ترتكب السموم أو ا
 وعلیه المحظورالرصاص  باستخداموكذا جریمة الحرب التي ترتكب  ظورةاألجهزة المح
ي نجد أن السكان المدنیین في سوریا تعرضوا لمعظم األفعال التي تشكل جرائم حرب الت
حت لون لحد الساعة تالجنائیة الدولیة، وال یز من نظام المحكمة ا 8نصت علیها المادة 
دولي المعاناة لمثل هذه األفعال اإلجرامیة التي تشكل انتهاكات جسمیة للقانون ال وطئه
 .اإلنساني والقانون الجنائي الدولي
الشخصي للمحكمة یقتصر على محاكمة األشخاص  االختصاصأن  كما
من جرائم تدخل في اختصاص  اقترفوهالطبیعیین المسؤولین جنائیا بصفة فردیة عما 
وعلیه یكون محال للمساءلة الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة  المحكمة الجنائیة الدولیة
جرائم بحق السكان المدنیین في سوریا سواء بصفته الفردیة  بارتكاب الدولیة كل من قام 
لك الشخص مع آخر أو عن طریق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذ باالشتراكأو 
                                                          




حث على ارتكاب حرض أو أو  بارتكاباآلخر مسؤوال جنائیا أو قام باألمر أو اإلغراء 
  .1جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها
أما فیما یخص عن المسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء سواء كانوا عسكریین أو 
السوري  ي حق الشعبیرتكبون جرائم فن أعمال مرؤوسهم الذین ارتكبوا و مدنیین ع
رتهم وسیطرتهم عند اقترافهم لهذه األفعال التي تشكل جرائم تدخل في إلم ویخضعون 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال 
التدابیر الالزمة  اتخاذالقیادة یكون محال للمساءلة الجنائیة عن هذه الجرائم نتیجة لعدم 
، كما ال یعفى مرتكب الجریمة من 2سلطاهم لمنع ارتكاب هذه الجرائم أو قمعها في حدود
 اإلیه طاعة أوامر القائد األعلى إال في حاالت استثنائیة أشار المسؤولیة الجنائیة بحجة 
 .3نظام المحكمة الجنائیة الدولیة
درج مما سبق أن نظام المحكمة الجنائیة قد سلك نهجا جدیدا على خالف ما  فهمی
علیه القضاء الدولي الجنائي في الفترة السابقة للمحكمة الجنائیة الدائمة حیث اعتبر تنفیذ 
األمر الصادر عن الرئیس مانعا من موانع المسؤولیة ولیس عذرا مخففا للعقوبة أو معفیا 
سؤولیة سوف یؤدي إلى ،وننوه هنا أن اعتبار تنفیذ أمر الرئیس مانعا من موانع الم4للعقاب
ٕافالت الكثیر من المجرمین من العقاب على أساس أن كل رئیس هو في و  ائج سلبیةنت
                                                          
1  Chiara Blengio, La position juridique de l’individu dans le statut de la cour pénale 
Internationale, sous la direction de Mario Chavario, La justice pénale Internationale entre 
passé et avenir, Ouvrage Collectif, Giuffré Editore, Milano,2003, p155 ,156. 
2 - William bourdon et Emmanuelle Duverger, La cour pénale internationale, éditions seuil, 
paris,2000, p124 
  3- المادة 33 من نظام المحكمة 
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الحقیقة مرؤوس لرئیسه األعلى، و إذا ما رجع بالمسؤولیة على أحد منهم سیدفع بأنه ینفذ 
مسؤول عن یصعب معه تحدید الرئیس ال أیضا ممابذلك   أوامر رئیسه و یدفع األخیر
یكون هناك تمادي في ارتكاب المجازر و األعمال   يبالتالالفعل المكون للجریمة و 
 .الوحشیة
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ال یشمل الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ  كما أن
الزماني و المكاني  االختصاصأن  باعتباروعلیه تجدر االشارة إلى أنه 1نظامها األساسي
تي تدخل في اختصاصها یرتبطان بمدى للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص الجرائم ال
 لالختصاصمصادقة الدول على نظام روما األساسي أو بمدى قبول الدول غیر األطراف 
وفق ترتیبات خاصة تبرمها مع المحكمة الجنائیة الدولیة نجد أن سوریا قد قامت بالتوقیع 
، وبالتالي ولم تقم بالمصادقة علیه 2000نوفمبر  29على نظام روما األساسي بتاریخ 
من غیر الممكن أن تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها اإلقلیمي على الجرائم 
، و 2011مارس  15في  االحتجاجالمرتكبة ضد السكان المدنیین في سوریا منذ بدایة 
 .إن كانت هذه الجرائم قد وقعت بعد دخول نظام المحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ
  ى المحكمةالموقف الدولي من القضیة السوریة إزاء إحالتها عل :الثاني المطلب
كما معلوم أن سوریا لیست طرفا في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
وعلیه یصعب من الناحیة القانونیة والعملیة إحلة الوضع فیها إلى المحكمة الجنائیة 
طالب حیث لس األمن باألمم المتحدة الدولیة بینما یبقى األمل قائما ومرتبطا بموقف مج
                                                          
- أحمد محمد المھتدي با، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي ،دار النھضة العربیة، القاھرة ،الطبعة األولى ،2010
1  




مجلس األمن الدولي بإحالة الوضع في  "أنطونیو غوتیریش"األمین العام لألمم المتحدة 
   .سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
قال غوتیریش في تقریره الشهري الذي یناقشه أعضاء مجلس األمن في كما 
عید التأكید على وجوب محاسبة أنني أ "على  2018هذه السنة  جلستهم المنعقدة
هریا را جو المسؤولین عن االنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني. ُتعّد هذه الخطوة أم
حكمة لتحقیق السالم المستدام في سوریا. أكرر دعوتي إلى إحالة الوضع في البلد إلى الم
ألشخاص التحقیق بشأن "ادعا المنظومة الدولیة ككل بالمساعدة في كما  ."الجنائیة الدولیة
المسؤولین عن الجرائم األشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوریا منذ 
 ."ومالحقتهم قضائًیا 2011مارس/اذار 
 ونوأضاف في تقریره "أذّكر أطراف النزاع بالتزاماتهم ومسؤولیاتهم بموجب القان
مكنة ت الممدنیة واتخاذ جمیع االحتیاطاالدولي اإلنساني بحمایة المدنیین والبنى التحتیة ال
ات لتجنیب المدنیین واألهداف المدنیة أضرار األعمال القتالیة، وتیسیر وصول المساعد
قف إال أن األمر یبقى حبر على ورق وهذا الیمنع من معرفة المو ."اإلنسانیة دون عوائق
م حریك الدعوى أماالدولي من الوضع عن طریق الكشف عن اآللیات القانونیة المتاحة لت
 المحكمة وذلك من خالل الفرع األول، مع تسلیط الضوء على موقف األمم المتحدة إزاء
إحالة الوضع على المحكمة باعتبارها أهم جهة في حالة وضع سوریا وذلك من خاللل 
 ألطراف لدى المحكمة قبول اختصاصمدى نجاعة إعالن الدول غیر االفرع الثاني، و 
  ریا من خالل الفرع الثالث.المحكمة كوضع سو 





إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیس اختصاصا تلقائیا حتى في حالة 
ثبوت عدم رغبة الدول أو عدم قدرتها على التحقیق ومحاكمة األشخاص المتهمین 
أي من الجرائم الداخلة في اختصاصها، ولكن یجب أن یتم تحریك الدعوى  ارتكابب
هذه الجرائم من قبل جهات حددها النظام  بارتكابالجنائیة ضد األشخاص المتهمین 
 .بهذه المهمة لالضطالعاألساسي 
وقد أرادت بعض الدول أن تخضع اختصاص المحكمة لسیادة الدول بأن یكون قبول 
كمة الجنائیة الدولیة بواسطة الدول التي وقعت الجریمة على إقلیمها أو اختصاص المح
الدول التي یحمل المتهم جنسیتها إال أن هذه الطلبات تم رفضها لصالح التصرف التلقائي 
للمدعي العام، وقد تمت الموافقة على فرض اإلحالة بواسطة مجلس األمن أو بواسطة 
ف المرتبطة بالجریمة ،وبذلك أصبح تحریك آلیة الدولة الطرف أو إحدى الدول األطرا
  1.اإلجراءات من قبل الدول األطراف وكذا المدعي العام و اإلحالة من قبل مجلس األمن
األمر استقر على منح الحق إلى الدول األطراف في النظام األساسي للمحكمة ف
طراف إلى بهدف تشجیع الدول غیر األفي نحریك الدعوى أمامها الجنائیة الدولیة 
  ،2التصدیق على نظام روما األساسي 
یحق لكل دولة غیر طرف في النظام األساسي أن تحیل أي دعوى للمحكمة كما 
لتحقیق فیها متى أعلنت هذه الدولة بمقتضى إعالن خاص لدى مسجل المحكمة قبولها 
 .3فیما یتعلق بالجریمة قید البحث الختصاصهامباشرة المحكمة 
                                                          
  1- المادة 13 من النظام األساسي للمحكمة.
2 - Della Morte Gabriel, (Les frontières de la compétence de la cour pénale Internationale: 
observations critiques)، Revue internationale de droit pénal, Vol 73,N0 1,2002,p 32. 




ي لم تصادق على نظام روما ولم تقبل اختصاص المحكمة بموجب أما الدولة الت
 لك الذاإلعالن المشار إلیه أعاله، فال یحق لها إحالة أي دعوى إلى هذه المحكمة إال أن 
یمنع من إحالة أحد رعایاها أو إحدى الجرائم المرتكبة في إقلیمها عن طریق مجلس 
 .األمن
ئیة الدولیة إلى جانب الدولة ومجلس األمن یتمتع المدعي العام للمحكمة الجنا كما
بحق تحریك الدعوى بنفسه، وذلك بمباشرة التحقیق فیما یتعلق بالجرائم التي تدخل في 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في حالة حصوله على معلومات من مصادر موثوقة 
 .1قر المحكمةویراها مالئمة بما في ذلك تلقي الشهادات التحریریة أو الشفویة في م
وقد اعترضت عدة دول أثناء مؤتمر روما وعلى رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة 
على منح المدعي العام صالحیة البدء في التحقیق من تلقاء نفسه، كما هو األمر في 
النظم الوطنیة خوفا من سوء استغالل هذه الصالحیة من طرف المنظمات غیر الحكومیة 
ج بعض الدول أو إثقال كاهل المدعي العام بالشكاوي التافهة التي التي ترغب في إحرا
إلى  وكذاجمیعا تدفعه إلى استهالك المصادر المحدودة للمحكمة من أجل التحقق منها 
إمكانیة وجود ضغوط سیاسیة على المدعي العام لكي یتولى التحقیق في حالة معینة حتى 
ر على منح المدعي العام حق مباشرة قد استقر األمو .یبررهاولو لم یكن هناك ما 
  2.األساسي روما التحقیقات من تلقاء نفسه وفقا لنظام
أن صالحیة المدعي العام في بدء التحقیق لیست مطلقة بل هي  كما تجدر التنویه إلى
  :مقیدة بقیدین هما
                                                          
1 - Alain Pellet, Pour la Cour Pénale Internationale ,Op.Cit,p 106. 




 1.وجود أسباب تدعوه إلى البدء في التحقیق: أوال
على إذن بالتحقیق من الدائرة التمهیدیة و تكون  قیام المدعي العام بالحصول: ثانیا
أصوات)، ویكون القرار الصادر  3من  2الموافقة بأغلبیة األصوات التي ال تقل عن ( 
  2.هالتي دعته إلصدار   بهذا الشأن مشفوعا باألسباب
یالحظ أن نظام روما األساسي لم یتعرض للمسألة التي ترتكب فیها الجریمة 
حیث تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مختصة بمساءلة بعض منهم  بواسطة عدة أشخاص
البعض األخر، وبالتالي یتسنى للمدعي العام إجراء تحقیق  وغیر مختصة بمساءلة 
بالنسبة لألشخاص الذین یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة مساءلتهم، أما األشخاص الذین 
إال عند   عام مباشرة التحقیق معهمال یستطیع المدعي ال  ال یمكن للمحكمة مساءلتهم
اإلحالة من مجلس األمن لما یتمتع به من سلطات وفق الفصل السابع من میثاق األمم 
المتحدة بتكییف الحالة على أنها تشكل إخالل بالسلم واألمن الدولیین وٕاحالتها إلى 
ة إلى كان موضوع منح مجلس األمن صالحیة اإلحال، بحیث المحكمة الجنائیة الدولیة
محكمة الجنائیة الدولیة محل نقاش وخالف كبیرین في مؤتمر روما من خالل الوفود 
اإلحالة إلى  صالحیة المتحدةالمشاركة، فقد أیدت بعض الدول إعطاء مجلس األمن لألمم 
 جانب المدعي العام والدول األطراف وعلى رأسها الدول الدائمة العضویة في المجلس
المحكمة في كل حالة تكون محل دراسة من طرف  الختصاص وباالستبعاد التلقائي
، بحكم أن هذه الصالحیة تتیح له إمكانیة إحالة القضیة إلى المحكمة في 3مجلس األمن
 .حالة إجماع أعضاء المجلس علیها وٕان لم تكن الدول أطرفا في نظام روما
                                                          
  1- القاعدة 48 من قواعد اإلجراءات واإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة.
  2-  القاعد 50 من قواعد اإلجراءات واالثبات.




ة بینما رفضت دول أخرى أن یلعب مجلس األمن أي دور في ممارسة المحكم
القضایا المعروضة  تسیسعلى أساس أن ربط المحكمة بمجلس األمن یعني  الختصاصها
اإلطار القانوني السلیم، كما قد یتسبب ذلك في إبقاء األوضاع عالقة  وٕاخراجها عنعلیها 
 .1لمدة غیر محددة دون أن یتخذ مجلس األمن إزاءها أي تصرف جدي
ر من بین الدول الدائمة العضویة في لكن الوالیات المتحدة األمریكیة التي تعتب
مجلس األمن قد دعت أن یقتصر أمر اإلحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل 
الدول األطراف و مجلس األمن، و یعد طلب الوالیات المتحدة األمریكیة هذا إحدى 
اسیة في ید محاوالت إبقاء السیطرة على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وجعلها أداة سی
واستقر الرأي على إعطاء مجلس األمن صالحیة  مجلس األمن باعتبارها عضو دائم فیه
  2.المدعي العـامإلحالة إلى جانب الدول األطراف و ا
الجسمیة للقانون الدولي  االنتهاكاتلمجلس األمن سلطة تكییف  فیكون بذلك
وهذا یعد ضمانا  من الدولیینواألاإلنساني وحقوق اإلنسان على أنها تشكل تهدید للسلم 
 .3لتكریس المسؤولیة الجنائیة الفردیة في إطار صالحیات حفظ السلم واألمن الدولیین
بناء على ما تقدم فإن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من الناحیة و  أخیرا
 القانونیة على الجرائم الواقعة في سوریا یقتضي منها المصادقة على نظام روما األساسي
المحكمة الجنائیة الدولیة عبر اعالن یبلغ إلى مكتب المدعي  الختصاصأو قبولها 
ومن هنا یبقى الطریق الوحید لمساءلة هؤالء المجرمین من قبل المحكمة الجنائیة  .4العام
                                                          
1 - Della Morte Gabriel, (Les frontières de la compétence de la cour pénale Internationale: 
observations critiques)، Revue internationale de droit pénal,Vol 73,N0 1,2002,p 30. 
  2- الماد 13 من النظام األساسي للمحكمة.
3 - Bacheraoui Doreid , l’exercice des compétences de la cour pénale, internationale Revue 
International de Droit Pénal ,Vol 76,2006 ,p 353. 




یمتلك السلطة التقدیریة  باعتبارهالدولیة الدائمة هو إحالة الوضع من قبل مجلس األمن 
 .أنها اخالل بالسلم واألمن الدولیینلتكییف الحالة على 
بإعداد مسودة قرار لعرضه على مجلس األمن یقضي بإحالة قامت فرنسا  علما أن
م المسؤولین عن ارتكاب جرائالوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة 
 22لما طرح القرار للتصویت علیه أمام مجلس األمن في اإلنسانیة، و جرائم ضد حرب و 
 باعتبارهمااستخدمت كل من روسیا والصین حق النقض من أجل رفضه  2014ماي 
عضوین دائمین في مجلس األمن لهما حق الفیتو، وكانت رابع مرة تستخدم فیها حق 
، النقض ضد مشروع قرار یتعلق بإحالة الوضع في سوریا على المحكمة الجنائیة الدولیة
ر مثل هذا القرار یشكل حیلة دعائیة ویعرقل وقد ادعت كل من روسیا والصین أن صدو 
م جهودنا المشتركة في محاولة حل األزمة في سوریا ودیا، ولكن حقیقة المعارضة هو دع
في  ،على الرغم من یقینها أن هذه الجرائم المرتكبلنظام السوري لكل من روسیا والصین 
تستلزم معاقبة دخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و تحق الشعب السوري 
  .ئیةالجنا مرتكبیهـا تحقیقـا للعدالــة
األعضاء في مجلس األمن أبدت  15وعلى الرغم من أن أغلبیة كبیرة من الدول الـ
والمملكة المتحدة،  ،فرنسا، التأیید العلني لدور المحكمة الجنائیة الدولیة في سوریا
 وأسترالیا، وكوریا الجنوبیة، وتشیلي، ولیتوانیا، ،األرجنتینوكسمبورغ، و ، ولیات المتحدةالوالو 
ونیجیریا. وتتطلب قرارات مجلس األمن تسعة أصوات بالموافقة للتصدیق علیها. أظهرت 
، 2013ینایر/كانون الثاني  15روسیا في الماضي اعتراضات على هذا اإلجراء، في 




التزمت الصین الصمت حیال القضیة. ویتمتع البلدان، بصفتهما من األعضاء الدائمین 
  .في مجلس األمن، بحق االعتراض على قراراته
لس األمن كما دعت هیومن رایتس ووتش إلى أنه على الدول األعضاء في مج
سوریا أن تشارك في  وغیرها من الدول التي عبرت مرارا عن قلقها من الجرائم المرتكبة في
كتعبیر عن دعم العدالة لالنتهاكات الجسیمة. كما أن علیها تحذیر روسیا  كفالة القرار
والصین من االعتراض على قرار متعلق بالمحاسبة على االنتهاكات من جانب كافة 
اإلحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  تأیید لهابلدًا، سبق  58ظر أن یقوم األطراف. وینت
یدعو الدول األعضاء في  ، بإصدار خطاب مفتوح 2013ینایر/كانون الثاني  14في 
  .1لى المساندة الرسمیة لمسودة القرار الفرنسياألمم المتحدة إ
وثقت هیومن رایتس ووتش أیضًا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة من جانب  كما
العدید من الجماعات المسلحة غیر الحكومیة، تشمل استخدام السیارات المفخخة 
یات الستهداف المدنیین، واالستخدام العشوائي عدیم التمییز لقذائف الهاون، وعمل
 .االختطاف والتعذیب واإلعدام خارج إجراءات القضاء
لم تتخذ السلطات السوریة وال قادة الجماعات المسلحة غیر الحكومیة أیة كما 
رة. خطوات جدیة لضمان المحاسبة ذات المصداقیة على الجرائم الحقوقیة السابقة والمستم
على تشجیع ارتكاب  إالت ولم یعمل اإلخفاق في محاسبة المسؤولین عن هذه االنتهاكا
 .جمیع األطراف للمزید من الفظائع، بحسب هیومن رایتس ووتش
                                                          
 1- قال ریتشارد دیكر: "لقد طال قیام روسیا والصین بشل حركة المجلس، وعلیھما االستجابة للمطالبة بالعدالة
السوریین وكذلك من بلدان أخرى حول العالم. بعد سنوات من القتل والتشویھ في سوریا، سیكون االعتراض على ھذا 
 القرار بمثابة صفعة على وجوه الضحایا الذین یتخطاھم الحصر، والذین سیعودون إلقالق مضاجع موسكو وبكین"




لذي صدر سوریا، امن بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في  تقریر وقد وجد آخر
، أن جمیع األطراف في النزاع السوري استمرت في ارتكاب جرائم 2014مارس  05في
اتخاذ إجراءات في  خفقأ خطیرة بموجب القانون الدولي، واعتبر أن مجلس األمن قد
منذ  بعة تقاریر معمقةس إلنهاء حالة اإلفالت من العقاب. وأوصت البعثة، التي نشرت
لدولیة بقیام مجلس األمن بمنح المحكمة الجنائیة ا 2011تشكیلها في أغسطس/آب 
 .االختصاص للتحقیق في االنتهاكات في سوریا
بلدًا حول العالم بالفعل عن تأیید مشاركة المحكمة في سوریا، كما  65قد عبر 
أوصت المفوضة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في عدة مناسبات، بأن یحیل 
هذه  آخر مجلس األمن الوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وجاءت
  .20141أبریل/نیسان  8التوصیات أثناء جلسة إطالع لمجلس األمن بتاریخ 
نائیة الج : موقف األمم المتحدة إزاء إحالة الوضع في سوریا على المحكمةثانيالفرع ال
   الدولیة
 إلى ضرورة إحالة ملف لقد دعا األمین العام لألمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش
 سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ومحاسبة المسؤولین عن الجرائم "األشد خطورة
، وذلك في تقریر له بخصوص تنفیذ القرار 2011منذ مارس/آذاربالبالد المرتكبة" 
، من مجلس األمن، والمتعلق 2018) من عام ، الصادر الشهر الماضي (فیفري2401
 .بوقف القتال في سوریا وٕایصال المساعدات اإلنسانیة
                                                          
  المدعیة ھیومن رایتس ووتش إلى مجلس األمن ، حول الوضع في سوریا بعد اعتراض روسیا والصین على قرار  
  1-بیان 




جمیع أطراف النزاع والدول األعضاء  حیث قال "غوتریش" في تقریره: "أدعو أیًضا
ستقلة والم والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة، أن تتعاون مع اآللیة الدولیة والمحایدة
في التحقیق، بشأن األشخاص المسؤولین عن الجرائم األشد خطورة بموجب  للمساعدة
ب أن جی كما .، ومالحقتهم قضائی£ا2011القانون الدولي المرتكبة بسوریا، منذ مارس/آذار
أن  یكون هدفنا المشترك هو التخفیف من وطأة معاناة الشعب السوري وٕانهائها"، مؤكًدا
لقتلى االنزاع السوري (لم یسمها) مسؤولة عن ازدیاد عدد هناك "دوًال أعضاء وأطراًفا في 
  .المدنیین والدمار في سوریا"
، بوقف 2018فبرایر 24باإلجماع، في  وعلیه أصدر مجلس األمن الدولي، قراًرا
بل أدى  »1یوًما، ورفع الحصار، غیر أن النظام لم یلتزم بالقرار 30إطالق النار لمدة 
في منطقة غوطة  مدني، وتشرید عشرات اآلالف 0017مقتل أكثر من صدوره إلى 
  الشرقیة في ریف دمشق
المنشئ للمحكمة الجنائیة سوریا لیست دولة طرفا في نظام روما األساسي لكن 
ال إونتیجة لهذا ال تستطیع المحكمة نیل االختصاص في الجرائم المرتكبة هناك  الدولیة
حكمة. ومن شأن اإلحالة أن تمنح بإحالة من مجلس األمن للوضع في سوریا إلى الم
 المحكمة الجنائیة الدولیة االختصاص بالتحقیق في االنتهاكات الجسیمة المرتكبة من
، جانب كافة أطراف النزاع السوري. وقد سبق لمجلس األمن إجراء إحاالت مماثلة مرتین
. وقد أیدت 2011في  یبیال ، ومن أجل2005في السودان في  دارفور من أجل منطقة
  .سواء إحالة لیبیا في تصویت باإلجماع لمجلس األمنروسیا والصین على ال
                                                          
  1- قرار مجلس األمن رقم 2401 بخصوص إحالة الوضع على المحكمة الجنائیة الدولیة. 
جنائیة الدولیة إثر قرار مجلس األمن تقریر األمین العام ألمم المتحدة حول إحالة الوضع في سوریا على المحكمة ال




   هاختصاصلمحكمة قبول الدى ا: مدى نجاعة إعالن الدول غیر األطراف لثالفرع الثا
إنشاء المحكمة  هي أن تكون إسرائیل ضمن الدول السبعة المصونة ضدإنه من البدی      
الترحیل القسري علیها و نات وخاصة بعد إدرارج جریمة إقامة المستوط ،الجنائیة الدولیة
عتبار ترحیل السیاسیة على المحكمة عن طریق ا  لصفةات بحجة أن دوال عربیة أضف
وفي حقیقة األمر أن أعضاء لجنة  ،من جرائم الحرب التي تخضع للعقاب ...الشعوب
 أ/4تكریس نص وروح الفقرة و سوى نقل  ا شیئایفعلو لم المؤتمرین في روما و القانون الدولي 
التي تنص على و فاقیات جنیف الملحق بات 1977للبروتوكول األول لعام  85المادة  من
أن جرائم الحرب تشمل أیضا قیام دولة اإلحتالل بنقل بعض سكانها المدنیین إلى 
بعض سكان األراضي المحتلة داخل نطاف و نقل كل أو ترحیل أو األراضي التي تحتلها أ
  1949.1ة لعام من إتفاقیة جنیف الرابع 49مادة خارجها مخالفة بذلك الو تلك األراضي أ
دعت (أعلنت) السلطة الفلسطینیة الوطنیة و أ  ،ء متابعة مرتكبي هذه الجرائموسعیا ورا    
إختصاص المحكمة إعالن بقبول ممثلة بوزیر العدل "علي خشان"،  2009جانقي  22في
ن الجرائم المرتكبة في إقلیم ع ،من النظام األساسي 12/3ب المادة بموج ،الجنائیة الدولیة
 2002أي منذ األول من شهر جویلیة  ،النظام فلسطین منذ تاریخ مریان مفعول هذا
قرت السیدة أ ،السائد في المجتمع الدولي بشأن وجود دولة فلسطین بسبب الغموضو 
SILVANA ARBIA عالن في الیوم الموالي من إیداعه مسجل المحكمة باستالم هذا اإل
  .2نطباق هذه المادة على اإلعالناساس بأي قرار قضائي یتعلق بمدى دون المو 
تقدمت عدة منظمات  ،ابق اإلعالن قبول إختصاص المحكمةعلما أنه بتاریخ س    
أمام مدعي عام  ،من أجل المحكمة الجنائیة الدولیةلف الدولي منظمات التحاو حقوقیة 
وقدمت له على إثره عدة  ،قطاع غزة ول الجرائم المرتكبة فيالمحكمة بطلب فتح تحقیق ح
دث ردود ، األمر الذي أحإلسرائیلیین بإرتكاب هذه الجرائمصور تثبت إدانة القادة او وثائق 
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لتخطیط ا او م عن أسماء القادة الذین تولفعل في الوسط اإلسرائیلي، الذي قام التكت
رورة ائیلیة إلى ضنظمات الحقوقیة اإلسر كما دعت العدید من الم ،الهجومالمشاركة في و 
قضائي العالمي الذي ینص على إختصاص القضاء الوطني التفعیل اإلختصاص 
وتحریك  ،طنین اإلسرائیلین عن تلك الجرائم، لمتابعة المواسرائیلي بمتابعة الجرائم الدولیةاإل
متابعتهم بموجب اإلختصاص التحقیقات بخصوص هذه الجرائم لعدم تمكین المحكمة من 
  .1لمحاكمات فعالةعلى عدم إجراء السلطات الوطنیة  ذي یتوقفال ،التكمیل
طرقها فإنها بت ،ألساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةیر أنه بالرجوع إلى النظام اغ     
المرتكبة  فهي بذلك تمد إختصاصها بالنظر في الجرائم ،لإلختصاص اإلقلیمي للمحكمة
تلك المرتكبة من  واسي لهذه األخیرة، أعلى األراضي للدول غیر األطراف في النظام األس
یترتب عنها شروع المدعي العام في التحقیق، مثل حاالت  ال أنهنیها، غیر قبل مواط
اإلحالة من طرف مجلس األمن  وأ الدول األطراف في النظام األساسي،اإلحالة من قبل 
ح التحقیق من تلقاء بعد إذن الدائرة التمهیدیة بالنسبة لحالة مبادرة المدعي العام لفت وأ
  .2نفسه
كما تثیر إحالة منظمة التحریر الفلسطینیة التي ال تعتبر دولة ذات سیادة بالمعنى     
 صفة مراقب في هیئة األمم المتحدةالقانوني جدال واسعا، رغم اإلعتراف لهذه المنظمة ب
فبخصوص هذه المسألة صدر عن مدعي عام المحكمة في تصریح له أثناء المؤتمر 
السویسریة المنعقد في أواخر شهر جانفي  "دافوس"الدولي لإلقتصاد العالمي بمدینة 
، أن القانون الدولي ینص على قیام دولة ذات سیادة بإحالة القضیة على 2009
ق علیها بأن بعض التفسیرات القانونیة تشیر إلى أن السلطة الفلسطینیة ینطو المحكمة، 
  .3مفهوم الدولة
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إختصاص منظمة التحریر قبول المدعي العام للمحكمة، حول ل غیر أن إحتما    
 الفلسطینیة إلختصاص المحكمة، لمعاقبة مجرمي الحرب اإلسرائیلیین تبقى ضعیفة، على
من النظام األساسي للمحكمة، من أجل  16أساس أن مجلس األمن سیعمل بالمادة 
قبلت المحكمة مثل هذا توقیف التحقیقات التي سیجریها المدعي العام، إّال أنه إن 
 أنو ، اإلختصاص فإنها ستعد خطوة فریدة من نوعها لتكریس مبدأ العدالة الجنائیة الدولیة
  الجمیع سواسیة أمام القانون.
هذا  أندریو"، حیث قام وكما تجدر اإلشارة إلى ما قام به القاضي اإلسباني "فرناند    
ة ستو ن السابق "بنیامین بن إلیعازر" األخیر بتحریك دعوى ضد وزیر الحرب اإلسرائیلیی
أخرى فلسطینیة و قادة عسكریین، بناء على شكوى تقدمت بها منظمات حقوقیة إسبانیة 
، حیث تمارس إسبانیا اإلختصاص 2002إلرتكابهم جرائم حرب بقطاع غزة سنة 
لى أراضیها القضائي العالمي الذي یخولها متابعة مجرمي الحرب من غیر مواطینیها ع
وروبا أإلى أي دولة في  وى تحذیر مسؤولیها من السفر إلى إسبانیا، أأدى بإسرائیل إل مما
  تربطها بها إتفاقیة تسلیم المجرمین إّال بعد الحصول على ضمانات.
حیث بعثت منظمة هیومن  2015نوفمبر  04إال أن جدید هذه القضیة كان في      
ة لمعایناة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، حول ویتش رسالة إلى السّیدة المدعیة العامو رایتس 
حول الوضع في فلسطین، من تقدیر إمكانیة فتح ا هذه المدعیة التمهیدیة التي أجرته
  ال؟تحقیق أم 
التي أكدت فیها هذه المنظمة، في سیاق الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني، غیاب نظم و     
عن محاسبة من قام بهذه اإلنتهاكات  الفلسطینیة، بشكل شبه كاملو العدالة اإلسرائیلیة 
لى التقدم الذي أحرزه مكتبكم في تحلیل الجرائم الجنائیة، علقت عالتي ترقى إلى مستوى 
مكتبكم إلى أن الخطوة التالیة، بعد إجراء دراسة أولیة من أجل  الوضع هناك، حیث أشار




البحث في مدى وجود إجراءات وطنیة إتجاهها، ثم تحدید ما إذا كان هناك و المحكمة، 
  .1مبرر من فتح تحقیق رسمي
  
                                                          
على  2015نوفمبر  4ین في رسالة إلى المدعیة العامة في المحكمة الجنائیة الدولیة حول المعاینة التمھیدیة في فلسط -1
   الموقع:
-http // : www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283792. 
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  : تقویم دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تجسید القانون الدولي اإلنساني الفصل الثاني
عة مرتكب الجرائم التي تدخل ضمن لتفعیل دور الحكمة الجنائیة الدولیة في متاب  
لى المجتمعات إلدولیة بوضع برنامج إعالمي موجه ختصاصها قامت المحكمة الجنائیة اا
محل تحقیقات المحكمة، كي تتمكن من معرفة دور هذه المحكمة المتأثرة من األوضاع 
واألنشطة التي تقوم بها للحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب، وبالتالي تشجیع جمیع 
وذلك  التقدم أمامها واإلدالء بشهادتهمختصاصها إلى امتضررین من الجرائم الداخلة ضمن ال
دولیة في توعیة ضحایا النزاعات المسلحة وكذا ما ستناوله في إطار دور المحكمة الجنائیة ال
  الجانب القانوني في ذلك وهذا من خالل المبحث األول من هذا الفصل.
في ممارسة وأمام هذا الدور القانوني والعملي الذي تحرزه المحكمة الجنائیة الدولیة،   
ویقترفها  اقترفهاخاصة تلك التي اختصاصها من أجل مواجهة أخطر الجرائم الدولیة، 
ن تواصل ذلك أتوفة األیدي دون مسؤولون سامون في مختلف دول العالم، فإنها تقف مك
ا، وتحول دون تحقق عدالة جنائیة دولیة ههجا، نظرًا لعدة عوائق تو االمرجو منهالهدف 
اللیتها وحیادها، فبات من الضروري الكشف عن هذه القیود سواء على قستاتنقص من 
   .المستوى الخارجي وذلك من خالل المبحث الثاني من هذا الفصل والمستوى الداخلي أ
  قانوني للمحكمة الجنائیة الدولیةالو : الدور التوعوي مبحث األولال
أصبح من الضروري على المحكمة الجنائیة الدولیة، لتحقق أهدافها الدولیة والتي أنشأت      
من أجلها، ال بد من إیصال ذلك الدور إلى مختلف أفراد المجتمعات المتأثرة والمتضررة من 
ة المعنیین حما نسمیهم بضحایا النزاعات المسل أو اختصاصهاالجرائم الدولیة التي تدخل في 
تم وضع برنامج توعوي یضمن فهم وٕاعالم  ون الدولي اإلنساني، ومن أجل ذلكقانبحمایة ال
 راحل عملهاهذه الفئات من المجتمع، والتعریف بدور هذه المحكمة ومتابعتها في مختلف م
مج یفترض فیه تحقیق أفضل إطالع على شؤون المحكمة ومجهوداتها ومن خالل هذا البرنا
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منها تحقیق عدالة جنائیة  المحلیة خاصة، والتي ترجو من أجل كسب ثقة هذه المجتمعات
  دولیة، عجزت عن تحقیقها المحاكم الداخلیة.
مع هذه  االتصال وألیات التواصل آلیة من آ باعتبارهاوتتمثل هذه األنشطة التوعویة،       
المواد المتاحة لها في الدول  استخدامالفئات، ثم وضع أنشطة في هذا المجال عن طریق 
لتي یضطلع فیها المدعي العام بتحقیقات، حیث عرضت األمر على جمعیة الدول األطراف ا
هذه األخیرة على تكثیف تلك األنشطة وطلبت منها فحثتها  اي،بالهالرابعة  انعقادهافي دورة 
لخطة تقدیم خطة منفصلة عن تلك األنشطة التوعویة، الموضوعة كبرنامج إعالمي في ا
  1.األولى
مسجل المحكمة الخطة  األطراف، قدمجمعیة الدول  قادنعالوأثناء الدورة السادسة 
ج تقسیم االنشطة المحكمة التي تعتبر نتا التوعیة،المحكمة في  بدورالخاصة  االستراتیجیة
إلى  ودارفور، إضافة ةالكونغو الدیمقراطیجمهوریة  افي كل من أوغند ،2004التوعویة سنة 
 ة وروندا وخاصة تجربة المحكمة من تجارب محكمتي یوغوسالفیا السابق ةالمستسقاالدروس 
نجحت  الجماهیر، والتيوعیة تلها بممارسة فعالة في مجال  االعترافالتي تم  " نو یرالیس "
  .2لكذفي أغلب 
  لحةالمطلب األول: دور المحكمة الجنائیة الدولیة في توعیة ضحایا النزاعات المس
من طرف المحكمة المستخدمة في توعیة ضحایا النزاعات المسلحة لخطة إن ا
تتقسم إلى قسمین، قسم عام وقسم خاص، حیث یعتبر الدور التوعوي في  الجنائیة الدولیة
المحكمة، والتي تشمل العالقات  اعتمدتهاالتي  االتصالهذه المرحلة، آلیة من آلیات 
  المحكمة. استراتیجیةفي  هومینالخارجیة واإلعالم كما 
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حیث یهتم القسم العام، بالعوامل المؤثرة في تخطیط وتنفیذ هذه األنشطة، بما في ذلك   
 االتصال وأدوات ةالتوعیالسیاق الذي تعمل فیه المحكمة واحتیاجات الفئات المستهدفة من 
  المستخدمة.
عالم ثم یشرح هذا القسم الكیفیة التي سیتم بها تنظیم وحدة التوعیة، داخل قسم اإل  
ع م االستراتیجیةوالوثائق بالمحكمة، إضافة إلى النظر في الموارد التي تستلزم لتنفیذ هذه 
العالقات الخارجیة  ستمد من التنسیق الداخلي أوتمكن أن تي یالتشدید على أوجه الدعم ال
  للمحكمة.
أما القسم الخاص فیتضمن كیفیة تنفیذ الجانب المتوسط األجل من خطة التوعیة في   
ع ضمرفقا بو  االستراتیجیةمختلف الحاالت التي أحیلت إلى المحكمة، كما تتضمن الخطة 
  .20083في سنة  االستراتیجیةمخطط المحكمة لتنفیذ هذه 
غیر أن عملیة التوعیة، التي تقوم بها المحكمة الجنائیة الدولیة والتي تسعى جاهدة   
 المعنیة بها، والتي تستوجب علینا التعرفمن خالل هذا البرامج، إلى إیصالها إلى الفئات 
ج هذا البرنام طلبهایتید الوسائل واألدوات التي علیها، وذلك من خالل الفرع األول، ثم تحد
  بهذه الفئات، وذلك من خالل الفرع الثاني من هذا المطلب. لالتصال
  المستهدفة من أنشطة التوعیة األول: الفئاتالفرع 
على السكان المدنیین  ،ةیة الدولیة من خالل أنشطة التوعیالجنائلقد ركزت المحكمة       
 ئم الخطیرة المرتكبة على إقلیمهاوالجرا االنتهاكاتناطق األكثر تضررا من الخالفات للم
والعشائر) القبائل  (رؤساءالزعماء التقلیدیین  ،یننییجها فئة الزعماء الدمببرنا ومست أیضا
واإلعالمیین  المجتمع المدني، تائفالمنظمات غیر الحكومیة وباقي  المحلیین، وكذا
الوطني لهذه الدول  ءالقضاالعاملین في سلك  والقانوني، األكادیميالمجتمع  والصحفیین،




بمختلف فئاته وطباقه  عملتشمل في األخیر كل أوساط المجت ،یةلالسلطات المح وممثلي
  .4ین من هذه الحروب والنزاعات التي شتت شملهممنهم والمهاجرین الفار  نالالجئیوخاصة 
األكثر تأثیرا على  باعتباره ،الفئات من المجتمع اتهمحكمة على هوقد ركزت ال
 هم بحكم  الدور الذي تلعبه داخل مجتمعها ، وخاصةبالمتواصل  حتكاكهاال ار نظ ،مجتمعاتها
م وتواصله ،كبیر داخل المجتمع مباحتراالزعماء الدینیین والتقلیدیین والمعروف أنهم یحضون 
تأثیر حیث كما یقدم المجتمع القانوني واألكادیمي دورا في ال ،الدائم بها وبالتالي التأثیر علیهم
على مجموعات الطالبیة عن طریق دور قادة الرأي توعیة الیعمل األستاذة الجامعیون على 
ائم المرتكبة خالل النزاع الجر راز دور المحكمة في متابعة بلك في إذو  ،الشعبي ىالمستو 
بة لهم نسالللقانون الدولي اإلنساني وحتى یتم التعریف هذه الجرائم ب انتهاكاتعد التي  ،المسلح
  :یتوجب
  اإلنساني.القانون الدولي  باتفاقیاتمولة التطرق إلى الفئات المش-/1
 جواز تجاوز ربیة من عدمتوضیح القواعد التي تحكم سیر العملیات الحالتطرق إلى -/2
 لهالزوم  الأدوات وأسالیب حربیة تحدث آالما مفرطة  استعمالالضرورة الحربیة وعدم 
 اختصاصهذه الجرائم ومن ثم توصیف تلك التي تدخل ضمن  إلى تحدید مفهوم للوصول
  الضحایا. التصالالمحكمة والتي توجب المتابعة أمامها 
ختلف بالنسبة لعامة السكان، لذا یللوسط األكادیمي، غیر أن األمر  هذا بالنسبة  
بهم وبغیرهم من المتعلمین، للتعریف  االتصالعملت المحكمة على إیجاد وسائل تمكنها من 
بمهامها، وضمان متابعة هؤالء لإلجراءات المتبعة أمامها لكسب ثقة المزید من السكان 
 .5أییدوالوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الت
 
                                                          
  4- أنظر استراتیجیة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلق بتوعیة الجماھیر على الموقع:
- www.icc-cpi.int. 
  ..232، 231بخوش حسام، المرجع السابق، ص  - 5
 -       www.icc.cpi.netكذلك أنظر :  - 
382 
 
  مع الفئات المستهدفة من التوعیة: االتصالالفرع الثاني: األدوات المستخدمة في 
إن األدوات والوسائل التي تستخدمها المحكمة الجنائیة الدولیة، لتقوم بدورها في   
 االتصالالتوعیة للفئات المعنیة بها، متنوعة وعدیدة ألنها تستعمل تقنیات وأسالیب من أجل 
حیث تعتمد فیها كل األدوات والطرق من أجل التأثیر على مختلف الفئات المستهدفة 
أكثر  اباعتبارهوالمشار إلیها سابقا، فهي ترتكز بالدرجة األولى، على البرامج اإلذاعیة 
أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع ثم تلجأ في ناحیة أخرى بالكتیبات  بتستقطالوسائل التي 
، ثم العروض المسرحیة من أجل التأثیر نهجمومقات التي توزع بشكل منظم الصغیرة والملص
لجانب ویستهویها ببرامجه، وعروضه وصوال إلى األنترنت من على الفئة التي تهتم بهذا ا
جل إیصال هذه المجموعات إلى موقع المحكمة الجنائیة الدولیة، للتعرف على أهم أ
جرائم الدولیة التي راح ضحیتها الفئات المختلفة من محاكماتها وأشهر مواقفها في مواجهة ال
على الصحافة المكتوبة للتعریف بها  االعتمادفي ذلك، ثم  لها المجتمع دون ذنب
المحكمة، الوحدات  باسم ینت التي تجرى مع المتحدثین الرسمیوبنشاطاتها، والمقابال
معتمدة في ذلك البساطة  ،6یة، الحلقات الدراسیة، حلقات العمل بخصوص هذا الشأنبریالتد
واالجتماعیة  لك المستویات الفكریة والثقافیة الوضوح في التخطیط، مسایرة بذ ،في األسلوب
المعتقدات والمواقف واآلراء، حیث وضعت هذه  الختالف الكل الفئات المستهدفة، نظر 
ي ومنشورات تتضمن صور الشرح، دور المحكمة والجرائم الت كتیباتالرسائل في شكل 
جب تعویض یمها، األحكام التي تصدرها، ولمن تختص بالنظر فیها، اإلجراءات المتبعة أما
األضرار، وجهت خصوصها لألمیین الذین یشكلون أكبر شریحة في هذه المجتمعات، وهذه 
  الرسائل تتمیز بخصوصیة تمیز كل دولة عن أخرى.
امت المحكمة الجنائیة الدیمقراطیة، فقد ق جمهوریة الكونغوعلى ذلك رز مثال بوأ  
 هااتاختصاصالدولیة، بإعداد مجّالت مصورة ذات حجم صغیر تتضمن شرحا عن 
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، حیث صممت هذه المجالت بخصوص الجرائم المعروضة أمامها واإلجراءات المتبعة
مكتوب في الصفحة التي  بصورة تفسر ما هو بطریقة كانت فیها كل ورقة مكتوبة متبوعة
وحتى ظروف احتجازه في  "لوبانغا"ر التطورات الحاصلة في قضیة تقابلها وصوال إلى آخ
المحكمة، أما بالنسبة للفئات المتعلقة من هذه المجتمعات، فقد خصصت لهم مجالت مكتوبة 
 .7باللهجات المحلیة واللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة، باإلضافة إلى حلقات تعلیمیة
 في أوغندا 2008المحكمة الجنائیة الدولیة، في حملتها التوعویة سنة  استهدفت
ات، فضال عن غیر الوسط التعلیمي من تالمیذ المدارس والثانویات إلى طلبة الجامع
نشاط المحكمة في هذه الحملة على نشر معلومات، ووثائق تتعلق  ارتكز المتمدرسین، حیث
ة باإلضاف االجتماعیةنقلونها بدورهم إلى محیطاتهم بالمحكمة في أوساط المتمدرسین، الذین ی
إلى غیر المتمدرسین بواسطة نوادي الدفاع عن حقوق اإلنسان وورشات المسرح الموجهة 
  لهم.
أما على مستوى الجامعات، فقد قامت المحكمة الجنائیة الدولیة بالتنسیق مع جامعة 
"guluبتنظیم محاضرات أجراها مختصون " وهي الجامعة الوحیدة الموجودة في شمال البالد ،
في القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان إضافة إلى أساتذة جامعیین دارت 
مواضیعها حول العدالة الجنائیة الدولیة، الجرائم الدولیة، المقارنة بین المحاكم الجنائیة 
ة، لغرض توسیع معارف الطلبة في ) المدولة والمحكمة الجنائیة الدولیIPIالدولیة المؤقتة (
یها آخر التطورات التي ، مع إثارة العدید من المسائل بما ف8مجال القضاء الجنائي الدولي
وحدة التوعیة إلى بدفع  حققت هذه المبادرة نجاحا ملحوظا یة أوغندا، وقدضحدثت في ق
  9.التفكیر في تنظیم نشاطات مماثلة
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 قیا الوسطىتها في التوعیة، في كل من إفریطأنشكما أن المحكمة تسعى إلى توسیع 
حمالت توعیة في مكتب میداني للمحكمة بها، یتضمن قسما یقوم بتنظیم  افتتاحالتي تم 
أوساط مخیمات  توعیة فيذلك ما تقوم به من حمالت  إلىف ضمختلف األوساط، أ
وعیة في تلك الالجئین في دولة تشاد، التي تضم الجئي دارفور حیث اقتصرت حمالت الت
المخیمات على المسرحیات وعلى بعض البرامج اإلذاعیة نظرا لشیوع األمیة، إلى أن یتم 
  .10تكوین أفراد منهم تهتم بنشر دور المحكمة داخل تلك المخیمات
  جعل القضاء الجنائي الدولي مؤسسة قائمة بذاتها. المطلب الثاني:
ى ، كانت قادرة منذ ذلك الوقت قادرة عل2002منذ تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة سنة     
م الحرب محاكمة األفراد المتهمین بجرائم االبادة الجماعیة والجرائم ضد االنسانیة وجرائ
تمام األجهزة القضائیة الموجودة، فالمحكمة وجرائم االعتداء، تعمل هذه المحكمة على إ
ي الدولیة هي أول هیئة قضائیة تحظى بوالیة عالمیة، حیث أن مقرها الرئیسي یقع فالجنائیة 
هوالندا ورغم ذلك فهي قادرة على تنفیذ اجراءاتها في أي مكان، وقد یخلط البعض ما بین 
في بعض األحیان ا و المحكمة الجنائیة الدولیة ومحكمة العدل الدولیة، والتي تدعى اختصار 
بد ، لذلك الیهدف إلى حل النزاعات بین الدول هي ذراع تابع لألمم المتحدةالمحكمة الدولیة، و 
  لى أنهما نظامان قضائیان مستقالن. التنویه إمن 
حالیا، وسابقا كان  "بنسودا فاتو"والمدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة یدعى     
ال أن ي العام لدى المحكمة إتغیر المدع، ورغم "أوكامبو لویس مورینو"المحامي األرجنتیني 
أهدافها واختصاصاتها ال تتغیر، مما یزید من الوثوق بها، وجلب أكبر عدد من األطراف 
ادقة، األمر الذي یعزز وجودها لیها، لتحوز على أكبر عدد ممكن من الدول المصإ
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جعلها عرضة للزوال كما حدث لبعض المحاكم متها، ألنها تخشى أن تقع في وضع یمو ودی
  السابقة.
تها مؤسسة قائمة بذا لذلك البد من البحث في أمران إلثبات أن هذه الهیئة، هیئة أو      
 ة وذلك من خالل الفرع األول، ثم إثبات استقاللیتهایئة قضائیة دائمأوله أن المحكمة ه
  خاصة أنها مستقلة عن هیئة األمم المتحدة وذلك في الفرع الثاني.
  حكمة الجنائیة هیئة قضائیة دائمة.الم :الفرع األول      
دا حبدخول النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ، وضع المجتمع الدولي     
للطابع االستثنائي، الذي میز القضاء الجنائي الدولي لمدة طویلة، بإنشاء هیئات قضائیة 
زته محكمة جنائیة دولیة محكمة سیرالیون، كوسوفو...، وأصبح بحو  : دولیة مختلطة مثل
دولي ة للتدخل لحمایة قواعد القانون الدولي االنساني باستعمال قواعد القانون الر دائمة، قاد
األهداف والغیابات بصورة دقیقة سواء لق األمر بقضاء جنائي دولي محدد الجنائي، هنا یتع
على مستوى الجرائم  على مستوى األشخاص الواجب محاكمتهم أو على المستوى الزمني أو
التي تدخل في نطاق اختصاص هذه الهیئة القضائیة، حیث ترجع تسمیة مؤسسة القضاء 
  : لى العبارة الفرنسیةالجنائي الدولي على هذه المحكمة إ
(L’institutionnalisation de la justice pénale internationale)  
  .11ئمة بذاتهاحیث یقصد بها جعل القضاء الجنائي الدولي مؤسسة قا
مه وما یمیز هذا القضاء المتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة أنه وجد حتى تكون مها       
 عى الى وضع حدا للثقافة العالمیةمنظمة دولیة دائمة تس غیر محددة اآلجال، أي أنه
                                                          
11- Zappala Salvatore, la justice pénale internationale ; M Montchrestien, Paris, 2007, p137. 
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ه المتمثلة في االفالت من العقوبة، وهي ثقافة قد یكون فیها تقدیم شخص ما للعدالة لقتل
  لشخص واحد أسهل من تقدیمه لها لقتله مئة ألف شخص.
 فالمحكمة الجنائیة الدولیة هي أول هیئة قضائیة دولیة تحظى بوالیة عالمیة، وبزمن      
بادة الجنس إغیر محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق االنسانیة وجرائم 
  البشري. 
 أزید من مئة دولة حتى اآلن  نشاء المحكمةقانون إلغ عدد الدول الموقعة على فقد ب     
 ممارسة اختصاصاتهامما یدل هذا العدد على الثقة فیها ورغبتها في استمراریتها ودیمومتها ل
ة في المحددة في نظامها األساسي، واقتناع هذه الدول بأن دیمومة هذه األخیرة یعزز الثق
 ي مواجهة مرتكبي الجرائم الخطیرةلطمأنینة فمن األمان وا أوساط هذه الدول، وشعورها بنوع
ضد أفراد هذا الشعب، المغلوب على أمرهم، واحساسهم بوجود جهة قضائیة دولیة دائمة 
عدم قدرة دولهم عن طریق  عدم رغبة أو لحمایة حقوقهم وتحفظ حریاتهم، في حال عجز أو
  .12القضاء الوطني من تحصیل حقوقهم وضمان احترامها حاضرا ومستقبال
من حیث من ناحیة أخرى  بها المحكمة، إال أنها تتمیز ورغم هذه الدیمومة التي تتمیز    
رضه وقابل لالنفتاح على ما یمكن أن تفلى حد كبیر مرن نظامها األساسي الذي یظل إ
الظروف المستقبلیة من تحدیث وتطویر، ومثال ذلك السلطة لمجلس األمن بإحالة بعض 
على المحكمة الجنائیة الدولیة  ل غیر األطراف في نظامها األساسيو القضایا التي تخص الد
 منحكما أشرنا سابقا في قضیة دارفور بالسودان وكذا القضیة اللیبیة وغیرها من الدول، مع 
عالن دول غیر رفضها، فضال عن إمكانیة إ  ه الدعوى أوالمحكمة سلطة البث في قبول هذ
مؤقت ل اختصاص هذه األخیرة عن طریق إعالن قبو  األطراف في النظام األساسي للمحكمة
  یتضمن حالة محددة.
                                                          
  12- أنظر رابطة مجلة اإلیكونیمیست، على الموقع التالي: 
-  https://ar.wikipedia.org/wiki/ الجنائیة الدولیة المحكمة  
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وعلیه فالمحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن تصبح المرجعیة لكل المبادرات في مجال     
العدالة الجنائیة الدولیة، بمعنى أنه یمكنها أن تتحمل وظائف موازیة لتلك المسندة لمنظمة 
ظ السلم واألمن الدولیین، وبذلك یمكن أن تكون أعلى هیئة في األمم المتحدة، فیما یتعلق بحف
  .13مجال القانون الدولي
فهذه المیزة التي تتمتع بها المحكمة الجنائیة الدولیة، باعتبارها مؤسسة جنائیة دولیة     
 دائمة، تمیزها عن عدة محاكم جنائیة دولیة أخرى أنشئت لزمان ومكان محددین، كما هو
المحكمة  ج وطوكیو، أور مبو مات الحرب العالمیة الثانیة، محاكمات نور محاك الحال في
لمهمة االخاصة بیوغسالفیا السابقة وكذا رواندا. فهذه المحاكم مؤقتة ینتهي وجودها بانتهاء 
الموكلة إلیها، بینما المحكمة الجنائیة الدولیة بروما فهي محكمة دائمة. وجودها غیر محدد 
زاء طة لممارسة اختصاصها عل األشخاص إكهیئة دائمة لها السلبمدة معینة، فهي نشأت 
  .14الجرائم األشد خطورة موضع االهتمام الدولي
  المحكمة الجنائیة هیئة مستقلة عن هیئة األمم المتحدة. الثاني: الفرع      
 ن النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یلحق بمیثاق األمم المتحدة كما هوإ    
  الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.
هیئة تتمتع  لم ینص نظامها األساسي على أنها إحدى أجهزة األمم المتحدة، فهي    
بشخصیة مستقلة عن شخصیة األمم المتحدة، كما نص نظامها األساسي على أنها تتمتع 
  ألمن الدولي.باألهلیة القانونیة التي تؤهلها لعقد معاهدات دولیة، دون الرجوع لمجلس ا
                                                          
  13- بخوش حسام، المرجع السابق، ص235.
  14- المادة 01 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
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تستقل جمعیة الدول األطراف فیها، في اختیار الهیئة القضائیة للمحكمة، والمدعي العام     
  .15أخذ موافقتها وبقیة الموظفین التابعین للمحكمة، دون المرور باألمم المتحدة أو
 ا للطرق المنصوص علیهابینها، وفق دول األطراف، تسویة أي نزاع ینشبتتولى جمعیة ال    
  في النظام األساسي للمحكمة.
  .16كما یحق لجمعیة الدول األطراف، تعدیل أركان الجرائم 
في وضع میزانیة المحكمة دون تدخل من قبل األمم  تستقل جمعیة الدول األطراف      
ي المتحدة، وذلك من خالل اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، النظام المال
، مؤلف 2002سبتمبر من عام  10الى  3بمناسبة انعقاد أول جمعیة للدول األطراف من 
م خاص بتنظی وهو) ICC-ASP/1/3قاعدة منشورة بالوثیقة الرسمیة تحت رقم ( 13من 
تفصیلیة لضمان االدارة  ن طریق وضع قواعد وٕاجراءات مالیةاالدارة المالیة للمحكمة ع
  المالیة الفعالة واالقتصاد في النفقات.
الفترة المالیة والمقدرة حیث یشمل هذا النظام المالي مجموعة من األمور منها تحدید      
معیة الدول األطراف خالف ذلك، ویحتوي كذلك على مبدئیا نسبة واحدة ما لم تقرر ج
وفیر األموال واإلیرادات األخرى المیزانیة البرنامجیة لكل فترة مالیة، وكذلك االعتمادات وت
لى المراقبة الداخلیة ومراجعة الحسابات، بصورة مستقلة عن أي تدخل لهیئة األمم إضافة إ
  .17المتحدة، وال عن طریق أي جهاز من أجهزتها
                                                          
 15- سھیل حسین الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة األولى، دار الثقافة 
.72ص، 2001للنشر والتوزیع، عمان،   
  16- المادة 119 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
  17- المادة 113 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. وكذلك:




كل هذه النقاط توضح مدى استقاللیة المحكمة عن هیئة األمم المتحدة، وهذا ال ینفي      
، وهذا ما 2004وجود تعاون بینهما، تجسد بموجب اتفاق بین الطرفین، الذي عقد عام 
وضحه النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، غیر أن هذا التعاون ال یرقى أن یمس 
 .18الجنائیة الدولیة باستقاللیة المحكمة
كذلك فان المحكمة نشأت بموجب اتفاقیة جماعیة تحت رعایة األمم المتحدة، حیث     
من النظام األساسي للمحكمة على أن تنظیم العالقة بین هذه األخیرة  02نصت المادة 
د م، ویبرمه بعمعیة الدول األطراف في هذا النظاج هواألمم المتحدة، یتم بموجب اتفاق تعتمد
  ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها.
ولهذا یرى الدكتور "منذر سعید جودة" بأن المحكمة الجنائیة الدولیة كهیئة قضائیة     
داریا، وهذه التبعیة ة القانونیة ولكنها في ذات الوقت تابعة لألمم المتحدة إمستقلة من الناحی
  .19حكمةاستقاللیة الم ال تؤثر في أي حال من األحوال على االداریة
   :نا الخاصرأی    
 عالقة تبعیة، دائما بهدف الحفاظ على ذن العالقة بینهما هي عالقة تعاون وتكامل الإ    




                                                          
  18-المادة 113 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
  19- بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص158.
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 ن           المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة للرقابة على تطبیق قواعد القانو :الفرع الثالث
  اإلنساني الدولي
سي التي عرفها المجتمع الدولي، نتیجة للنزاعات المسلحة ذات أمام االنتهاكات والمآ    
 الطابع االبادي من جراء االنتهاكات المستمرة للقانون الدولي االنساني، كان البد على
نشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، غرضها األول حمایة جماعة الدولیة أن تفكر جدیا في إال
االنسان من كل االنتهاكات بتطبیق القانون الجنائي الدولي على جمیع المتهمین المحالین 
  .20أمامها بغض النظر عن مركزهم وصفتهم، وبعیدا عن كل الضغوطات السیاسیة
فأصبحت بذلك المحكمة الجنائیة الدولیة، هي المؤسسة القضائیة الدولیة الوحیدة الدائمة     
فراد في الجرائم األكثر خطورة التي تؤرق العالم التي تملك صالحیة ممارسة والیتها على األ
 ها جرائم الحرب التي تعني بها دراستنا هاته، ألنها الجرائم التي تدخل في نطاقأهمو  ،بأسره
  . 21حمایة القانون الدولي االنساني
دة برام العدید من معاهدات السالم بعد الحرب العالمیة األولى كمعاهفعلى الرغم من إ    
 22ال أنها لم تنجح في تكریس فكرة السالم وٕارسائها على ركائز ثابتة ومتینة، إ1919فرساي 
سرعان ما  الحرب، إذتستطع الحیلولة دون نشوب حتى أن عصبة األمم هي األخرى لم 
اندلعت الحرب العالمیة الثانیة التي أتت على األخضر والیابس، فأیقظت بذلك ضمیر 
رحلة بالغة األهمیة، كونها شهدت تبرت مرحلة الحرب العالمیة الثانیة معالبشریة، ولهذا ا 
ت ي أرسق قواعد القانون الدولي االنسانة على تطبیمحاكم جنائیة دولیة كآلیات للرقابنشاء إ
  هذه المحاكم بشكل واضح ودقیق مبادئ المسؤولیة الجنائیة الدولیة لألفراد.
                                                          
  20- بخوش حسام، المرجع السابق، ص193.
  21- علي أبو ھاني، عبد العزیز العیشاوي، المرجع السابق، ص321.
  22- علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2008، ص26. 
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 العقاب على االنتهاكات الجسیمة كما كان لها الدور البارز في تطویر فكرة الجزاء أو    
  (جرائم الحرب) لقواعد القانون الدولي االنساني.
وقد أخذت اتفاقیة جنیف بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد عن االنتهاكات الجسیمة التي     
  .23اعتبرت جرائم حرب وفقا لمفهوم هذه االتفاقیات
لیات تطبیق قواعد القانون ة، تعد آلیة فعالة من آفال شك أن المحكمة الجنائیة الدولی    
من النزاعات  لیة اختصاصها بالنوعینالدولي االنساني، خاصة وأن استمراریتها وشمو 
دولیة، له تأثیر رادع ال یستهان به تجاه من تسول له نفسه بانتهاك الغیر المسلحة الدولیة و 
نشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة لیست كرة إقواعد القانون الدولي االنساني، وفي الواقع فان ف
ر نظام روما قرارت في إأن تبلو  لىٕانما ظهرت منذ القرن التاسع عشر إو  24،ولیدة الیوم
نشاء خبراء القانون والمجتمع المدني فإن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، فحسب إل
هذه المحكمة یعتبر في حد ذاته أهم تطور عرفه القانون الدولي منذ تأسیس هیئة األمم 
  .194525المتحدة سنة 
، على أساس أن 26وعلیه تعد هذه الهیئة نقطة تحول في تاریخ القانون الدولي االنساني    
الجسیمة طبعا، فكان  نتهاكات القانون الدولي االنسانيوحده المسئول جنائیا عن ا الفرد هو
دید من المحاكمات ألبرز هناك بدا من محاسبته ومحاكمته وهوما تجسد فعال في الع
غلیوم "عد الحرب العالمیة األولى مثل محاكمة االمبراطور األلماني خاصة ب المسؤولین
بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة  ، تلتها أیضا محاكمات نورمبورغ وطوكیو"الثاني
الدائمة  المحاكم سواء منها الخاصة (المؤقتة) أومن أوزارها، ثم بعد ذلك جاءت العدید 
                                                          
  23- حسام علي عبد الخالق الشیحة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجیدة للنشر، اإلسكندریة
.67، 66، ص2004   
  24- محمد فھاد الشاللدة، المرجع السابق، ص373.
 25- عالوة العایب، المحكمة الجنائیة الدولیة من الالعقاب إلى تحقیق عدالة دولیة، ملخص مداخالت الملتقى الوطني 
.14، ص2005دیسمبر  05و 04واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي مختار، عنابة یومي  ولیةدحول المحكمة الجنائیة ال  
  26- محمد شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، الطبعة األولى، القاھرة، 2004، ص153.
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(المحكمة الجنائیة الدولیة) والتي تدخل هذه األخیرة 27فرد لتجسید مبدأ المسؤولیة الجنائیة لل
ته، حیث تضمن نظامها األساسي أحكاما متعددة ساهمت في تقنین افي محور دراستنا ه
من قواعد القانون الدولي االنساني، وكذلك القانون الدولي الجنائي، والتي كان من بینها  اكثیر 
  .  28ئیة الدولیة للفردتلك القواعد المتعلقة بالمسؤولیة الجنا
فقد خصص أیضا النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادته الخامسة بجرائم      
الحرب، وكانت هذه المادة من أكثر المواد صعوبة من حیث الصیاغة، بسبب تخوف كل 
بجرائم حرب من الوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا من اتهام العسكریین التابعین لها 
  .29نتیجة ألنشطتهم في عملیات حفظ السالم
من هذه المادة، على األفعال التي تشكل جرائم حرب في ج ، ه،  /02فقد نصت الفقرة      
مال المسؤولیة عویعد ذلك تطورا ملحوظا في مجال إ المنازعات المسلحة غیر الدولیة، 
مال مبدأ االختصاص عة، ویترتب علیه إ لمنازعات المسلحالجنائیة الفردیة في هذا النوع من ا
  .30العالمي في شأن جرائم الحرب التي یتم ارتكابها في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
  رأینا الخاص:
الدولي  مة الجنائیة الدولیة أحد أهم الوسائل واآللیات في تنفیذ قواعد القانونكتبقى المح     
الحرب، بشرط أن تقوم بدورها دون أي اعتبارات اإلنساني، عن طریق محاكمة مرتكبي جرائم 
ة لدولة عظمى (غنیة) أو دولة فقیرة، ملتزمة الحیاد والنزاهة في ذلك، ألن الهیئة القضائی
رة الدولیة الوحیدة، التي تتمیز بالدیمومة واالستمرار واالستقالل عن هیئات أخرى، فهي ضرو 
  ت القصور السابقة.عملیة لمواجهة االنتهاكات الفظیعة، وتجاوز حاال
                                                          
  27- بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص120.
  28- سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص91.
  وما بعدھا. 122محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص  -29
  .114، 113سعید سالم جولي، المرجع السابق، ص  -30
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 المحكمة الجنائیة الدولیة في ممارستها الختصاصاتها مبحث الثاني: العوائق التي تواجهال
  في تنفیذ القانون الدولي اإلنساني.
منذ أن بدأت المحكمة الجنائیة الدولیة عملها، بدأت تظهر معها كثیرا من العقبات      
كمل وجه، فقد اتضح ذلك من خالل االنتقادات على أ إلشكاالت، التي تعیق تأدیة عملهاوا
التي تقدم بها فقهاء القانون الدولي وذلك بعد دراسات معمقة حول نصوص النظام األساسي 
للمحكمة، األمر الذي یؤثر سلبا على فعالیة ونجاعة المحكمة في ممارسة اختصاصها في 
  خامسة من نظامها.معاقبة مرتكبي الجرائم الخطیرة المنصوص علیها في المادة ال
لمحكمة، بل غیر أن تلك العوائق لم تبقى محصورة في حدود ثغرات في النظام األساسي ل
ثر سلبا على عمل المحكمة، قد یكون سببها الرئیسي افتعال الدول ؤ هناك عوائق خارجیة، ت
وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة لهذه الثغرات، حتى ال یتم مالحقة المجرمین األمریكیین 
الذین خرقوا قواعد القانون الدولي اإلنساني أمامها، وذلك بإعطائها لتفسیرات خاطئة 
یخدم مصالحها وحمایة مجرمیها من المتابعة كل هذا  لنصوص النظام األساسي للمحكمة بما
العوائق الداخلیة وفي المطلب الثاني فیه سوف نتعرض له من خالل مطلبین، األول نناقش 
  العوائق الخارجیة.
  المطلب األول: العوائق الداخلیة المتصلة بالنظام األساسي للمحكمة
 ألساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةیر النظام اإن العوائق الداخلیة تتمثل في القیود التي یث    
 المحكمة الختصاصها على أكمل وجه أو تلك الثغرات في مواده مما یحول دون ممارسة
األمر الذي یفتح الباب للمجرمین المسئولین عن جرائم دولیة خطیرة تمس بقواعد القانون 
تبدأ من األسلوب الذي  الدولي اإلنساني خاصة، لإلفالت من العقاب وأهم هذه العقبات،
والتي ، وأخرى متعلقة بمسائل المقبولیة أنشئت به المحكمة ثم القیود المتعلقة باختصاصاتها،
  نعرضها من خالل الفروع التالیة:
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  الفرع األول: أسلوب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة
اآللیة أو الطریقة إن فكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عن طریق معاهدة، لم تكن      
الوحیدة التي أمكن تصورها لوضع النظام األساسي لهذه األخیرة، إنما اعتبرت الوسیلة 
األنسب، رغم العیوب التي یتسم بها هذا األسلوب، فقد ال تتحقق الرغبة في إنشاء محكمة 
تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم األشد خطورة باسم المجتمع الدولي وعلى أساس القانون 
  . 31الدولي من خالل معاهدة دولیة
فكون المعاهدة الدولیة ال تلزم إال أطرافها، فسیكون بذلك األمر األكثر صعوبة، فستقف      
المحكمة عاجزة إزاء مرتكبي الجرائم الذین ینتمون إلى دول غیر أطراف فیها، فالوضع سیدفع 
دقوا ابان ال ینضموا وال یص بالدول التي تخشى أن یكون مواطنوها عرضة للمحاكمة أمامها،
وأن  دد محدود من الدول إنشاء المحكمة، فمن غیر المقبول أن یتولى ع32على هذه المعاهدة
یستأثر بسلطة قضائیة ثابتة له وحده، ألن اختصاص المحكمة ینصرف إلى المعاقبة على 
  . 33جرائم تهدد المجتمع الدولي بأسره
كما یعتبر الكثیر من الفقهاء أن شرط دخول النظام األساسي للمحكمة حیز النفاذ      
یوما من وضع صك التصدیق الستین من أكبر العوائق، فبالرغم من تصویت عدد  60بمرور
شرا الجتیاز عقبة التصدیق نظام المحكمة، إال أن ذلك لیس مب) دولة على 100یفوق المائة(
رضة ثالثة دول دائمة العضویة في مجلس األمن، ویستدل في وقت قریب، خاصة مع معا
دولة مقابل معارضة دولة  79في ذلك باتفاقیة فینا لقانون المعاهدات والتي حازت تصویت 
دولة، وبالرغم من كونها ال تثیر أیة مسائل  35واحدة، وعقبة تصدیق قدرت بانضمام 
                                                          
المالمح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة األمن والقانون، جامعة آل البیت، األردن، معتصم خمیس مشعشع،  -31
  .2001السنة التاسعة، العدد األول، جویلیة 
32-Éric David. "L’avenir de la cour pénale internationale ", in un siècle de droit internationale 
humanitaire (ouvrage collectif)، sous la direction de: Paul tavernier et Laurence Burgorgue-
larsen، Bruxelles , 2001, p 186. 
  .327معتصم خمیس مشعشع، المرجع نفسھ، ص  -33
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سنوات من اعتمادها، إضافة إلى اتفاقیة سیاسیة، إال أنها لم تدخل حیز التنفیذ إال بعد عشر 
سنة، لدخولها حیز النفاذ، وهذا كله یمكن  11"مونتیغوباي" لقانون البحار التي انتظرت 
  .34إرجاعه لألسلوب التعاهدي العتماده هذه االتفاقیات
مستندین  ، أن هذه المحكمة لن تستمر طویالكما رأى البعض من الفقهاء القانون الدولي    
لسنة  مثلة في ذلك، حیث كانت لهم نظرة حول اتفاقیة منع وقمع إبادة الجنس البشريإلى أ
  الجریمة إلى القضاء الوطني أوال. التي تحیل مرتكبي هذه 1948
ألنه  الجنائیة الدولیة ملزما وعالمیا ولهذا كان من المفترض أن یكون اختصاص المحكمة    
استحالة تطبیق النظام األساسي للمحكمة الجنائیة في حال تكرار مأساة یوغسالفیا السابقة و 
فقد ی، س35لعدم موافقة الدولة المعنیة، باختصاص المحكمة من حیث متابعة مجرمیها أمامها
هذه األخیرة مكانتها إذا ما قام مجلس األمن بإنشاء محكمة جنائیة مؤقتة بموجب السلطات 
لمتحدة، لمواجهة هذا الوضع على غرار الممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق األمم ا
 لجهات القضائیة الدولیة المستقلةمحكمتي رواندا ویوغسالفیا السابقة، ففي هذه الحالة تستعد ا
وبطبیعة الحال ستكون في أغلب األحیان منافسة لبعضها البعض، هذا من شأنه أن یمس 
ارات الصادرة عن المحكمة بمبادئ القانون الدولي، وخاصة في غیاب سلطة علیا تراقب القر 
الجنائیة الدولیة وعن غیرها من المحاكم المؤقتة، كأن تكون جهة تستأنف أمامها هذه 
  .36األحكام، حیث یكون لهذه الجهة الرقابیة دور هام في الحفاظ على وحدة القانون الدولي
األطراف، أحرزت اقیات متعددة غیر أنه وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد هناك اتف     
ا فریدا من نوعه من حیث سرعة التصدیق علیها، نذكر مثال على ذلك، فاتفاقیة باریس حنجا
تصدیقا لدخول حیز  65، والتي أحرزت 1993المتعلقة بتجریم األسلحة الكیمیائیة لسنة 
سلحة أیام، إال أن هذه االتفاقیة قامت بتقنین التزام حظر استخدام هذه األ 3التنفیذ في ظرف 
                                                          
34-Éric David, op, cit, P 187. 
  .327معتصم خمیس مشعشع، المرجع السابق، ص  -35
  .133دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -36
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، حول حظر استعمال الغازات السامة 1899التي سبق حظرها بموجب إعالن الهاي لسنة 
 .37بإدراجها آلیة للتحقیق في مجال التزام الدول بعدم تصنیعها وتخزینها واستعمالها المیداني
یر إلى عدم إمكانیة شالدولیة، فقد كانت كل التنبؤات تأما فیما یخص المحكمة الجنائیة      
له حیز التنفیذ إال بعد مرور ما ال یقل عن عشر سنوات، إال أن النتیجة كانت معاكسة دخو 
اء المحكمة، ویرجع تماما لما كان متصورا آنذاك نتیجة المعارضة األمریكیة الشدیدة إلنش
جهود التي بذلتها ومازالت تبذلها منظمات المجتمع المدني للالفضل في ذلك 
تصدیق على النظام األساسي للمحكمة الجنائیة اللدول إلى ) في مجال دفع اONGالعالمي(
، باجتیاز عقبة التصدیق ومن ثمة دخول النظام 2002 أبریلالدولیة، والتي توجت في شهر 
  .38األساسي للمحكمة حیز التنفیذ
اإلشارة إلى أنه تم اقتراح أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة جهازا من  ركما  تجد     
 108األجهزة الرئیسیة لألمم المتحدة، بإجراء تعدیل في میثاق األمم المتحدة، وفقا للمادة 
بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة العامة ومصادقة ثلثي أعضاء األمم المتحدة ومن بینهم جمیع 
وفقا لألوضاع الدستوریة في كل دولة مستندین في  ،39ائمین فیهأعضاء مجلس األمن الد
ذلك إلى أن اختصاص المحكمة یتعلق بمتابعة مرتكبي جرائم دولیة یهددون المجتمع الدولي 
بأسره، لذلك یتعین أن تربط المحكمة صلة عضویة باألمم المتحدة، كما أنها ستستفید من 
الفكرة على أساس أن وظائف المحكمة  هذهمكانة هذه األخیرة، لكنه تم استبعاد 
تلقائیا إمكانیة إنشائها كجهاز من أجهزة األمم المتحدة، كما أن واختصاصاتها تستبعد 
إنشاءها عن طریق تعدیل المیثاق یعتبر من المسائل المعقدة التي ینبغي استبعادها، لذا فإن 
  . 40ملیةإنشاءها بموجب معاهدة یبقى الحل األفضل بالرغم من عیوبه الع
 
                                                          
37- Éric David, op, cit, P 187. 
  .134دریدي وفاء، المرجع السابق، ص  -38
39- Éric David, op, cit, P 186 
  .328معتصم خمیس مشعشع، المرجع السابق، ص  -40
دول تؤكد على أن المعاھدات ال تولد التزامات على ال 1969من اتفاقیة فینا للمعاھدات عام  34الرجوع إلى نص المادة ب -
  طراف. غیر األ
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  الفرع الثاني: العوائق المتعلقة باختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة
منذ دخول النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ بدأت تظهر بعض        
اختصاصاتها على أكمل  ي مواده، تعیق المحكمة من ممارسةاإلشكاالت والثغرات والقیود ف
  وجه، وهذا القصور في نصوص یتجلى في العدید من النقاط التي یمكن إثارتها في اآلتي: 
  أوال: العوائق المتعلقة باالختصاص التكمیلي
لقد أكدت دیباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على " أن هدف المحكمة       
لوطنیة في الحاالت التي قد ال تكون إجراءات المحاكة على أن تكون مكملة للنظم القضائیة ا
  . 41الصعید الوطني متاحة أو عدیمة الفعالیة"
كما تضمن النظام األساسي للمحكمة عدد من الفصول التي تكرس هذا اإلجراء      
التكمیلي للمحكمة، غیر أنه في الحقیقة، كان طرح إشكالیة الدور المكمل للمحكمة، موضوع 
بیر بین واضعي النظام األساسي للمحكمة، خالل المداوالت وأعمال اللجان على جدل ك
أغلبیة الدول تبنت مبدأ اإلجراء المكمل للمحكمة بالنسبة للمحاكم الوطنیة، وفي مقابل ذلك 
أن هذه الدول تتمسك بمبدأ السیادة والذي یشمل إجراءات بسط والیتها القضائیة الوطنیة في 
على  لسیادة یعد دفع سیاسي في األساسفي الواقع فإن تمسك الدول بمبدأ امقاضاة الجناة، و 
أن مبادئ مبرمجة بالقانون الدولي (االتفاقیات والمعاهدات) التي تشدد على اختصاص 
عهد بالجرائم التي تشكل خرقا لقوانین النزاعات المسلحة أو الجرائم ضد تالمحاكم الوطنیة بال
.على أن تفوق الموقف المتصل بالصبغة المكملة حیال 42ة وغیرهااإلنسانیة أو جرائم اإلباد
  المحاكم الوطنیة من شأنه إثارة التساؤالت التالیة:
                                                          
  الرجوع إلى دیباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. -41
  الرجوع إلى دیباجة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فقرتھا العاشرة. -42
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لماذا تعاملت الدول خالل مناقشة مشروع النظام األساسي للمحكمة بمنطق التصادم، بین  -
  الوطني؟النظام القضائي الدولي والنظام القضائي 
أفضلیة القضاء الوطني على القضاء الدولي  ربر تبمبدأ السیادة ل هل یشفع للدولة تمسكها -
  .43إلى حد التفاعل مع هذا األخیر على خلیفة قضاء أجنبي ولیس قضاء دولي؟
المتضمنة معاییر تطبیق هذا المبدأ موجة من  17وبالرجوع إلى أحكام المادة       
 نعقد بموجبها اختصاص المحكمةتي یاالنتقادات، نتیجة حصرها الصارم لهذه المعاییر وال
یة الدولیة، ستكون بمثابة سدادة مما جعل بعضهم یذهب إلى القول بأن المحكمة الجنائ
ي األجهزة القضائیة الداخلیة، كما أنها لیست آلیة ردعیة فیما یتعلق ر ألوجه القصور التي تعت
 باجة نظامها األساسيما ورد في دیبأسره وفق  األكثر خطورة على المجتمع الدوليبالجرائم 
التي تنص على أن  17ولمس أصحاب هذا الرأي التناقض بین الصیاغة الواردة في المادة 
الدولة صاحبة االختصاص، تتضمن فكرة مفادها أن بعض الدول یمكنها أن تكون مختصة 
في حین ال یختص بعضها اآلخر، والصیاغة الواردة في المادة األولى التي تتضمن فكرة 
ئم األشد خطورة، محل االهتمام الدولي وهذا التضارب یضع مبدأ االختصاص العالمي الجرا
  .44للمحكمة محل ارتیاب
تطبیق ازدواجیة هذه المعاییر، فإن هذه الفكرة سوف تطبق على بفالواقع العملي، و        
ي الدول النامیة، والتي ستكون ضحیتها وبدون شك من خالل تطبیق هذه المادة، األمر الذ
سیدفع بظهور تنازع بین المحاكم الوطنیة له الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة ویطغى على 
  . 45التكامل المراد تحقیقه
                                                          
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 01المادة  -43
  لدولیة.من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة ا 17المادة  -44
  .135ودریدي وفاء، المرجع السابق، ص 
  .235ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص  -45
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كما أن تحدید ما إذا كانت إجراءات المحاكمة كانت غیر نزیهة وغیر عادلة صعبة        
باللغة المحلیة  اإللمام معرفة مدى موافقتها للقانون الوطني، كما یتطلب جدا حیث یتطلب
التي تكون إجراءات الدعوى واألدلة واردة فیها ودونت بها، كما أن إمكانیة التمویه التي 
  .46تملكها األنظمة الوطنیة كبیرة خاصة إذا كانت ترید حمایة المتهم
حد تإجرائیة أخرى  كما یجب اإلشارة إلى أن مبدأ التكامل قد یثیر قیودا أو عوائق أخرى     
 لتحقیق أو المقاضاةااء جر مرتبطة بمسألة إ تطبیقه وهي متعلقة بمسألة اإلحالة وأخرىمن 
اإلحالة على مبدأ  فالمسألة األولى مرتبطة بمدى إلزامیة اإلحالة من جهة، وتأثیر سلطة
التكامل من جهة ثانیة، والمقصود هنا باإلحالة هي إحالة مجلس األمن القضایا على 
وهذه  ،ولیة، فكان من الضروري معرفة عالقة مجلس األمن بالمحكمةالمحكمة الجنائیة الد
تین وهما مسألة حددها وبینها النظام األساسي للمحكمة، وحصرها في مسألتین مهمالعالقة 
  اء التحقیق أو المقاضاة.جر اإلحالة ومسألة إ
  ویمكن إبراز هذه اإلشكاالت من خالل النقاط التالیة:        
   :اإلجرائیةالقیود  -1
ورة من شأنها التأثیر سلبا على تفعیل مبدأ التكامل، وتتمثل بص اإلجرائیةالقیود  إن      
خاصة في عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس األمن وهناك مسألة أخرى تتمثل في 
  وسنبحث ذلك وفقا للنقاط التالیة: تعارض مصادر االختصاص
  :األمنلدولیة بمجلس نائیة اعالقة المحكمة الج -أ  
لروما هذه العالقة وحددها في مسألتین مهمتین وهما مسألة  األساسوقد بین النظام       
   .المقاضاةأو التحقیق  إرجاءومسألة  اإلحالة
                                                          
براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان،  -46
  .36، ص2008األردن، 
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المدعي العام، لدى المحكمة  إلىبالنسبة  اإلحالةقرار  إلزامیةبحیث نبحث في مدى        
 األمنمن مجلس  إلیهالتي ترد  اإلحالةالجنائیة الدولیة، أي هل یتعامل المدعي العام مع 
باعتبارها آلیة من اآللیات التي بموجبها یتم تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 
من  13المادة  المنصوص علیها في األخرىبنفس التعامل مع آلیات تحریك االختصاص 
تتمثل بالخصوص في التحقق من وجود  األمنالمهمة الرئیسة لمجلس  إن، األساسيالنظام 
 األمرمن المیثاق حینما یتعلق  39منصوص علیه في المادة  الحالة المطابقة لما هو
وقصد تحقیق  47،أوفي حالة وقوع عمل من أعمال العدوان ،الدولیین واألمنبتهدید السلم 
مرفوضة من  إحالةدأ السیادة ومبدأ التكامل نكون أمام حالة رفض المحكمة ألیة احترام مب
 أو إصدارهعند تقریره  األمنالدول، وذلك حتى تضع المحكمة اعتبارا للمبدأ، وكذلك مجلس 
تدخلها لمحاكمة جرائم المعني بهذا القرار  دون رضا الدولة المعنیة أو اإلحالةلقرار 
الموضوع أن مبدأ التكامل یعد مبدأ أساسیا في النظام القضائي للمحكمة والمالحظ في هذا 
سواء في المادة  األمنرخصة خاصة، بطلبات مجلس  ومع ذلك ال نلمس أي استثناء أو
الخاصة بنظر النائب العام في  53والمادة  19المادة  المحددة لمعاییر التكاملیة أو 17
  .48مدى صحة النظر والمتابعة في القضیة
ولعل التساؤل المطروح بشأن موضوع تأثیر قرار اإلحالة على مبدأ التكامل، یكمن في      
وبین  األمنعمل سیاسي یدخل ضمن صالحیات مجلس  معرفة الحدود الفاصلة بین ما هو
وهذا حتى ال ینتهك  ،عمل قضائي یدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ما هو
  49. لكلم یتضمن جواب لذ األساسيوفي الحقیقة النظام  ،سلطة المحكمة األمنمجلس 
                                                          
  األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام  12المادة  - 47
  ن.من المیثاق، بخصوص دور مجلس األم 39أنظر المادة  -
  .237ص على المحكمة الجنائیة الدولیة، بن عامر تونسي، تأثیر مجلس األمن - 48
مجلس ، 1998مدوس فالح الرشیدي، آلیة تحدید االختصاص، وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا التفاق روما  - 49
  .26، ص2003األمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الثاني، جوان 
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المحكمة، بموجب  إلىحالة  إحالةفي  األمنولكن رغم السلطة الواسعة لمجلس      
أن هذه السلطة مقیدة ضمنیا بمبّدأ التكامل، أي  إالالمتحدة،  األممالفصل السابع من میثاق 
  .50القواعد المتعلقة باالختصاص التكمیلي للمحكمة ال تعرف أي استثناءات أن
ه اعلیتفالتكامل وتحد من  مبدأأن هناك بعض المسائل التي بإمكانها التأثیر على  إال     
  یلي:والتي نوجزها فیما 
 رفضهاأو  اإلحالةیكون لها الحریة الكاملة في تقریر قبول  أنتقضي  ةالمحكم استقاللیة .1
على المحكمة، والتأثیر على سیادة الدول  األمنهیمنة مجلس  إلىوالقول عكس ذلك یؤدي 
  .للمحكمة األساسيالراغبة في االنضمام وهذا حسب النظام أو غیر األطراف أو  األطراف
لدولي سوف یمنح اختصاص ا األمنن مجلس أضرورة التوقع ب إلىأشار بعض الفقهاء  .2
القضائیة الوطنیة، ذات الصلة عند قیام  األنظمةسموا في مواجهة لدولیة االمحكمة الجنائیة 
في ممارسة  األخیر اهذ ةن سلططبقا للفصل السابع من المیثاق، ألمجلس األمن باإلحالة 
إلى  إضافةالتدخل القضائي الدولي مستمدة من المیثاق، وال تتأثر بالنظام األساسي، 
  .51ة خاصة من الناحیة القانونیةمحاكم دولی إنشاءفي  األمنمكانیة مجلس إ
لاللتزامات الناشئة  األولویةالمتحدة، نجدها تعطي  األمممن میثاق  103المادة  إلىبالرجوع  .3
تقضي بوجوب تنفیذ القرارات الصادرة  25المتحدة على ما سواها، والمادة  األممعن میثاق 
یتعلق خصوصا  األمناألمن، وباعتبار أن قرار اإلحالة الصادر من مجلس من مجلس 
للمحكمة  األساسيعلى أحكام النظام  الدولیین، وبالتالي سیكون له السمو واألمنبالسلم 
   .52وانه سوف یكون سالبا لالختصاص القضائي الوطني
                                                          
، 2006عبد العزیز العیشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، الطبعة األولى،  - 50
  .257ص
  .24لمرجع السابق، صمدوس فالح الرشیدي، ا - 51
د. ثقل سعد العجمي، مجلس األمن وعالقتھ بالنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد  - 52
  .31، ص2005الرابع، دیسمبر 
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عدم قدرتها لتأسیس وتبریر  بعین االعتبار عدم رغبة الدولة أو األمنیأخذ مجلس  أنیمكن  .4
المتحدة، فیمكن له  األمممن میثاق  39یها في المادة الحاالت المنصوص عل إحدىتوفر 
غیر قادرة على  أنهاورغبة في القیام بالمتابعة  إرادةمثال اعتبار المحكمة الوطنیة التي لها 
أن نعتبر بان الجدال والنقاش بین العدید من الدول لقمع  النظر في كل الجرائم المرتكبة أو
الدولیین، یبرر تدخل المحكمة الجنائیة الدولیة، لكن  منواألتلك الجرائم یشكل تهدیدا للسلم 
   .53على المحكمة الجنائیة الدولیة إلزاميطابع  أيلیس لها  األمنتقدیرات مجلس 
تؤدي س  أنهاعلى  اإلحالةخطورتها في منح  تبدو األمنإن السلطة الممنوحة لمجلس   .5
تعطیل العمل بمبدأ االختصاص التكمیلي، وبالتالي سلب القضاء الوطني  إلىتلقائیا 
في كونها تسري على جمیع الدول  وأیضاللنظر في الجریمة المرتكبة،  األصیلاختصاصه 
، لذلك من یرى سلطة مجلس األمن في األساسياألطراف وغیر األطراف في النظام 
قانونیة الن المشكلة التي یتعین  إشكالیة في حالة وجود العدوان تحدیدا ال تثیر اإلحالة
 هو وٕانماالمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الدولي،  إلى اإلحالةتداركها لیست هي 
ومعالجتها لدى  إلیهاتلك الحاالت  إسنادعند سلب اختصاص المحكمة وعدم  أيالعكس 
الة وبعیدا عن بصورة سیاسیة وبأسلوب تحكمي انتقائي خالفا لقواعد العد األمنمجلس 
   .54المنطق القانوني السلیم
الذي  األمرالدائمین،  األعضاء إرادةتتحكم فیها  األمنمن طرف مجلس  اإلحالةإن مسألة  .6
الدول  رعایاها عن طریق حلفائها داخل المجلس، أو حمایة بعض الدول أو إلىقد یؤدي 
الدولي  األمننیة لمجلس نفسها ورعایاها، وبالتالي تطرح مسألة الشرعیة القانو  األعضاء
النیة  وازدواجیة تعامله في القرارات المتخذة، التي تفتقد للمساواة والتي ال تحترم مبدأ حسن
  .في المعامالت الدولیة
                                                          
االقتصادیة عماري طاھر الدین، حول العالقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس األمن الدولي، المجلة الجزائریة - 53
  .362، ص2010والسیاسیة، كلیة الحقوق، العدد األول، 
ابراھیم الدراجي، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة عنھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة األولى،  - 54
  .131، ص2005
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وفقا إلجراءات صحیحة، أن حالة ما تمثل تهدیدا لألمن والسلم  األمنعندما یقرر مجلس  .7
المحكمة على الرغم من دخولها ضمن  إلىالدولیین، ولكنه لم یقم بإحالة الحالة 
معها مباشرة، فهل یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة مراجعة قرار  لاختصاصاتها، بل تعام
ستكون بالنفي والقول بغیر ذلك یؤدي  اإلجابةفي هذا الشأن؟، فال شك أن  األمنمجلس 
خل ضمن الدولي، ومثل هذا الوضع ید األمنتدخل المحكمة في اختصاصات مجلس  إلى
 55الدولي األمنالجدل الفقهي حول مدى سلطة المحاكم الدولیة في مراجعة قرارات مجلس 
ومن  األمنالمتحدة یمكنها ان تلتزم بقرار مجلس  األممفي  أن الدولة العضو أیضا ویتضح
م تتنازل هذه الدولة عن متابعة هذه الحالة لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا باعتبار ث
على االلتزامات القانونیة  االلتزامات القانونیة الناشئة عن نصوص المیثاق لها سموأن 
المتحدة وهذه الدول ملزمة  األممالناشئة عن اتفاقیات أخرى للدول األعضاء في منظمة 
  .56بتنفیذها وبالتالي نكون أمام حالة مناقضة تماما لمبدأ التكامل
 أمر كمة الجنائیة الدولیة والقوانین الوطنیة للدولوعلیه تبقى مسألة التكامل بین المح    
مهم یجب التركیز علیه في جمیع الجرائم التي تنص علیها المادة الخامسة من نظام روما 
  .كون هذه الجرائم خطیرة تهدد األمن والسلم الدولیین
داخلیة تضمن قوانینها ال أنالدولیة،  األخالقیةكما یجب على الدول ولومن الناحیة        
الجرائم المنصوص علیها في النظام، وخاصة جریمة العدوان التي تعد خطیرة جدا، ویجب 
 مجرم من أيالذین یقترفونها ضمن قوانینهم الوطنیة وحتى ال یفلت  األشخاصمعاقبة 
  .57بلعقاا
                                                          
  .28مدوس فالح الرشیدي، المرجع السابق، ص - 55
56 - LECLERCQ AUR2LIE, La cour pénale internationale, le problème de son indépendance, 
mémoire du DEA en défense, nationale et sécurité européenne, faculté des sciences juridique 
politiques et sociales de Lille 2, france2000, p67. 
  
  57- نایف حامد العلیمات، المرجع السابق، ص272.  
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إن مبدأ التكامل الخاضعة له المحكمة، سوف یجد نفسه منعدما مادام المتهمین       
ودون الحاجة للعدالة  األمنبارتكاب الجرائم سوف یحالون على المحكمة بإرادة مجلس 
في هذا الصدد عن طریق تدخل  األمنتقیید سلطة مجلس  األفضلالوطنیة، ومن هنا كان 
التي بإمكانها تقریر وجود الحالة  األطرافجمعیة الدول أو الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
  .58التبلیغأو المعینة باإلحالة 
) من النظام األساسي للمحكمة، یتضح 16نص المادة السادسة عشر( إلىفبالرجوع 
المقاضاة بخصوص المحكمة الجنائیة  رجاء التحقیق أوإأن مجلس األمن یمارس سلطة 
باشر القضاء الوطني اختصاصه على الجرائم المشمولة بالوالیة  إذاالدولیة فقط، حیث أنه 
القضائیة للمحكمة للفصل فیها وفقا للقانون الوطني، فإن مجلس األمن لیس من حقه طلب 
ألیة مدة أخرى، ویرجع ذلك لألسباب  شهرا أو 12التحقیق والمالحقة لمدة  إجراءاتوقف 
  :59التالیة
ها صراحة في نظام روما بخصوص المحكمة سلطة مجلس األمن ورد النص علی- 
  ة.الجنائیة الدولیة ولیس المحاكم الوطنی
سع فیه الضرورة أن االستثناء ال یتو فبالسلطة المقررة لمجلس األمن سلطة استثنائیة،  - 
  .وال یقاس علیه، ویفسر تفسیرا ضیقا
لتحقیق عن ذلك وطلب من المحكمة الوطنیة وقف إجراءات امجلس األمن إذا خرج - 
المتحدة، والتي تقضي بعدم  األمممن میثاق  2/7والمالحقة، یكون قد خالف نص المادة 
                                                          
 لمطلوب بیناعمیمر نعیمة، الربط بین فكرة إصالح األمم المتحدة بإدخال تعدیالت جوھریة على المیثاق وتحقیق التوزان  -1
دیة نیة واالقتصاالسیاسي (مجلس األمن) والقضائي (المحكمة الجنائیة الدولیة)، المجلة الجزائریة للعلوم القانو الجھازین
  .30، ص2007العدد الثاني،  بكلیة الحقوق،والسیاسیة 
ستوریة واءمات الدأحمد أبو الوفاء، المالمح األساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة في الحكمة الجنائیة الدولیة، الم -2
   . 33، ص2006رابعة، الجنة الدولیة للصلیب األحمر، القاھرة، ، الطبعة الوالتشریعیة
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جواز التدخل في الشؤون التي تعد من صمیم السلطان الداخلي للدول، والشك أن ممارسة 
  .الشؤون الداخلیة ألیة دولة أهمالقضاء الوطني الختصاصه یعد من 
دید لمرات غیر محددة، یعرقل من جة كاملة، قابلة للتلمدة سن اإلجراءاتوعلیة وقف      
راغبا في ذلك دون اعتبار للمجني  األمنممارسة المحكمة الختصاصها، مادام مجلس 
مس القضاء الوطني المختص في تعلیه، الذي لم یحسب له أي حساب، وهذه العرقلة قد 
الجنائیة إال إذا كان نظر الدعوى مادام األصل عدم تصور انعقاد اختصاص المحكمة 
  .60قدفي الحقیقة ال یراد له أن ینعاالختصاص القضائي الوطني غیر منعقد أو 
ویتبین من خالل الصالحیات الممنوحة لمجلس األمن أنه سیصبح لدیه نوعین من       
  :الصالحیات ذات التأثیر الدولي
لمباشر لحفظ األمن األولى: هي من الصالحیات السیاسیة، المتمثلة في حق التدخل ا - 
  .والسلم الدولیین والمخولة له بموجب الفصل السابع من المیثاق، وكذا استخدام حق الفیتو
ما یجعل  التحقیق والمقاضاة، وهو إرجاء الثانیة: هي الصالحیة القضائیة المتمثلة في -
ضائي الدول دائمة العضویة في مجلس األمن بمثابة القوى المحركة للنظام السیاسي والق
أمر ال یمكن تصوره في ظل غیاب توازن القوى في النظام  على المستوى الدولي، وهو
  .61العالمي الجدید
  :تعارض مصادر االختصاص -ب
متعددة  لقد نجم عن انضمام الدول المختلفة للمعاهدات الدولیة سواء منها الثنائیة أو       
 الداخلي مع أحكام المعاهدات أواألطراف إمكانیة حدوث تعارض من أحكام القانون 
                                                          
  60- ضاري خلیل محمود، باسل یوسف، ھیمنة القانون أم قانون ھیمنة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 2007،ص243. 
  .111عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  - 61
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التوفیق بین القانون  یةإثارة التساؤل حول كیف إلىاالتفاقیات الدولیة وهذا الوضع أدى 
  الدولیة؟الوطني وبین أحكام المعاهدات 
سبب العالقة بین كل من القانون الدولي العام، والقانون بوطرح هذا التساؤل       
األخیر یتم وضعها بواسطة إجراءات داخلیة محددة بواسطة الداخلي، بحیث أن قواعد هذا 
في حین قواعد القانون الدولي العام توضع بواسطة إجراءات  اللوائح،الدستور والقوانین  و 
  .62)معاهدات، عرف دولي، أحكام القضاء الدولي، المبادئ العامة للقانون(متمیزة 
المحاكم الوطنیة والمحكمة  فنجد أن احتمال نشوب تنازع في االختصاص بین      
محاكمة  إجراءراغبة وقادرة على  بأنهاالجنائیة الدولیة، متى اعتقدت محاكم الدولة، الطرف 
عادلة، تحقیقا ومحاكمة وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة عكس ذلك، مما یتطلب تدخلها 
  .63التكاملها مبدأ االمحاكمة وهذا ما یقید القاعدة العامة التي أرس إجراءهي في 
على  بنصبإصدار تشریع،  األطرافوقد یثار مشكل آخر إذا قامت الدول غیر       
معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، بموجب 
  . 64التكامل مبدأنظام روما، وها ما قد یخلق تنازع بین الجهتین والذي یؤثر سلبا على 
وهناك مسألة أخرى قد تعیق مبدأ التكامل، حین یمارس القضاء لوطني اختصاصا      
 جنائیا دولیا في حكم جرائم دولیة یكون قد حددها قانونها الداخلي، بمعنى حالة مد دولة
 إلى، بشأن جرائم محددة وهذا الوضع سیؤدي إقلیمهامعینة الختصاصها خارج نطاق 
الذي یكون مختص في محاكمة متهم معین الرتكابه  تمسك أكثر من دولة بأن قضاؤها هو
  .جریمة ما
                                                          
، 0062أحمد عبد العلیم شاكر علي، المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون طبعة،  - 62
  .14ص
  .253ضاري خلیل، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص  - 63
  .37أحمد عبد العلیم شاكر علي، المرجع نفسھ، ص  - 64
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العام للقضاء الجنائي الدولي  األصلوالمحكمة الجنائیة الدولیة یتعین أن تكون هي    
  .محاكمة عادلة إجراءبالنظر لتمتعها بأوفر قدر من المعاییر الدولیة قصد 
للمحكمة تتعارض فیما  ياألساسكل ذلك نجد أن بعض نصوص النظام  إلىضافة وباإل  
   :بینها، وهذا یؤثر ال محال على مبدأ التكامل ونذكر منها
من النظام األساسي، والتي تنص عن حق الخروج عن اختصاص  124أحكام المادة - 
جرائم الحرب، ومن ثم إدراج ذلك في هذه المادة، وبالمقابل إذا أعلنت ب فیما یتعلقالمحكمة 
النظام في عدم الخضوع الختصاص  إلىدیقها وانضمامها الدولة عن رغبتها عند تص
المحكمة بالنسبة لجرائم الحرب، فان مثل هذا الحل االنتقالي سوف یحدث نظاما لالختیار 
 طبیعةیتم تغییر سبعدم الخضوع الختصاص المحكمة بالنسبة لكل الجرائم الدولیة ومن ثم 
  .65جرائم الدولیةاختصاص المحكمة، كاختصاص أصیل وتلقائي على كل ال
من النظام األساسي للمحكمة، حیث جاءت صیاغة هذه المادة  26كذلك المادة       
عاما وقت ارتكاب الجریمة  18لیا لمن یتجاوز سن ك مطلقة على عدم اختصاص المحكمة
من نفس النظام  26ب//8/2التي تدخل في نطاق اختصاصها، في حین نصت المادة 
طوعیا في القوات المسلحة  دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو األطفالتجنید  إنعلى 
الحربیة یعد بمثابة جرائم حرب، من  األعمالاستخدامهم للمشاركة فعلیا في  الوطنیة أو
 استقراء النصین نجد هناك تناقض بینهما واحدة ترفع السن واألخرى تنزلها، فما هو لخال
  .66بر عائق في تطبیق مبدأ التكاملكأ سنة، وهذا 18و 15حكم الفئة ما بین 
   :وهناك قیود متعلقة بالسیادة القضائیة للدولة
  
                                                          
  من النظام األساسي للمحكمة الجنایة الدولیة. 124أنظر المادة  - 65
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 26المادة  - 66
  ي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام األساس 8والمادة  
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   :قیود متعلقة بالسیادة القضائیة للدولة -2 
ن تطرق لقیود لها عالقة بسیادة الدولة القضائیة، والتي قد تعیق منفي هذه النقطة       
  .والتسلیم والعفوتفعیل مبدأ التكامل وهي مسائل متعلقة بالحصانة 
بحیث أن المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس اختصاصها في االتهام والمحاكمة، اتجاه       
كل شخص ارتكب جرائم دولیة، تدخل في اختصاصها، بغض النظر عن حصانتهم 
القانون الداخلي، غیر أن تطبیق ذلك  القضائیة الجنائیة التي تقرها أحكام القانون الدولي أو
جهة رؤساء الدول بصفة عامة سوف، یجد صعوبات عملیة وقانونیة تتمثل في تقیید افي مو 
المحكمة في ممارسة اختصاصها، بشرط تنازل الدولة عن حصانة ممثلیها الرسمیین، ومبدأ 
  .67في المتابعة والمحاكمة تعود للقضاء الوطني األولویةالتكامل یقضي بأن 
بالصفة الرسمیة للقادة  دیس مبدأ عدم االعتداوبالرغم من أن مؤتمر روما حاول تكر   
من النظام، إال انه ال یجب تناسي موقف الدول  28و 27والرؤساء من خالل المادتین 
وتأثیرها على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة في هذا الشأن، وهذا عائق في حد ذاته في 
   .68مواجهة مبدأ التكامل
دم ترك مرتكبي الجرائم المحددة في النظام ع إن الهدف من مبدأ التكامل هو     
والمصالحة من  ، دون محاكمة وعقاب، حیث نجد معظم الدول تقر بحق العفواألساسي
 إذاوهذا ما قد یشكل عقبة في تطبیق مبدأ التكامل، خاصة  دساتیرهاخالل تشریعاتها و 
القانون الجزائري  ، ومثالهااألساسيلیست طرفا في النظام  العفو أصدرتكانت الدولة التي 
  .69الحق لرئیس الجمهوریة من استعمال تلك السلطة یخول الذي
                                                          
تاجر محمد، قراءة قانونیة في مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر حسن البشیر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  - 67
  .239، ص2009واالقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث، 
ة لنیل شھادة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة عصام بارة، عالقة المحكمة الجنائیة الدولیة، بالقضاء الداخلي، مذكر - 68
  .107، ص2008الحقوق، برج باجي مختار، عنابة، 
  .2016المعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة  77/09المادة  - 69
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مجال  إلىتسلیم المجرمین، وبالنظر  دون أن ننسى أنه من مظاهر سیادة الدول هو  
التعاون القضائي والدولي للدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة والذي یقتصر بالدرجة األولى 
على الدول األطراف هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد الدساتیر والتشریعات الوطنیة تمنع 
ما یثیر صعوبات من شانها الحد من  في حاالت معینة وبشروط محددة، وهو إالالتسلیم 
، أكد األولالخامس من الباب  الفصل أ التكامل ومثالها الدستور الجزائري فيتفعیل مبد
  . 70المجرمین تسلیم بناء على قانون إالعلى مبدأ حظر التسلیم، 
  (النوعي) ثانیا: العوائق المتعلقة باالختصاص الموضوعي
اهتمام ع لنظم في الجرائم األشد خطورة موضإن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص با     
المجتمع الدولي، فهي تنظر في أربعة أنواع منها جریمة اإلبادة الجماعیة، الجرائم ضد 
كان من الضروري الكشف عن  ه النقطةرب، جریمة العدوان، ففي هذاإلنسانیة، جرائم الح
 أهم الحواجز أو اإلشكاالت والعوائق التي تواجه ممارسة االختصاص النوعي(الموضوعي)
  .71ئم المحددة وفقا للنظام األساسي للمحكمةحول هذه الجرا
  جریمة اإلبادة الجماعیة: /1
من اتفاقیة منع وقمع  02إن تعریف جریمة اإلبادة الجماعیة نصت علیه المادة        
          من النظام  06، والذي تم إدراجه في المادة 1948جریمة إبادة الجنس البشري لسنة 
فیما یخص توجیه انتقادات  االدولیة، غیر أن األمر كان واحداألساسي للمحكمة الجنائیة 
سابقة الذكر، حیث أخذ علیها حصر مفهوم اإلبادة  02لهذه المادة كما حدث مع المادة 
نیة والعرقیة والدینیة"، رغم االقتراح صناف من الجماعات "الوطنیة واألثالجماعیة على أربعة أ
ة اإلبادة الجماعیة بإدراج الجماعات السیاسیة المقدم بخصوص توسیع نطاق تعریف جریم
                                                          
  .2016والمعدل في  1996من الدستور الجزائري لسنة  68المادة  - 70
  .الجزائري االجراءات الجزائیةمن قانون  713إلى  702كذلك المواد من 
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 05المادة  -71
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، وكذلك أثناء األعمال التحضیریة العتماد 1948واالجتماعیة والذي تعرض للرفض في 
  .72النظام األساسي للمحكمة
 بادة الجماعیة یثیر مخاوف أي قاضكما اعتبر جانب من الفقه أن تعریف جریمة اإل     
 ر إثبات جدید في أیة قضیة معروضةا أضیف عنصلصعوبة تفسیره وتزاید تعقیده، كلم
ویضرب مثال على ذلك بالقصد الجنائي الخاص في القضاء على جماعة معینة، كعنصر 
إذ كعنصر من عناصر جریمة اإلبادة الجماعیة من عناصر جریمة اإلبادة الجماعیة، 
عة معینة، في یصعب هذا القصد في الحالة التي یكون فیها القائد قاصدا القضاء على جما
حین تظهر الدالئل أن من یقعون تحت إمرته هم من قاموا بارتكاب جریمة اإلبادة، ألن 
إثبات القصد الخاص في القتل شيء وٕاثباته فیما یتعلق بجریمة اإلبادة شيء آخر نظرا 
  .73لتداخل عدة جرائم في أركانها وتتشابه في نتائجها
  :رأینا الخاص
من یحد إن تصنیف مجال الجماعات التي تدخل ضمن جریمة اإلبادة الجماعیة،       
 ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة الختصاصها النوعي ویبقى األمر مقتصرا على تلك الفئات
كل الشروط فیها لتكون  حكمة، رغم وجود أنواع أخرى تتوفرالواردة في النظام األساسي للم
جاء ضیقا في تحدیده، إال أن الثغرة  06م، إال أن نص المادة ضمن هذا النوع من الجرائ
التي یمكن استغاللها هو دمج هذه الجماعات أو الفئات ضمن النوع اآلخر من الجرائم 
  من النظام األساسي للمحكمة. 05الواردة في نص المادة في نص المادة 
  
                                                          
لوصیف سھام، بن یمینة أمال الیاسمین، الجرائم التي تختص بالنظر فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة تخرج،  -72
  .18، ص 2008، 16المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
رسالة ماجستیر، جامعة فرحات عباس،  -دراسة تحلیلیة نقدیة-النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةحوریة واسع،  -73
  .134،135، ص 2004 -2003كلیة الحقوق، سطیف، 
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  الجرائم ضد اإلنسانیة:   /2
اإلنسانیة، من خالل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة إذا نظرنا إلى الجرائم ضد      
نساني التي عالجت الدولیة، نالحظ أنه أخذ بما هو مستقر في اتفاقیات القانون الدولي اإل
شيء من التوسع، فقد عددت المادة السابعة من هذا النظام، األفعال التي  عهذه الجرائم م
  .74سانیةتعد محظورة وتدخل في إطار الجرائم ضد اإلن
كان أكثر دقة من تعریف جریمة  هأنمن رغم الإال أن تعریف هذا النوع من الجرائم ب      
اإلبادة الجماعیة، فقد تعرض لالنتقاد على أساس أنه كان مجرد ترضیة سیاسیة للوفود التي 
شاركت في مؤتمر روما، والبعض یرى إلى أن هذا التعریف ینطوي على تعقید، وذلك 
إطار هجوم  ، فيباشتراط النظام األساسي للمحكمة، ارتكاب األفعال المشكلة لهذه الجریمة
منهجي، وهو المعیار الذي تم التوصل إلیه بعد خالف بین الوفود واسع النطاق أو 
المشاركة، والذي كان محل معارضة شدیدة من المنظمات غیر الحكومیة، على أساس أن 
 . 75هذا التعریف ینطوي على شروط تضعف إمكانیة متابعة هذه الجرائم أمام هذه المحكمة
من نفس النظام، فإنها عرفت عبارة " هجوم موجه ضد أیة  07/2المادة وبالنظر في       
مجموعة من السكان المدنیین" بأنها نهجا سلوكیا یتضمن االرتكاب المتكرر لألفعال المشار 
من نفس المادة، ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، عمال بسیاسة  01إلیها في الفقرة 
غیر أن مثل هذا الشرط  ،الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا
سیؤدي إلى صعوبة إثبات علم المتهم بأن هذه األفعال تشكل جزءا من سیاسة عامة، كما 
أنها تشترط إثبات قصد وعلم (الركن المعنوي) المتهم بسیاسة الهجوم الذي تندرج تحته 
  .76األفعال المنسوبة إلیه
                                                          
  .315عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص  -74
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7/1المادة  -75
- William Bourdon, op. cit. P47 
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 7/2المادة  -76
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للمحكمة، جاء بصیغة عامة الجریمة من طرف النظام األساسي إال أن تعریف هذه      
تغطیة فرضیات وتأویالت لم تضمنها النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  ورائها قصد من
  .77الدولیة
اع كذلك تطرح عبارة الهجوم الواسع النطاق تساؤال هاما، حول ما إذا كان یقصد بها اتس     
أو اتساع نطاق عدد الضحایا، غیر أنه في  ضد اإلنسانیةة للجریمة نطاق األفعال المشكل
بات كمیا نسبیا، یثیر العدید من الصعو  االحقیقة معیار اتساع النطاق یعتبر بشكل عام، معیار 
  سواء كان یعني األخذ بأحد المفهومین أو األخذ بكلیهما معا.
ن نستعد الجرائم نه یمكن أأفإن من خالل قراءتها نفهم  7/2ووفقا لنص المادة       
عمال خلف عددا هائال من الضحایا، كحال استیبة في إطار هجوم واحد، والذي قد المرتك
  خلف اآلالف من الضحایا.یسالح بیولوجي في هجوم واحد 
كما یثیر مفهوم اتساع عدد الضحایا في ذات الوقت صعوبة أكبر حیث یختلف من       
فیه الهجوم، فمثال الهجوم على قریة وٕابادة كل من فیها  الناحیة العملیة تبعا للمكان الذي یتم
خلف نفس یعلى مدینة تعدادها السكاني هائل یعتبر جریمة ضد اإلنسانیة، بینما الهجوم 
العدد من الضحایا، قد ال یشكل جریمة ضد اإلنسانیة، ففي هذه الحالة یتوجب على المحكمة 
یرتكب فیها الهجوم ونسبة الضحایا مقارنة بعدد أن تأخذ في االعتبار كبر حجم المدینة التي 
  .  78سكانها
  
  
                                                                                                                                                                                     
  .30، 29ونصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص 
77- Serge sur, le droit pénale internationale entre L’état et la société internationale, Actualité et 
Droit internationale, (A.D.I) Octobre 2001, in www.ridi.org/adi. P 40. 
  .257بكة سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص  -78
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  جرائم الحرب: /3
من  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، قائمة طویلة 08لقد أدرجت المادة        
 الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ومعنى هذه المادة مأخوذ بشكل
، وبروتوكوالتها الملحقة أو من انتهاكات قوانین 1949فاقیات جنیف لعام شبه حرفي من ات
  الحرب وأعرافها. لذلك فهي تعد جزءا من القانون الدولي اإلنساني.
وجرائم الحرب التي أوضحتها هذه المادة فهي تلك االنتهاكات الجسیمة المنصوص       
كات الجسیمة المنصوص علیها في ، واالنتها1949من اتفاقیات جنیف  03علیها في المادة
البروتوكول اإلضافي لجنیف األول والثاني، اللذان یعدان جزءا من القانون العرفي للنزاعات 
  .79المسلحة
وٕاذا كانت هذه الجرائم قد نالت أكبر قدر من الدراسة واالهتمام على المستوى الدولي       
ها لم تسلم من االنتقادات، مثال لعدم تجریم مقارنة بالجرائم األخرى، إال أن المادة التي عددت
تعمد تجویع السكان كأسلوب من أسالیب الحرب لحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقاء 
السكان المدنیین، وبالرغم مما تقوم به الحكومات من تطویق للمناطق التي تسیطر علیها 
الذین وقعوا ضحیة الخوف واإلكراه من القوات المنشقة، رغم احتوائها لعدد كبیر من المدنیین 
قبل هذه الجماعات، فضال عن توجیه الهجمات ضد األشغال الهندسیة والمنشآت التي 
تحتوي قوى خطرة، وكذا تسبب أضرار واسعة النطاق، وطویلة األمد تضر بالبیئة 
  .80والطبیعة
جرائم الحرب لفي تعریفها  08جاء في نص المادة كما نجد أن هناك تناقض بین ما       
من النظام األساسي والتي  22بأنها تشمل مخالفات وأعراف الحرب، وبین ما جاء في المادة 
 21تقرر أنه ال جریمة وال عقوبة إال بنص للتطبیق والذي یتناقض بدوره مع نص المادة 
                                                          
  .317، 316عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص  -79
  . 258، 257سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص -80
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العرف  انون الدولي والتي من ضمنهاالتي تسمح بالرجوع إلى المصادر القانونیة البدیلة للق
  .81خلق بدوره مشاكل في التطبیقیفهذا التناقض بین المواد 
من هذه المادة المتعلقة باألسلحة المتطورة التي ب كما تم انتقاد البنود الواردة في الفقرة       
تم حصرها إلى الحد األدنى، إضافة إلى ذلك أن النص على خطر السموم أو األسلحة 
مسممة والغازات الخانقة أو السامة ... وجمیع أنواع السوائل أو المواد والرصاص الممتد ال
وظهور أسلحة أكثر تطورا بسهولة في الجسم البشري، قد تجاوزه الزمن بفعل تطور األسلحة 
النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة واأللغام ضد وفتكا مثل أسلحة الدمار الشامل واألسلحة 
دولیة تحظر  قاعدةرف بوجود تسلحة اللیزر فالدول النوویة الكبرى ال تعاألشخاص وأ
  .82استخدام مثل هذه األسلحة
الذي یعتبر تدمیر ممتلكات العدو  13التفرع ب/ 02كما أن هذه المادة في الفقرة      
واالستیالء علیها ما لم یكن تحتمه "ضرورات الحرب" فهذه العبارة األخیرة لم تحدد بشكل 
ق مما قد یسمح باستبعاد تجریم بعض األعمال والتي تكییفها بأنها جرائم حرب الرتكابها دقی
على ما یسمى بالضرورات، كما أن استخدام لفظ الضرورة العسكریة دون وضع معاییر 
تحكمه، مما قد یفتح المجال باستخدام وسائل غیر مشروعة ولكنها تستخدم بحجة أنها 
  .83ضرورة عسكریة
التي  وضع غموض في المادة الثامنة منه عاب على النظام األساسي للمحكمة أنهكما ی     
تارة تستعمل لفظ انتهاكات جسیمة للمادة الثالثة المشتركة وتعتبر جرائم حرب أثناء نزاع دولي 
غیر مسلح، وتارة تشترط بأن تكون تلك االنتهاكات حتى تكون جرائم حرب البد أن ترتكب 
ر دولي متطاوال، فإضافة عبارة متطاول سیشكل على المحكمة صعوبة أثناء نزاع مسلح غی
                                                          
المحكمة الجنائیة الدولیة في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، مذكرة تخرج خلف هللا صبرینة، جرائم الحرب أمام  -81
  .198، ص 2007-2006لنیل شھادة الماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .35لوصیف سھام، المرجع السابق، ص  -82
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 08المادة  -83
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تحدید المدة الالزمة العتبار النزاع "نزاعا متطاوال"، مما قد یؤدي إلى إفالت فئة معتبرة من 
  .84مرتكبي الجرائم في حال ال یكون النزاع متطاوال
تضمنه أي حكم یجرم كما أن النظام األساسي للمحكمة، أثبت قصوره من حیث عدم     
التأخیر الغیر مبرر في نقل األسرى أثناء الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم وكذلك الهجومات 
  .85العشوائیة التي تصیب المدنیین
 دها خلقت أكبر قید یواجه المحكمةمن نفس النظام، نج 124وبالرجوع إلى نص المادة     
الذي مفاده أنه یجوز ألیة دولة طرف تعلیق اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب 
سنوات، بمقتضى إعالن  07التي قد ترتكب على أراضیها أو من طرف مواطنیها لمدة 
 سة المحكمة الختصاصها لمدة طویلةتودعه لدى المحكمة، األمر الذي یعطل من ممار 
ع الدولي لها نظرا لما سیترتب عنه من إفالت سلطات األمر الذي سیغیر من نظرة المجتم
الدولة وأعوانها من جزء كبیر من المتابعات عما قد یرتكبونه من جرائم حرب أثناء النزاعات 
 .86المسلحة القائمة
  جریمة العدوان: /4
من النظام األساسي للمحكمة، واعتبرتها جریمة  05أدرجت هذه الجریمة ضمن المادة      
یث اعتبرتها من بین الجرائم شدیدة الخطورة، لكونها محل اهتمام المجتمع الدولي خاصة، ح
بأسره، وأشارت إلى أن المحكمة تمارس اختصاصها على جریمة العدوان متى اعتمد حكم 
  .  12387، 121بهذا الشأن وفقا للمادتین 
                                                          
84- ROBERRGE Marie Claude, the new criminel court : a preliminary assessment. 
International Review of the Red Cross, N°325, Decemb re 1998, P693. 
  .36، 35لوصیف سھام، المرجع السابق، ص  -85
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 124المادة  -86
قم ت، لم 2007دولة مصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى عام  108جدر اإلشارة إلى أنھ من بین ت -
  . 124سوى فرنسا وكولومبیا، بإعمال المادة 
  .142منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة تحلیلیة)، مرجع سابق، ص  -87
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وهي  مكرر 08المادةوان وهذا من خالل تم اعتماد تعریف لجریمة العد 2010وفي سنة     
قیام شخص ماله من وضع یمكنه فعال من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو 
من توجیه هذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني بشكل یحكم طابعه 
  وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لمیثاق األمم المتحدة.
ربط ممارسة االختصاص من طرف  عریف، نستنتج أنهمن خالل هذا التإال أنه و      
المحكمة بخصوص هذه الجریمة، بمجلس األمن (األمم المتحدة)، األمر الذي یعتبر غایة 
كما أن هذه  ،في الخطورة، ذلك أن مجلس األمن هیئة تولي أهمیة لالعتبارات السیاسیة
المخولة لها مع مصالح  الهیئة غالبا ما تكون عاجزة عن التصرف في حال تعارض المهام
  كما هو الحال في فلسطین. 88الدول الكبرى
وبالرغم من التقدم المسجل في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة في مجال استخداماته     
لبعض الجرائم الدولیة، إال أنه لم یتضمن تجریم أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الجدیدة التي 
ى في حروبها مثل: قنابل الفوسفور األبیض والیورانیوم التي تستعملها الیوم الدول الكبر 
وما  200989والعدوان على غزة في  2006استعملتها إسرائیل في حربها على لبنان في 
  یحدث في سوریا. 
  رأینا الخاص:
، أنه وبالرغم من تحدیده للجرائم ألساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةیالحظ على النظام ا    
التي تدخل في اختصاصه، إال أننا نجد أنفسنا أمام وضع غامض حین تتداخل الجرائم 
األربعة فیما بینها من حیث األركان أحیانا ومن حیث الوضع الذي ارتكبت فیه، وبالرغم من 
ل جریمة إن تعریف كل جریمة على حدى إال أنه یصعب إثبات اإلطار الذي ارتكبت فیه ك
                                                          
، رقم الوثیقة، 2010جوان  11ماي و 31ؤتمر االستعراضي لنظام روما المنعقد ما بین الوثیقة الختامیة للم -88
RC/WGCA/1/REV.1  
89-Petit Yves. Droit internationale de maintien de la paix, L.G.D.J. Paris, 2000, P52. 
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منهج أم ال، خاصة إن لم تتعاون الدول مع المحكمة وٕاذا مكان هجوم واسع النطاق أم ال أو 
  لم تترك الدول الكبرى المحكمة تعمل عملها دون اعتبارات سیاسیة.
  ثالثا: العوائق المتصلة باالختصاص الزمني
ني ایة، االختصاص الزممن النظام األساسي لمحكمة الجنائیة الدول 11تناولت المادة      
تختص بالنظر في الجرائم  أي أن المحكمةأي وقت بدء ممارستها الختصاصها،  للمحكمة
التي ترتكب بعد دخول نظامها األساسي حیز التنفیذ، أي أن هذا االختصاص یتیح للمحكمة 
من نظامها األساسي  05النظر فقط في أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة 
، وثانیا أن االختصاص یطبق فقط على الجرائم التي 2002جویلیة 1لمرتكبة في أو بعد ا
  .90ارتكبت بعد انضمام أي دولة طرف، دولة مصدقة ولیست موقعة فقط على النظام
وهذا كله یعتبر عیب وٕاشكالیة في ممارسة االختصاص على أفعال مجرمة وقعت في      
ي حیز النفاذ، فهو یفقد ألیة وسیلة أو آلیة تمكنه من الماضي أي قبل دخول النظام األساس
أي  ورواندا على الماضي، على عكس ما حدث سابقا مع محكمة یوغوسالفیا السابقة تطبیقه
  .91یقوم على مبدأ عدم رجعیة القوانین
زد على ذلك ما ورد في نصوص هذا النظام من مبادئ، أهمها هو أن الجرائم التي     
  .92المحكمة ال تسقط بالتقادم أیا كانت أحكامهتدخل في اختصاص 
و كذا مجلس  ه واضعوا النظام األساسي للمحكمةوهذا یعد أكبر فشل ضمني ارتكب     
 رائم ضد اإلنسانیة و جرائم الحرباألمن ألنه یفترض أوال في جرائم االبادة الجماعیة و ج
  .93أن تختص بها المحكمة الجنائیة و بأثر رجعي
                                                          
  .309، 308عمر سعد هللا، المرجع السابق، ص  -90
  محكمة الجنائیة الدولیة. من النظام األساسي لل 11المادة  -91
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 29المادة  -92
93-Hervé CASSAN, intervention Présentée au Sénat SUR LA CPT, IN: WWW.senat.FR. 
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ة التي تبدأ أفعالها االجرامی المستمرة،الغموض قائما بخصوص الجرائم  أیضا ویبقى      
لى زمن إز النفاذ غیر أنها تبقى مستمر ة حی وقبل دخولهقبل سریان النظام االساسي 
 ..أو االختفاء القسري. االسترقاق كجرائم النفاذ،لى ما بعد دخول هذا النظام حیز إیمتد 
ا التعامل مع هذ وتحدید كیفیة یة الدولیة فك هذا الغموضعلى المحكمة الجنائ ومنها یلزم
 .األمر الذي یعیق تطبیق االختصاص الزماني للمحكمة ،النوع من الجرائم
و بدأ  بالنسبة للجرائم المتراخیة, التي تبدأ قبل سریان النظام األساسي الوضع نفس      
وله حیز التنفیذ باستخدام االسلحة البیولوجیة أو ال بعد دخإنفاده و نتائجها ال تظهر 
ابها حیث من نتائجه بعیدة الزمن الكیماویة التي یكون أثرها بعد زمن طویل من وقت ارتك
االصابة بأمراض سرطانیة في  وأصابتهم بأمراض مزمنة, إبادة الكثیر من الناس, أو إ
  .94االنسجة
  للمحكمةمتصلة باالختصاص المكاني ابعا: العوائق الر 
 95نشأت بموجب معاهدة دولیة ال تلزم اال أطرافهاأنائیة الدولیة بما أن المحكمة الج      
 دولة طرف يرائم المرتكبة على أراضعلیه فالمحكمة الجنائیة الدولیة ال تختص اال بالجو 
طراف في أ ركما یجوز لها أن تختص بالجرائم المرتكبة من طرف مواطني دول غی
ذا ما أقرت الدولة الغیر طرف قبول اختصاصها في الجرائم المرتكبة إنظامها االساسي 
,أو بناء إحالة من طرف 96على أراضیها, بموجب إعالن قبول یودع لدى قلم المحكمة
  .97مم المتحدةبموجب الفصل السابع من میثاق األ مجلس االمن متصرفا
تعلق ت ،مة أثناء ممارستها لهذا االختصاصالمحكإال أن العوائق التي قد تواجه       
فبالنسبة  ،أو االشخاص الذین غیروا جنسیاتهمالالجئین یمي الجنسیة و باألشخاص عد
                                                          
  .217سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -94
  .1969من معاھدة فینیا لقانون المعاھدات لسنة 26المادة  -95
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 3/ 12المادة -96
  من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 13/2المادة -97
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لعدیمي الجنسیة نجد أن بعض التشریعات تعامله معاملة المواطن في حالة حصوله على 
  األجنبي. االقامة الدائمة بینما نجد بعض التشریعات الوطنیة تعامله معاملة
الجئین كذلك یظهر التساؤل حول االشخاص الذین غیروا جنسیاتهم أو بالنسبة ل      
جد المحكمة تیر طرف في النظام األساسي أو قد قلیم دولة غإالذین یرتكبون جریمة في 
یحمل  ،األشخاص على أراضي دولة غیر طرف نفسها أمام جریمة یرتكبها مجموعة من
حمل البعض یبینما ال   قبلت اختصاصات المحكمةأو دولة  ،بعضهم جنسیة دولة طرف
اآلخر جنسیة دولة ال تقبل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فیكون للمحكمة 
اختصاص على الفئة األولى بینما ال یكون لها ذلك على الفئة الثانیة, و هذا أمر غیر 
  .98منطقي من ناحیة تحقیق العدالة
  رأینا الخاص:
كان أول أساس قامت علیه هو  ،ت في البدایةئنشأن المحكمة الجنائیة الدولیة لما إ   
غیر أن أغلب نصوصها تفتقد لهذه المیزة و هو  ،ة االستمراریة ذات نظرة مستقبلیةفكر 
ألمر الذي ا ،تعاكس مضامین نصوصه ،لمستقبل و ما قد یحمله من تغیراتالتطلع نحو ا
غاء بعضها أو معظمها لتواكب تلك التطورات التي لم لإو أ یستدعي تعدیل أو تغییر
آلخر في ال أن التطور و التغییر من حین إ ،ذا النظام األساسيیتوقعها واضعوا ه
دید لیحقق مسایرته لكل جیجابي و هو مرونة هذا النظام و إنصوصه یحمل وجهین, واحد 
ن عدم جدیتها ألسلبي یعكس عدم الثقة في نصوصه و  آخرو  ،فكرة العدالة و الحیاد
  االستقرار في النصوص له أهمیة بالغة في فرض احترامها. 
  
  
                                                          
  .155، ص2005عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، -98
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  خامسا: العوائق المتصلة باالختصاص الشخصي للمحكمة 
ة االختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو القدرة المخولة للمحكمة الجنائی    
لمعنویة من بمعنى أنه ال یسأل أمامها األشخاص ا ،بمحاكمة االشخاص الطبیعیین فقط
لذلك قیل منذ نشأتها بأنها جاءت لتقوم بدور مكمل لوظائف  ،هیئاتدول ومنظمات و 
 ك بإیجاد نظیر جنائي الختصاصهاذلو  لیة التابعة لهیئة األمم المتحدةمحكمة العدل الدو 
هذه العوائق یمكن و  لقضائي الدولي بحیث یشمل األفرادتوسیع نطاق االختصاص او 
  إبرازها في اآلتي:
  عامل السن: -/1
 18رهم عن اعمأ قل تاكمة االشخاص الذین ال تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمح      
و بمعنى المخالفة أن االطفال الذین ارتكبوا  لیهمإا و قت ارتكاب الجریمة المنسوبة عام
  99.سنة ال یمكن معاقبتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 18و قتها دون  همجرائم و أعمار 
جریمة  15في نفس الوقت اعتبر النظام االساسي للمحكمة تجنید االطفال دون سن و      
    15سن هناك فئة ثالثة محصورة ما بین  وبالمقارنة ما بین الحالتین فإننا نجد 100حرب
  .101ة  وفقا لذلك ال یعتبر جریمة حربو أن تجنید هذه الفئ سنة 18وسن 
فالتهم إلة وبالتالي ءمقاتلین ستبقى دون مساكن االفعال التي سیقومون بها إوعلیه ف     
ال المجندون قد قدر بمئات خاصة أن عدد االطف ي عقوبة أو تدبیر احترازي وقائيمن أ
                                                          
  من نظام روما االساسي. 26المادة  -99
  من نظام روما االساسي. 08المادة  -100
  .108عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص -101
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 نواع العنفأوتمارس ضدهم مختلف  ویجبرون على استخدام االسلحة والمتفجرات اآلالف
  .102یتش"و ن و یتسا حسب التقاریر منظمة "هیومن راو هذ
  ة الجنائیة:موانع المسؤولی -/2
عدم جواز  33 ي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مادتهلقد تضمن النظام األساس      
 الدولیةتصاص المحكمة الجنائیة ي شخص إلحدى الجرائم الداخلة في اخأاعتبار ارتكاب 
 اسبب األعلى سواء كان مدنیا أو عسكریاالوظیفي  هطاعة ألوامر حكومته أو من رئیسإ
لیستكمل بذلك النظام األساسي تحدید جمیع الفئات الممكن  103،إلعفائه من المسؤولیة
 ،28 ،27 ،25دولیة وهي مذكورة في المواد (تحمیلها المسؤولیة عن ارتكاب جرائم 
  ي الحاالت التالیة:عفاؤهم فإ و یمكن  104)33
س قانوني بطاعة أوامر الحكومة أو الرئی التزامإذا كان على هذا الشخص  -أ/    
  األعلى.
  ذا لم یكن هذا الشخص على علم بأن هذا األمر غیر مشروع.إ -ب/    
  .105إذا لم تكن عدم المشروعیة ظاهرة -ج/    
وضعتها یناقض المبادئ االساسیة التي  البند أ 33/1لواضح من نص المادة او       
ذا إفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة الذي بموجبه یع ،1974لجنة القانون الدولي 
                                                          
ھیومن رایتس وویتش ھي منظمة مراقبة حقوق االنسان وتطویرھا، دائما تتدخل وتتابع األحداث الدولیة، وترسل   -102
  تقاریر للمدعي العام للمحكمة الجنائیة تنبھھ باألوضاع الدولیة.
  وما یلیھا.  107لمزید أنظر عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص ل -  
  من نظام روما األساسي. 26كذلك المادة  -
  .225، ص 2006عبد العزیز العیشاوي، أبحاث في القانون الجنائي الدولي، دار ھومة، الجزائر،  -103
  .135نصر الدین بوسماحة، الجزء األول، المرجع السابق، ص  -104
  من نظام روما االساسي. 33المادة  -105
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ارتكبت جریمة من الجرائم التي تختص بها المحكمة بناء على أمر الرئیس أو الحكومة 
  .106في ظل مبدأ واجب الطاعة بموجب القانون
حاالت امتناع المسؤولیة بشكل عام تضمنت  النظام من نفس 31كما أن المادة       
السكر غیر االختیاري و الذي یعتبره البعض من  ،وهي حالة المرض أو القصور العقلي
وحالة الدفاع الشرعي واالكراه الغیر   107الحاالت التي یشوبها الكثیر من الغموض
(  وك الذي قام بهحداث ضرر أكبر من الضرر المراد تفادیه من وراء السلإمقصود منه 
  .108هو واقع تحت االكراه)و 
من حاالت امتناع  أخریینمن نظام روما األساسي, حالتین  32كما أضافت المادة      
بشرط أن یترتب  ،الوقائع و حالة الغلط في القانونتتمثالن في حالة الغلط في  ،المسؤولیة
زم لقیام الجریمة المنسوبة الال ،الركن المعنوي( القصد) من علم ورادة عن هذا الغلط انتفاء
  .109للمتهم
انون لى طرح مختصي القإج أدى  ،31/1ومن خالل ما تقدم خاصة اعتماد المادة      
فكرة لقرار هذا النص إبحیث اعتبروا أن  ،ظر صائبةن ةوجه الدولي اإلنساني للبلجیكیین
ن التي حققها هذا القر الخطر یحطم المكاسب المعتبرة  ،الضرورة العسكریةلدفاع الشرعي و ا
  القانون الدولي لحقوق االنسان.مجال القانون الدولي اإلنساني و  في
تصین في مع نخبة من المخ الستشاریة للصلیب االحمر ببلجیكالذلك قامت اللجنة ا     
ول ما یمكن أن بتنظیم ورشة عمل قامت بتوجیه تساؤالت ح اإلنساني،القانون الدولي 
عند تطبیقها في مجال هذا القانون على الخبراء شكاالت إمن  ،ج ،31/1تطرحه المادة 
                                                          
  . 206منتصر سعیدة حمودة، المرجع السابق، ص  -106
107- William bourdon، OP. CIT. P 128. 
  .206عادل عبد هللا المسدي، المرجع السابق، ص  -108
109- GALAND RENAUD ET Delooz FRANÇOIS, «L’ARTICLE 31 PAR. IC» DU STATUT 
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE: une remise en cause des acquis du DROIT 
INTERNATIONALE HUMANITAIRE ?. IN R. I. C. R. vol, 83 N°842. JUIN 2001, P, 534. 
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الخطر والضرورة  ،مجال تطبیق حاالت الدفاع الشرعي لتتمكن من تحدید ،المختصین
  .110العسكریة
بشع أجعل الدول تتمادى في ارتكاب  ،یةكما أن ربط الضرورة العسكریة بقواعد الحما     
سواء زمن النزاعات المسلحة الدولیة  يإلنساناالجسمیة لقواعد القانون الدولي  االنتهاكات
وهذا ما یعد ثغرة في النظام االساسي للمحكمة الجنائیة  ذرعة بتطبیقهتأو غیر الدولیة م
  1949.111الدولیة و كذا اتفاقیة جنیف االربعة لعام 
  رأینا الخاص:
ن ضبط لمثل هذه المبادئ دو  ائیة الدولیةالساسي للمحكمة الجنإن وضع النظام ا      
یتخذ الكثیر كمنفذ نه یفتح الباب للتأویالت و إحدودها من حیث االستعمال والتطبیق ف
للتملص من المسؤولیة أو استعمالها كذریعة من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من 
  والخروقات لقواعد القانون الدولي االنساني. االنتهاكات
  سادسا: العوائق المتصلة بمسائل المقبولیة  
اختصاصها في حال الجرائم التي ترتكب على  تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة      
أو في  ،كمة أو من طرف مواطني تلك الدولةاراضي دولة طرف في النظام االساسي للمح
الخیرة قبولها إذا ما أعلنت هذه ا ،مرتكبة من طرف مواطني دول غیر طرفالجرائم ال
اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجرائم المرتكبة على أراضیها أو من طرف 
  .112مواطنیها, أو بناء على إحالة من مجلس االمن
                                                          
110- gland remande et Dalloz françois , OP, CIT , P 534. 
  .207المرجع السابق، ص ،عادل عبد هللا المسدي-111
 
  112- المادة 2/12 و3 من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 13/2والمادة   
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و أكثر تدخل في اختصاص أشكال یطرح في حال ارتكاب جریمة غیر أن اال      
دولة غیر طرف قلیم إمن نظامها االساسي و ذلك على  05لنص المادة المحكمة وفقا 
  .113ةخرى في نظام المحكممواطن لدولة غیر طرف هي األطرف من و 
بقوله أنه لما كان باإلمكان متابعة هذه الجرائم  فقد علق الجانب االمریكي عن ذلك       
فمن  ،هذه المحكمة نشاءإفال جدوى من  ،بمقتضى االختصاص العالمي القضائي
على اعتبار  ،114االحسن البقاء كدولة غیر طرف من أن یصادق على نظام هذه المحكمة
    115.طرفهاأال إن المعاهدة ال تلزم أ
بین العوائق التي یعتبر من  ،ب ،12/2هوم "المواطن" وفقا للمادة كما أن مف      
جنسیة دیمي البشأن ع ،ي غیاب معاییر متفق علیها عالمیاخاصة ف ستواجه المحكمة
ر صعوبة بخصوص الدول الغیر االمر یكون أكثو  ،غیروا جنسیاتهم الالجئین أو الذینو 
في اختصاص  التي تدخلطرف ولم تقبل باختصاص المحكمة وكانت الجرائم المرتكبة و 
  قلیمها.إالمحكمة قد وقعت على 
ستلجأ في تحدید  یتعلق بما إذا كانت المحكمة كما یتجلى عائق آخر اكبر من ذلك      
محكمة أو في حال أن ال و تاریخ المحاكمةأ جنسیة المتهم لالعتقاد بتاریخ ارتكاب الجریمة
طرافها یحمل جنسیة دولة طرف وقبلت اختصاص أتجد نفسها أمام جریمة بعض 
فیكون للمحكمة اختصاص على فئة  ض اآلخر ال یملك مثل هذه الجنسیةالبعالمحكمة و 
  .116ینافي مبادئ العدالة و الحیاددون األخرى و هذا 
من النظام  12بیق المادة ن المحكمة ستواجه صعوبة في تطألى إتجدر االشارة و       
في الحاالت التي ترتكب فیها الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها على  االساسي
                                                          
113 - David Eric, op, cit, p188. 
  .141حوریة واسع، المرجع السابق، ص -114
  .1969من اتفاقیة فینیا لقانون المعاھدات لعام  38و 32المادة  -115
  .118سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -116
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من  %50المناطق الحدودیة محل النزاع بین دولة طرف و دولة غیر طرف و خاصة أن 
  الحدود الدولیة محل نزاع بین الدول على مستوى العالم بأسره.
الل دول أطراف في النظام باإلضافة الى حاالت االقالیم المحتلة الخاضعة الحت      
دول لزامیة تحدید الإالنظام لم یتضمن أي حكم ینص على خاصة أن هذا  األساسي،
خیر مثال ما من المعاهدات الدولیة ( و  العدیدعلى خالف  اإلقلیمي،المصادقة المتدادها 
  .117ساسي للمحكمة)النظام األ نمارك أثناء مصادقتها علىاقامت به الد
  رأینا الخاص: 
بخصوص  هایبقى أهم عائق یقف أمام ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة الختصاص      
بتعدیل نصوص ن رغبت المحكمة الجنائیة إ جرائم الواردة في نظامها االساسي حتى و ال
سیاسیة اصطدامها بالمواقف الهو  ،مع متطلبات االوضاع في العالم ىماشتلت ،نظامها
ة ولفرض مخططاتها على المحكمة ولو بطرق التي تمتلك آلیات للسیطر  للدول الكبرى
ة أو لعوائق الداخلیامما یكشف عن وجود عوائق خارجیة أكبر مما تفرضه  ،غیر مباشرة
 لیه فيإاصات المحكمة الجنائیة الدولیة وهذا ما سنطرق اختصاالساسي و المتعلقة بالنظام 
  المطلب الثاني من هذا المبحث. 
    : عوائق متعلقة بتنفیذ قرارات المحكمةالفرع الثالث
متعلقة ستعان النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ قرارات المحكمة الالقد      
  .األعضاء، وفقا للباب العاشر منه سجون الدولبتنفیذ العقوبة في 
                                                          
 GROENLENDقامت الدنمارك بإصدار بیان صریح یضمن اقتصار اختصاص المحكمة على اقلیمھا في جزیرة   -117
الواقعتین تحت سیطرتھا، ھذا التحفظ أثار إشكالیة عدم اختصاص المحكمة على ھذه  Féroéوعدم امتداده لیشمل جزیرتي 
  االقالیم والتي ال تتمتع بالسیادة وبالتالي عدم قدرتھا لالنضمام إلى نظام المحكمة االساسي.
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ص تمن المشكالت المعقدة خاصة أن عدد المتهمین في القضایا التي تخ ریعد هذا األم     
فتقار هذه احیان عددا كبیرًا ومن جهة أخرى ، یكون في الكثیر من األالمحكمة بالبت فیها
األمر الذي دفع بالنظام األساسي ، سات العقابیة التي تمتلكها الدوللى المؤسإالمحكمة 
ة تنفیذ العقوبات التي تصدرها، معتمدة في ذلك یلیة تنظم عملیللمحكمة لیضع نصوصا تفص
  118.على الدول األعضاء، التي أبدت رغبتها في إیواء المحكوم علیهم في سجونها
المحكمة لتي یجب أن توافق علیها كما یجوز للدولة فرض شروطها عند قبول إیوائهم ا      
، وللمحكمة أن توافق أو ترفض الشروط وضعیة السجن ومدة العقوبةیمكن أن تتضمن هذه و 
جد المحكمة أثناء تنفیذ ت، وفي حال 119یوما، وقد تختار دولة أخرى غیرها  45خالل مدة 
أن  وأإجراءات مشددة بحقه، مع السجین لدیها أو أنها فرضت  العقوبة أن الدولة تساهلت
التي قامت بتنفیذ عقوبة السجن بحقه، أو ظروفها  یتعرض لمعاملة قاسیة من الدولةن السجی
 قتصادیة غیر صالحة لقضاء فترة السجن فیها فیجوز للمحكمة نقل السجیناسیة أو االیالس
  120.لدولة أخرى، كما یجوز للسجین أن یطلب من المحكمة تغییر دولة التنفیذ
 ع المحاكم الجنائیة الوطنیة، في أن تنفیذ األحكامتشترك المحكمة الجنائیة الدولیة م  
ام صدور األحكبالذي ینتهي ختصاصها القضائي االصادرة عنها، ال یدخل في نطاق 
تنفیذ األحكام القضائیة یكون من فیها، فالقاعدة أن  رالنهائیة في القضایا التي تنظ
  ختصاص السلطة التنفیذیة. ا
مستقال لتنفیذ العقوبات ووضع  اصص باب، خبالرغم من أن النظام األساسي  
إلى  ةم یتضمن أیة إشار لیة لمواجهة مشكلة التنفیذ، إال أنه هذا النظام لیالنصوص التفص
دور الدول في  عتراف بأحكام المحكمة وتنفیذها، وٕانما تحدثت عنلتزام الدول األطراف باالا
المحكمة  ، والتي ستقومالدولة ذاتهامرهون بموافقة ورفض ، وذلك الدور التنفیذ احكام السجن
                                                          
  من نظام روما األساسي.  103/1المادة  -  118
  نظام روما األساسي من 103/2المادة  -  119
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  106/1المادة  -  120
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لمحكوم علیهم، وفق ختیارها من بین قائمة الدول التي أبدت للمحكمة قبولها لألشخاص ااب
حتمال عدم تعیین أیة دولة واردا، ذلك عندما ا، كما یبقى 121اسي سنظمها النظام األشروط 
حالة ما تكون ، أو في في وضع سجونها تحت تصرف المحكمة تكون الدولة غیر راغبة
، وفي هذه الحالة یجب اللجوء إلى لتنفیذ في أي الدول الراغبة بذلكالمحكمة قد قررت عدم ا
للشروط  الحل التكمیلي الذي بموجبه یتم تنفیذ العقوبة في سجن الدولة المضیفة وفقا 
   122.تفاقیة المقر المشارة إلیها في المادة الثالثة من النظام األساسياالمنصوص علیها في 
 ات و األحكامبتنفیذ القرار  لدولل الملزمةالنظام األساسي على النصوص  شتمالافعدم       
الة إعراض الدول عن التعاون معها، في تنفیذ ، فلیس بوسعها في خالصادرة عن المحكمة
ن جمعیة الدول األطراف في هذه أهذه القرارات واالحكام أن تفعل شیئا، ولو فرضنا 
في إیجاد الحل المناسب  رهذه اإلشكالیة إلى مجلس األمن الدولي للنظ حكمة، أحالتالم
ما أن بعض سی ال "الفیتو"مشكلة بصطدام متوقع هو العودة مرة أخرى إلى االلها، فال
مجلس األمن في األصل أعداء لهذه المحكمة أهمها الوالیات المتحدة األعضاء الدائمین في 
ة في ة دولیة حقیقیة لدى الدول المهیمندرایؤكد عدم وجود إاألمریكیة  وٕاسرائیل، األمر الذي 
  .تنفیذ أحكام و قرارات القضاء الجنائي الدولي
  المطلب الثاني: العوائق الخارجیة
في  الساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةرجة عن نطاق النظام االقد ساهمت عوامل خ      
و التي حالت دون تحقیق أهدافها المنشودة  لمهامها ئهاعرقلة حسن سیر المحكمة في أدا
فباتت هذه  ،ة دولیة لم یشهدها العالم من قبلطار الحیاد و تحقیق عدالة جنائیإفي 
فرض ب ة لها بالنظام االساسي للمحكمةالعوامل  التي تفرضها جهات خارجیة ال عالق
                                                          
  من النظام روما األساسي.  103المادة  -  121
  من بین ھذه الشروط:
  نفیذ أحكام السجن. مبدأ وجوب تقاسم الدول األطراف مسؤولة ت -
  من نظام روما األساسي. 104، 103المادتین  -  122
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ا تحطیم الهدف منه ،ر مشروعة و غیر قانونیة و مفتعلةضغوطات لتحقیق أهداف غی
و أهم هذه العوائق هو موقف  ،یلة التي أنشأت المحكمة من أجلهاتعطیل االهداف النبو 
باعتبارها أهم عضو دائم في  ،من المحكمة الجنائیة الدولیة مریكیةاأل تحدةمال الیاتالو 
بر قوة عسكریة من بین دول كما أنها تمثل أك ،المن التابع لهیئة االمم المتحدةمجلس ا
لوضع لن ن األ ،إلنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمةأبرز طرف معارض  وتمثل ،العالم
لى عوامل أخرى تتمثل إباإلضافة  األمنیة،یخدم مصالحها السیاسیة وال العسكریة وال حتى 
أطراف في النظام االساسي للمحكمة التعاون مع المحكمة رفض الدول خاصة الغیر في 
لى العائق اآلخر المتمثل إباإلضافة  ،أخطر الجرائم التي تهدد البشریة في محاربة مرتكبي
مناقشتها ثارتها و إهذه النقاط سوف یتم  ،لى النظام االساسي للمحكمةإاالنضمام  في كیفیة
  من خالل الفروع التالیة: 
  الدولیة الفرع األول: المعارضة االمریكیة للمحكمة الجنائیة 
اء قضاء جنائي إنشبمن أهم الدول التي نادت  مریكیةاأل تحدةمال الیاتكانت الو        
رغ و خاصة بعد محاكمات نورمب یهتم بالجرائم التي أرهقت البشریة ،دولي دائم و مستقل
قضاء جنائي  نمشروع تقنی 1946لى الجمعیة العامة عام إحیث تقدمت هذه االخیرة 
أنشأت لجنة المقترح و  امة بذلكفعملت الجمعیة الع ،لدى قضاء محكمة نورمبورغ ،دولي
نشاء محكمة جنائیة دولیة إمكانیة إكلفتها بتقنین مبادئ نورمبورغ ودراسة  القانون الدولي و
  .123دائمة
الساسي ولي لمسودة النظام اداد المشروع األإعلجنة القانون الدولي في  ءومع بد      
من أن تقوم المحكمة  تحدة األمریكیةمالیات الارتاب الخوف الو  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة
ذلك بعد تفطنها أنها لن تستطیع و  ،طنیها الذین ارتكبوا جرائم دولیةالجنائیة من معاقبة موا
                                                          
ة إسماعیل، الوالیات المتحدة األمریكیة والقضاء الجنائي الدولي في القانون الدولي اإلنساني، آفاق عصام نعم -123
  .61، ص 2005وتحدیات، (مؤلف جماعي) منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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یما بعد استعمال حق النقض أمامها وأنها عدم قدرتها فو  األخیرة،ت هذه التحكم بقرارا
الیات لدى الو  مقبولحیث المساءلة وهذا أمر غیر مع غیرها من الدول من  ىسوف تساو 
   المتحدة األمریكیة.
و بكل  ة الجنائیةحملة واسعة النطاق على المحكم نوعلیه قامت هذه االخیرة بش      
فعملت جاهدة  ،غیر قانونیة في سبیل تحقیق هدفهاالسبل المتاحة سواء كانت قانونیة أم 
داخلیة ضد النظام االساسي, أما على الصعید الدولي  بسن قوانین لياخعلى الصعید الد
 عقد اتفاقیات مع العدید من الدوللین االول داخل مجلس االمن و الثاني یانتهجت سب
  .124تحول بموجبها دون ممارسة المحكمة الختصاصها على مواطنیها
نجدها  یةالساسي للمحكمة الجنائیة الدولمن النظام ا 98لى نص المادة إوبالرجوع        
 الیاتو ان السبب االول في ادراجها هي الو ك ببعض االحكام المتعلقة بالحصانة تمیزت
فأصبحت  ،جنائیةنشاء المحكمة الإبعد أن فشلت في الوقوف ضد  مریكیة،األ تحدةمال
عن طریق صیاغة  للتأثیر في نصوص نظامها االساسي تبحث فیما بعد عن سبل أخرى
العقاب أمام فالت مواطنیها من المحاكمة و إا فیما بعد من حكام التي تساعدهبعض اال
  .125المحكمة
 ثیر على اختصاص المحكمةنجاحها في التأ مریكیةاأل تحدةمال الیاتكما أثبتت الو        
أي أن اختصاص المحكمة یقتصر  ،أ عدم رجعیة القوانینمن خالل فرض مبد ،وتقییده
مما یضمن عدم محاسبة  ،لیس بأثر رجعي يأثر فوري أر في الجرائم الدولیة ببالنظ
مواطنیها الذین ارتكبوا جرائم دولي سابقة على دخول نظام المحكمة حیز التنفیذ عبر 
  كوسوفو.ختلف دول العالم كحالة الصومال و م
                                                          
قانونیة محمد ریاض محمود خضور، جھود الوالیات المتحدة األمریكیة لتعطیل المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة  -124
  . 14، ص2006تحلیلیة، 
125 - Stéphanie MAUPAS, L’essentiel de la justice pénale internationale. GUALINO 
EDITEUR, PARIS, 2007, P 137, 138. 
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بقبولها التوقیع  فجأة ظهرت بموقف مفاجئ مریكیةاأل تحدةمال الیاتغیر أن الو        
ضنا منها أنها ستلعب دورا  ،2000دیسمبر عام  31للمحكمة في ي على النظام االساس
ال أنها لم تمضي سوى خمسة شهور إ ،126داخل المحكمة للتأثیر علیها و على عملها
بحجة أن هذه المحكمة سوف تعیق كفاحها  ،2001تى قررت سحب توقیعها في ماي ح
  .127ضد االرهاب الدولي
 من أجل عرقلة مریكیةاأل تحدةمال الیاتها الو یمكن تقسیم االعمال التي قامت بو        
  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة على النقاط التالیة:
  )aspaقانون حمایة أفراد القوات المسلحة االمریكیة( :أوال
بإصدار قانون حمایة  2002سبتمبر  30بتاریخ  مریكیةاأل تحدةمال الیاتقامت الو       
لخارجیة في مجلس الشیوخ باقتراح من رئیس لجنة شؤون ا ،مسلحةافراد القوات ال
ظام رفضا قاطعا تطبیق أحكام الن مریكیةاأل تحدةمال لیاتیقضي برفض الو  األمریكي،
قواتها العسكریة في  ةاالساسي للمحكمة على رعایاها وعدم التعاون معها وعدم مشارك
عملیات حفظ السالم االممیة, كما تهدد باستعمال القوة إلطالق سراح المواطنین 
  .128االمریكیین المحتجزین لدیها
ن المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائیة یترتب علیها بأكما یقضي هذا القانون        
على الرغم  ،في الخارج وات المسلحة االمریكیةمقاضاة القإمكانیة وضع یتیح للمحكمة 
أن ذلك ال یتنافى مع و  ،االلتزام بتلك المعاهدة مریكیةاأل تحدةمال الیاتمن عدم قبول الو 
بل من شأنه ان یعیق قدرة استخدام  األساسیة لقانون المعاهدات فحسب أهم المبادئ
یضا أن یحول أو  زاء حلفائهاإها العسكریة للوفاء بالتزاماتها لقوات مریكیةاأل تحدةمال الیاتالو 
                                                          
في  2001سیتاكر یشكیان, المحكمة الجنائیة الدولیة، في قضایا حقوق االنسان، العدد الرابع، أبریل،  -126
:www.humanightslebanon.org/qadaya/doc qadaya4.doc. - 
  .437عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -127
  .143محمد شریف بشیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص -128
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ملیات التدخل االنسانیة بما في ذلك ع ،ا في العملیات المتعددة الجنسیاتدون مشاركته
خرین في یضا على المساهمین اآلأوقد یؤثر ذلك  ،رواح المدنیینأنقاذ إلى إالهادفة 
  عملیات حفظ السالم.
ة عرضة یكیال یكون اعضاء القوات المسلحة االمر أكما تضمن هذا القانون على       
هم حول ر عندما یكون الهدف من حشدهم أو نشالسیما  ،للمقاضاة من جانب المحكمة
كما یعد من واجب الحكومة االمریكیة  ،اهو حمایة المصالح القومیة الحیویة ألمریك العالم
ان توفر الحمایة ألعضاء قواتها المسلحة قدر المستطاع لوقایتهم من المالحقات الجنائیة 
  129.لمحكمة الجنائیةمن جانب ا
لمساعدات ا عحد بنوده ینص على منأن هذا القانون في ألى إتجدر االشارة و       
العسكریة عن الدول االطراف في النظام االساسي للمحكمة االمریكیة االقتصادیة و 
  .130الجنائیة
اجهت المحكمة الجنائیة الدولیة خطر التهدیدات التي و أحد أیعد هذا القانون و      
على  قومحیث ی ،للحد من االفالت من العقابا للعب دورها في المجال الدولي و عاقتهأ و 
  ركیزتین هما: 
یة سلطة أبمأمن عن  ت المسلحة األمریكیةفراد القواأبقاء إ: تتمثل في ضرورة األولى
كیزة حیث نجد هذه الر  ،سرهأن قبل بها العالم بإ حتى و  ،ن كانت دولیةوإ قضائیة حتى 
شكاالتها عدم تعریف االرهاب الذي إول أو  اإلرهاب،بالحرب على  تسمیه مجالها فیما
  تجري محاربته.
                                                          
  15محمد ریاض محمود خضور، المرجع السابق، ص. -129
تور ت المتحدة األمریكیة، محاكمة المواطنین األمریكیین أمام المحكمة الجنائیة لتعارض أحكامھا مع الدسرفض الوالیا - 
  االمریكي.
130-laghmani slim, Gherairi Ghazi, HAMROUNI SALWA, AFFAIRES ET DOCUMENTS 
DE DROIT INTERNATIONALE, CENTRE DE PUBLICATION UNIVERSITAIRE, 
TUNIS, 2005, P515.  
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ل القطب الواحد على العالم كدولة تمث مریكیةاأل تحدةمال الیاتبراز هیمنة الو إ: الثانیة
ن خالل الضغط على الدول م ،قدرتها على التأثیر في قرارات الدولالمهیمن عالمیا و 
ع حث الدول على توقیو  األساسي،لتي صادقت على نظام روما اسیاسیا واقتصادیا و 
لى التي تحول دون تسلیم رعایا هذه االخیرة الموجودین ع اتفاقیات مع الحكومة االمریكیة
  .131مام المحكمة الجنائیة الدولیةأراضیهم لمنع محاكمتهم أ
  ینا الخاص: أر 
 فرادأفرض هذا القانون المتعلق بحمایة من خالل  مریكیةاأل تحدةمال الیاتن الو إ       
یاسیة نها تمتلك المقومات االقتصادیة والسأن تثبت للعالم أالقوات المسلحة االمریكیة ترید 
و أام قواتها كوسیلة ضغط على الدول باستخد ،عسكریة التي تجعل منها دولة عظمىالو 
ها المحكمة الجنائیة جلأنشأت من أمتجاهلة بذلك كل المبادئ التي  ،الساحة الدولیة
یضا رعایاها أحمي بها تلیات التي ستبقى جاهدة تبحث عن كل السبل واآل نهاأو  ،الدولیة
  مام تلك الهیئة الدولیة.أبالداخل والخارج خوفا من محاكمتهم 
  ثانیا: الضغط على مجلس االمن الستصدار قرارات لصالحها
ا هاما لمجلس االمن في المحكمة دور  النظام االساسي للمحكمة الجنائیةلقد وضع    
 تأجیل التحقیق في قضیة تاح له مثالأفقد  ،وردناأن أكما سبق و  ،لدولیةالجنائیة ا
خضع مجلس یعلى المحكمة كما قد  حالة حالة ماإومنه حق  مام المحكمةأمعروضة 
  .132مریكاأنا لسیطرة قرارات الدول الكبرى وخاصة حیاأاالمن 
ها التي تاب بعثحسفقد هددت هذه االخیرة في العدید من المرات مجلس االمن ب       
التي تسهم المالیة المقررة لهذه العملیات و و عدم دفع الحصة  تعمل في مجال حفظ السالم
                                                          
  .16محمد ریاض محمود خضیر، المرجع السابق، ص -131
  من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16المادة  -132
  من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 13والمادة    
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و ما لم یصدر هذا المجلس قرار یخص أ ذلك، مقابل%25فیها هذه االخیرة بنسبة 
مریكیین بالخارج من المتابعة أها العاملین لدى قوات حفظ السالم و كذا مسؤولین جنود
ن ال تشمل والیة المحكمة مواطني الدول التي لم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة و أ
جرائم ضد بادة أو إبارتكاب جرائم موا هتممن ا ،صادق على النظام االساسي للمحكمةت
ارین رقم مریكا من تحقیق ذلك باستصدار القر أال نجحت االنسانیة أو جرائم حرب وفع
  و علیه یكون كاآلتي: ،133بتواطؤ مع الصین و روسیا ،1487و القرار رقم  1422
  :2002لعام  1422رار مجلس االمن رقم ق - /1   
من نظام روما  مریكیةاأل تحدةمال الیاتن االحداث التالیة لسحب توقیع الو إ       
لى عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسات ذات داللة مستقبلیة سلبیة عفرز أ األساسي،
و المقاضاة بموجب قرار أالتحقیق  فقتها في ظل منح مجلس االمن سلطة و استقاللیو 
 نم 16لنص المادة  ااستناد ،ل السابع من میثاق االمم المتحدةیصدر عنه وفقا للفص
المن تدابیر اتخذ مجلس ا فبناء على هذه المادةللمحكمة الجنائیة الدولیة  النظام االساسي
تابعین لدولة لیست طرفا في  لألفراد المشاركین في قوات دولیة لمنح حصانة مستقبلیة
  .134األساسي للمحكمةالنظام 
 األمرالمتحدة في البوسنة والهرسك،  األممانتهت مهمة بعثة  2002جوان  30ففي   
 إطارهذه البعثة في  أوفدبخصوص ذلك، الذي  األمنقرار من مجلس  إصدارالذي استلزم 
ام وقبل التصویت على مشروع الع األمینفبعد عرض تقریر  معلوم حفظ السالم، كما هو
 بالتحدثبونتي" المكلف  المتحدة " جون نیفرو األمملدى  األمریكيالمندوب  أعلن، القرا
اء السلم واألمن في هذه المنطقة         ن الوالیات المتحدة األمریكیة، ملتزمة بإرس، بأ135باسمها 
                                                          
133- FERLET PHILIPPE et SARTE PATRICE, LA cour pénale internationale à la lumière des 
positions américaines et française, « REVUE DE REVES », Sélection Décembre 2007, P10. 
  .262، 261اري خلیل محمود، المرجع السابق، ص ض -134
تي "، قبل التصویت على مشروع التصریح الذي تقدم بھ المندوب األمریكي لدى األمم المتحدة " جون نیفرو بون -  135
  .2002قرار مجلس األمن بخصوص انتھاء مھمة بعثة األمم المتحدة في البوسنة والھرسك عام 
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وأن لدیها شواغل أخرى فیما یتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة وال سیما الحاجة إلى ضمان 
االختصاص القضائي الوطني على موظفینا ومسؤولینا المشاركین في عملیات األمم المتحدة 
فراد وموظفي أمریكا لحفظ السالم، وأن هناك مخاطر یمكن أن تنطوي على مشاركة أ
المشاركین في هذه العملیة، فال یمكن قبول مخاطر أخرى بتعریضهم إلى المقاضاة أمام 
  محكمة ال تقبل حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة والیتها القضائیة على رعایاها.
یصبو إلى إعطاء حصانات لقوات لحفظ  ف هذا األخیر إلى أن هذا اإلعالنكما أضا
السالم، وهي حصانات معترف بها من قبل داخل منظمة األمم المتحدة وحتى لقوات حفظ 
ل في نظام روما في حد ذاته، كما في االتفاقیات الدولیة المتعلقة بوضع القوات، كما هو الحا
شرنا سابقا، ومادام مجلس األمن مكلف بحفظ السلم واألمن الدولیین، فسوف یعزز تلك أ
  .136بحفظ السالم الحصانة على القوات المكلفة
وبناء على ذلك فقد استخدمت الوالیات المتحدة األمریكیة، حق الفیتو في جلسة 
، لن تقبل باختصاص المحكمة الجنائیة 2002جوان  30بتاریخ  4563مجلس األمن رقم 
بخصوص ما سبق ذكره، أنها سوف تعرقل عملیات األمم المتحدة في البوسنة والهرسك          
قواتها المشاركة هناك، األمر الذي القى معارضة من قبل فرنسا               وأنها ستسحب 
  . 137وبریطانیا
مما أدى إلى عدم اعتماد مشروع القرار بسبب التصویت السلبي لعضو دائم داخل 
وتم التصویت على مشروع القرار  األخیر جلسة ثانیة، في نفس الیوممجلس األمن، فعقد هذا 
  .138جماع، بتمدید مهمة بعثة األمم المتحدة في المنطقةباإل 1420/2002رقم 
                                                          
  .263ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص  -  136
مریكیة وإسرائیل منھا، بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة الدولیة، طبیعتھا واختصاصاتھا وموقف الوالیات المتحدة األ -  137
  .49، ص 2004، سنة 02، العدد 20جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق، المجلد 
  .263ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع نفسھ، ص  -  138
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بتاریخ        4568إال أن الوالیات المتحدة األمریكیة، عاودت طلبها في جلسة رقم 
أخرى، ورفض استخدام  ة، غیر أن كل الوفود عارضت هذا المقترح مر 2002یولیو 10
  . 139من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة 16المادة 
، عقد مجلس األمن الجلسة رقم 2002یولیو 10اء مناقشات المجلس بتاریخ وبعد انته
حیث ركز  ، وما جاء فیه1422اع القرار رقم ، واعتمد باإلجم2002یولیو 12بتاریخ  4572
  على النقاط التالیة:
 12من النظام األساسي، أن تمتنع المحكمة لمدة  16یطلب اتساقا مع أحكام المادة  . 1
مباشرة أیة إجراءات للتحقیق أو المقاضاة، في  عن بدأ أو 2002یولیو 01شهر ابتداء من 
 ن أو سابقین تابعین لدولة مساهمةحالة إثارة أیة قضیة تشمل مسؤولین أو موظفین حالیی
إغفال یتعلق بالعملیات التي  لیست طرفا في النظام األساسي، فیما یتصل بأي عمل أو
 ذا قرر مجلس األمن خالف ذلك. إألمم المتحدة أو تأذن بها، إالتنشرها ا
          فقرة األولى أعاله بالشروط نفسهایعرب عن التزامه بتمدید الطلب المبین في ال . 2
 شهرا طالما استدعت الحاجة إلى ذلك. 12یولیو من كل سنة لمدة  01وذلك في 
مع و  إجراءات تتنافى مع الفقرة األولىنه على الدول األعضاء أال تتخذ أیة یقرر أ . 3
 التزاماتها الدولیة.
غیر أن هذه النتائج كانت محل انتقاد شدید من طرف الدول وكذلك الخبراء في القانون 
من النظام األساسي، حیث  27و 16الدولي، حیث رأوا أن هذا القرار یتعارض مع المادتین 
تبعها بطریقة تعسفیة ألهداف خاصة وقد  16أن الوالیات المتحدة األمریكیة فسرت المادة 
مجلس األمن في ذلك، وهو مبدأ حصانة المسؤولین والموظفین العاملین في مجال حفظ 
  السالم واألمن العالمیین، فهو تخطي لمجلس األمن لصالحیاته.
                                                          
قرار االجتماع الذي عقده رئیس مجلس األمن لمناقشة مسالة تطبیق أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   -  139
  .2002یولیو 10في  4568على قوات حفظ السالم الدولیة في جلسة رقم 
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فبعد ما كان لمجلس األمن الحق في السماح له بالطلب من المحكمة منح تأجیل 
حوله مجلس األمن إلى  1422ر قرالمقاضاة كظرف استثنائي، غیر أن مؤقت للتحقیق وا
. وكشف هذا األخیر نیته في توفیر الحصانة ضد 140استثناء عام قبل نشوء أي نزاع
  .141المحكمة لمواطني الدول الغیر أطراف والمشاركة في حفظ السلم واألمن الدولیین
من النظام األساسي، حیث منح هذا القرار  27كما أن هذا القرار یتعارض مع المادة 
من العقاب، األمر الذي ال یتوافق مع  من األشخاص الحمایة والحصانة إلفالتهم ةمجموع
حد فوق القانون ولو كانت له ؤكد على عدم االعتداد بالحصانة وأن ال أالتي ت هذه المادة
  .142صفة رسمیة
  2003عام  1487ار مجلس األمن رقم قر  -2
قد أعدت مشروع  المتحدة األمریكیةكانت الوالیات  سن القرار السابق بعد االنتهاء من
على الدول ، ووزعت مشروع القرار 1422/2002قرار جدید لتمدید الحصانة التي بدأها قرار 
) من القرار السابق بخصوص 02مستندة في ذلك على الفقرة ( األعضاء في مجلس األمن،
 .143إجازة طلب تمدید الحصانة
         وسویسرا وغیرها من الدول ن وكندانه تعرض للمعارضة من قبل األردغیر أ
، ترأسها مندوب 2003یونیو 12وطالبوا بضرورة عقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع بتاریخ 
ن هذا الطلب ال یتعلق إلى أ وتوصل الجلسة بمداخلة من األمین العام روسیا، وافتتحت
نني أخشى أن ، وإ لقضیة بعیدة االحتمال لحد كبيبقضیة قائمة على االفتراض فحسب بل ا
  ودائمة. لرغبة في المطالبة بحصانة مطلقةیفسر العالم ذلك إذا تكرر األمر كل سنة، ا
                                                          
  .267ضاري خلیل محمود، المرجع السابق، ص  -  140
  .27محمد ریاض محمود خضور، المرجع السابق، ص  -  141
  .2002الذي أصدره مجلس األمن في سنة  1422للمزید انظر قرار  -  142
  من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 27وكذا نص المادة  
143  LAGHMANI Slim, GHERAIRI Ghazi, op. cit, p 512. 
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صوتا وامتناع ثالثة  12نه جرى التصویت على مشروع القرار فاعتمد بأكثریة غیر أ
  .145، وهي فرنسا، ألمانیا وسوریا144دول
 13بتاریخ  ارار ق حقوق اإلنسان لدى األمم المتحدة فأصدرت لجنة تنمیة وحمایة
، وتجدیده بالقرار 1422/2002أسفها إلصدار القرار رقم عن ، عبرت فیه 2003أغسطس 
  .146للمحكمة من النظام األساسي 16، ألنها ستغیر من طبیعة المادة 1487/2003
، بمناسبة النزاع القائم 1497صدر مجلس األمن القرار رقم وبعد أقل من شهرین أ
طراف في نظام لدائمة لموظفي ومسؤولي الدول غیر االالحصانة ا، مجددا فكرة "بلیبیریا"
  .147المحكمة
وما یالحظ على هاته القرارات أنها تجاوزت السلطات الممنوحة لها بموجب میثاق 
منح المیثاق للجمعیة العامة الحق في عقد اتفاقیات  105األمم المتحدة، فبموجب المادة 
  .148ندوبي وموظفي هیئة األمم المتحدةمتعلقة بمنح الحصانات واالمتیازات لم
ا تحدید للسلم   كما یالحظ على هاذین القرارین أنهما لم یحددا الحاالت التي یكون فیه
  .149حتى یكون تصرف مجلس األمن صحیحا واألمن الدولیین
ك بعد التحقیق أو المقاضاة، وذل بنصها على حق مجلس األمن في إرجاء 16مادة وال
األحداث بإصدار مثل هذه ولیس أن یستبق مجلس األمن  النزاع بدء المحكمة في نظر
                                                          
  .272، 270لمرجع السابق، ص ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، ا -  144
  .48ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص  -  145
ندد البرلمان األوروبي بذلك، وكذا المنظمات الدولیة التي رأت انھ ال یجوز منح حصانة لمرتكبي جرائم ضد كما  -  146
  اإلنسانیة أو اإلبادة الجماعیة أو جرائم حرب.
  .49، ص نفسھ ثقل سعد العجمي، المرجع -  147
  .69عصام إسماعیل نعمة، المرجع السابق، ص  -  148
 صانات مع المحكمةأصبحت الجمعیة العامة باألمم المتحدة ھي المسؤولة قانونا بعقد اتفاقیة بشأن الح 105فبناء على المادة 
  الجنائیة الدولیة.
  .50ثقل سعد العجمي، المرجع نفسھ، ص  -  149
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ویمنع هذا األخیر من إجراء أي تعدیل للنظام األساسي بمفرده إال وفقا إلجراءات  القرارات
  .150من هذا النظام 123، 122و 121نصت علیها المواد 
 ثالثا: اتفاقیات الحصانة.
في التصدي إلنشاء المحكمة الجنائیة، قامت  لوالیات المتحدة األمریكیةعندما فشلت ا
بشن حملة عالمیة لدفع دول العالم على الدخول معها في اتفاقیات ثنائیة للحصانة             
واإلفالت من العقاب، تتعهد بموجبها الدول بعدم المتابعة القضائیة الوطنیة ضد مواطني 
جرائم  حال ارتكابهم جرائم ضد اإلنسانیة أوالوالیات المتحدة األمریكیة وكذا عدم تسلیمهم في 
إبادة جماعیة، ونقلهم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وعدم إجراء أي تحقیق حتى إذا توافرت 
  . 151أدلة كافیة ضدهم
ن كما تزعم الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أن هذه االتفاقیات قانونیة تتماشي ومضمو 
محكمة الجنائیة الدولیة، غیر أن العدید من المنظمات من النظام األساسي لل 98المادة 
ها ال أهمها منظمة العفو الدولیة، التي أنجزت تحلیال قانونیا لهذه االتفاقیات وتوصلت إلى أن
، وأن الدول التي تبرم هذا النوع من االتفاقیات مع 98تندرج ضمن ما جاء في المادة 
ن م 53اللتزامات المترتبة علیها بموجب المادة الوالیات المتحدة األمریكیة فإنها تنتهك ا
  .1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات عام 
فقد تصرفت الوالیات المتحدة األمریكیة في مقابل ذلك بمكر، حیث سحبت اإلعانات 
دولة طرف في النظام األساسي للمحكمة، والتي رفضت  35العسكریة التي تقدمها إلى 
                                                          
  ..69، ص عصام إسماعیل نعمة، المرجع نفسھ -  150
  .32محمد ریاض خضور، المرجع السابق، ص -  151
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دیسمبر  08، وفي 2003یولیو 01تفاقیات وكان ذلك بتاریخ التوقیع على مثل هذه اال
  .152توصل بها األمر إلى سحب اإلعانات االقتصادیة 2002
یعرض تضاربا بین االلتزامات في إطار آلیات التعاون  98إن ما یتضمنه نص المادة 
ت الدولي الواردة في النظام األساسي، فمن شأن بعض الحاالت أن تؤدي إلى توتر العالقا
بین الدول فمثال قد تجد دولة طرفا في النظام األساسي نفسها ملزمة بناء على طلب من 
المحكمة الجنائیة الدولیة باعتقال شخص معین، ولكنها ال تستطیع النزول عند هذا الطلب 
دون اإلخالل بالتزام آخر یقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، كواجب احترام حصانة 
ثال، وبالتالي فإذا ثبت وجود حكم من أحكام القانون الدولي یجعل بلدا ما الشخص المعفي م
ن هذه التعاون الموجه إلیه من المحكمة فإ یرتكب عمال غیر شرعي إذا قام بتلبیة طلب
  . 153األخیرة ستمتنع أولیا عن توجیه الطلب
موقف ذ لن تضع نفسها في لكن إذا قامت الدولة المعنیة برفع حصانتها، فإنها عندئ
باالمتثال لطلب التعاون الموجه إلیها من المحكمة، وبالتالي یمكن لهذه المحكمة  غیر شرعي
  .154أن تتفاوض مع دولة ثالثة لتجعلها تتنازل عن حقوقها
فیذ فقد قام العدید من الخبراء الحكومیین القانونیین وغیر الحكومیین، بتن فضال عن ذلك
  ض مع القانون الدولي لألسباب التالیة:هذه االتفاقیات على أساس أنها تتعار 
 العام للمحكمة. فعكس الهد هو 98إن تفسیر الوالیات المتحدة للمادة  -
، یتعارض أیضا مع نوایا الوفود التي شاركت 98إن االتفاق الذي یدعي استناده للمادة  −
ود أن هذه المادة وضعت لمنع نظام المحكمة، حیث أكدت هذه الوف في وضع مسودة
                                                          
منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، الجھود التي بذلتھا الوالیات المتحدة لضمان االفالت من العقاب على  -  152
 - www.amnesty.org :، فيIOR40/2003/25اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب، وثیقة رقم 
  .33محمد ریاض محمود خضور، المرجع السابق، ص  -  153
  من نظام روما األساسي.  98/1المادة  -  154
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جل بسبب االتفاقات القائمة ولیس من أحصول التعارض القانوني الذي قد یحدث 
 وضع اتفاقات جدیدة.
، حیث أن 98إن هذا االتفاق، یتعارض مع اللغة التي استخدمت في نص المادة  -
اقتراحها لهذا االتفاق یسعى إلى الحصول على الحصانة لمجموعة كبیرة من 
التقلیدي للدولة المرسلة والدولة المستقبلة األشخاص دون الرجوع إلى االتفاق 
 .155لالتفاقیات
فعندما تتواجد قوات أجنبیة على أراضي دولة بموافقة الدولة المضیفة فان الوضع 
              SOFA  « 156  «القانوني لهذه القوات غالبا ما تحدده االتفاقیات الخاصة بوضع القوات 
ال األطلسي الخاصة بوضع القوات، حیث أن وخیر مثال على ذلك هي اتفاقیة حلف شم
هذه االتفاقیة ال تنص على أي حصانة بالمعنى الحقیقي لهذه الكلمة، ولكنها ترسي 
الدولة المضیفة حق  ولمحكمة، إذ تمنح الدولة المرسلة أاختصاصا منافسا الختصاص ا
       الجرائملقضائیة) فیما یخص بعض األسبقیة لممارسة االختصاص القضائي ( الوالیة ا
وبمعنى أخر فبدال من أن تقوم الدولة الطرف المعنیة بتسلیم المواطن للمحكمة الجنائیة 
الدولیة، وفاءا بالتزاماتها فإنها ستحیل المواطن المعني للهیئات القضائیة للدولة المرسلة 
  بموجب االتفاقیات المشار إلیها لمحاكمته.
التقدیم إال في  ى منع المحكمة من التعاون أوإل 98وفي كل األحوال لم تهدف المادة 
  .157حاالت نادرة ومحدودة النطاق
                                                          
155  -La coalition internationale pour la cour pénale, internationale, in: www.icc now.org.  
وھما من االتفاقیات الثنائیة أو المتعددة األطراف،  SOMAونظام اتفاق المھمات  SOFAتمثل نظام اتفاق القوات  -  156
  التي تحدد الوضع القانوني ألفراد القوات المسلحة.
 SARI Aruel, Status of forces of missions agréments Under the ESDP: the Eu’sللمزید انظر: 
Evolving practice in E.J.I.L.Vol, 19, N° 1, 2008, p 67. 
  .34ض محمود خضور، المرجع السابق، ص محمد ریا -  157
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، والذي 98بخصوص المادة  "William Bourdon"وتجدر اإلشارة إلى رأي األستاذ 
ه ال یؤكد على أن الدراسة التي قدمها التحالف الدولي من اجل المحكمة الجنائیة الدولیة، بأن
یتنافى مع  مساعدة لدولة تجعلها تتصرف على نحو تسلیم أویجوز للمحكمة توجیه أي طلب 
ازات المتعلقة باالمتی 1969التزاماتها بموجب القانون الدولي وال بموجب اتفاقیة فیینا لعام 
والحصانات الدبلوماسیة، الن رفع هذا النوع من الحصانة یكون دوما من اختصاص الدولة 
الممتلكات على طلب المحكمة، وعلیه یتوجب  المعنیة، أي التي ینتمي إلیها الشخص أو
 الممتلك لرفع على المحكمة الحصول على تعاون الدولة الثالثة التي ینتمي إلیها الشخص أو
  الحصانة عنهم ثم تقدیمهم لها.
من نفس  27مع نص المادة  98حول تالؤم المادة  هو والتساؤل الذي یطرح هنا
القواعد اإلجرائیة الخاصة التي قد ترتبط  انات أوالنظام، التي تقضي بأنه ال تحول الحص
بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني والدولي من المحاكمة لهذا 
  .158الشخص
ما یتوافق ومقتضیات النظام قامت علیه فرنسا لتعدیل دستورها باألساس الذي  وهو
فین في الدولة إلمكانیة مساءلتهم األساسي للمحكمة، من رفع الحصانات على كبار الموظ
، لكون دستورها عن الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة التي قد یرتكبونها
  .159الءیمنح الحصانة لهؤ 
 جه المحكمة أثناء أدائها لمهامهالق صعوبة قد تواإن التضارب بین نصي المادتین یخ
مصادرة الممتلكات  المستندات المطلوبة أو سیما وأن المحكمة لن یمكنها جلب المتهمین أو
                                                          
158  - William Bourdon, op, cit, p 264. 
159  - Projet de lois constitutionnelle relatif à la CPI, in ; http ;// www. Assemble-nationale. 
Fr/11/projets / p 11462.asp. 
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ذات الصلة بالجریمة، سوى بعد رفع الحصانة عن المتهم والممتلكات من الدولة التي 
  . 160یحملون جنسیتها
من اتفاقیة فیینا لقانون  31/1نه وبموجب القانون الدولي وحسب المادة كما أ
، وفقا لما یعطي معنى نیة ، فانه ینبغي تأویل أي معاهدة بحسن1969المعاهدات لسنة 
یر المستخدمة في المعاهدة، وفي ضوء هدفها وغرضها، كما توضح المادة عادي للتعاب
من نفس االتفاقیة أن سیاق التعابیر یشمل نص المعاهدة ودیباجتها وتشترط المادة  31/2
اعد وجوب أن تأخذ في الحسبان االتفاقیات الالحقة لألطراف وممارستها وكذلك القو  31/3
ن تردد الدول العالقات بین األطراف، ومن هنا فإالقانونیة ذات العالقة التي تنطبق على 
األطراف في نظام روما، في أن تدخل في اتفاقیات إفالت من العقاب مع الوالیات المتحدة 
  .161دلیل إضافي یؤكد على تعارضها مع نظام روما األساسي األمریكیة، هو
ء إلى وسائل تكمیلیة لتفسیر نصوص المعاهدات حیث إضافة إلى هذا یجوز اللجو 
یمكن الرجوع إلى األعمال التحضیریة للمعاهدة ومالبسات عقد نصوصها وهذا للتأكد من 
تحدید معنى نص في حالة إذا كان المعنى  أو 31المعنى الصحیح الناتج عن تطبیق المادة 
غیر  غیر منطقیة أو غیر واضح أوفي حالة أن التغییر أدى إلى نتیجة غامضا أو
  .162مقبولة
باشرة ي اتفاقیة لم ینص علیها قانون روما األساسي، وتحول دون موعلیه فإن أ
من شأنها أن تحبط هدف هذه االتفاقیة، لذلك وجب تضمین  المحكمة الجنائیة لوظیفتها
یتمتع بالحصانة عن جرائم  أحدمن نظام روما األساسي، القاضي بأنه لیس ثمة  27المادة 
من نفس  05لمادة یعتبرها القانون الدولي كذلك، خاصة الجرائم المنصوص علیها في ا
  ن نظام روما ألغى كل الحصانات.النظام، وعلیه فإ
                                                          
  .145عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، المرجع السابق، ص  -  160
  .35محمد ریاض محمود خضور، المرجع السابق، ص  -  161
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استثناءات تقید ممارسة المحكمة لوالیتها، األول نصت علیه المادة  03إال أن هناك 
عطاء األولویة لطلبات تسلیم منافسة مقدمة من دول حیث یسمح للدول األطراف بإ ،6 /90
  .163غیر أطراف، تسعى إلى تسلیم رعایاها بموجب اتفاقیة قائمة للتسلیم بتوافر عوامل بعینها
وتشیر هذه العوامل إلى أن االمتثال لطلب التسلیم لن یؤدي إلى إفالت الشخص من 
  العقاب.
ة وحصانات الدولة الخاصة والمحدودة الحصانات الدبلوماسی أما االستثناء الثاني هو
  .98/1والمؤقتة بموجب المادة 
االتفاقیات القائمة الخاصة بوضع القوات الواردة في المادة  أما االستثناء الثالث فهو
98/2 164.  
على اتفاقیات وضع القوات القائمة ولیس اتفاقیات وضع القوات  98/2وتنطبق المادة 
في نظام روما األساسي، بید أنه         اأصبحت طرف التي دخلت الدولة فیها، بعد أن
ن هذا النص ینطبق أیضا على اتفاقیات وضع ى إذا ما قضت المحكمة الجنائیة بأوحت
تماشى مع قانون روما الجدیدة فإن على هذه االتفاقیات أن ت القوات التي یتم تحدیدها أو
فان الدولة التي تدخل في اتفاقیة  األساسي، وسواه من القوانین الدولیة باإلضافة إلى ذلك
لإلفالت من العقاب، مع أمریكا بعد توقیعها على نظام روما األساسي، تكون قد تصرفت 
                                                          
  أھم ھذه العوامل ھو: -  163
 تاریخ الطلب. −
یة الشخص بما في ذلك عند االقتضاء ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھا وجنسمصالح الدولة الطالبة،  −
 المطلوب.
  إمكانیة إجراء التقدیم الحقا بین المحكمة والدولة الطالبة. −
ت تقریر منظمة العفو الدولیة عن المحكمة الجنائیة الدولیة بعنوان: مساعي الوالیات المتحدة األمریكیة إلحراز اإلفال -  164




بطریقة من شأنها إحباط هدف هذا النظام، وتكون قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي 
  .165العرفي الذي یحكم المعاهدات
لحملة التي قامت بها الوالیات المتحدة األمریكیة وفي األخیر یمكن اإلشارة إلى أن ا
إلبرام اتفاقیات لإلفالت من العقاب قد فشلت، حیث رفضت دول كثیرة التوقیع على مثل هذه 
  .166ات، بالرغم من قیامها بسحب المساعدات من الدول التي رفضت التوقیعیاالتفاق
والوالیات المتحدة األمریكیة  برز مثال على االتفاقیات، كانت تلك المبرمة بین العراقوأ
. غیر أن األخطر ما 2009ینایر  01ودخلت حیز التنفیذ في  2008أكتوبر  31في 
منح االختصاص القضائي األصیل للوالیات  هوو نصت علیه هذه االتفاقیة األمنیة العراقیة 
 47ة خاصة الماد 1949المتحدة األمریكیة، فكان واضحا تعارضها مع اتفاقیات جنیف لعام 
  .167 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 
  رأینا الخاص:
تعتبر االتفاقیة النموذجیة للوالیات المتحدة األمریكیة لإلفالت من العقاب، والتي ال 
من النظام  98تشبه بأي صورة من الصور اتفاقیة وضع القوات المنصوص علیها في المادة 
األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، یفهم من ذلك أن الحكومة األمریكیة رغم المطالب         
التي كانت تسعى إلى تحقیقها إال أن نیتها كانت واضحة فهي تعتبر نفسها أعظم واألغراض 
دولة في العالم وال یجرأ احد من فرض عقوبات على مواطنیها وال مسؤولیها خاصة 
                                                          
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  18المادة  -  165
كثر فعالیة لمنع األعضاء منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة، ضرورة اتخاذ االتحاد األوروبي خطوات أ -  166
  من التوقیع على اتفاقیات اإلفالت من العقاب مع الوالیات المتحدة، وثیقة رقم: 
IOR 4003002 : www.amnesty.org - 
فؤاد قاسم األمیر، أراء ومالحظات حول االتفاقیة األمنیة المقترحة بین العراق والوالیات المتحدة األمریكیة، دار  -  167
  . 158، ص 2008الغد، بغداد، 
  .1949وكذلك اتفاقیات جنیف األربع لعام 
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 العسكریین منهم...وترغب في أن تكون المسیطر األول على الوضع في العالم وكذا حلمت
  .تغلها لتحقیق مآربها الماكرة والغیر مشروعةن تصبح المحكمة الجنائیة أداة تسبأ
  الفرع الثاني: عدم مصادقة الدول على النظام األساسي  
لقد فتح باب التوقیع والمصادقة على نظام روما األساسي، لكل دول العالم بمختلف       
المنشئة  ثقافاتها وأنظمتها القانونیة، وبموجب اتفاقیة فینیا لقانون المعاهدات، فان المعاهدة
بدوا صراحتهم في االنضمام أال على أطرافها الذین إكمة الجنائیة الدولیة غیر ملزمة للمح
  .168لیها عن التصدیق علیهاإ
 أو لجنائیة بحاجة إلى المزید من ذلكنه مازالت المحكمة اأال إورغم كثرة التصدیقات      
  أحسن وجه.ربما إلى تصدیق جمیع دول العالم وهذا للقیام بمهمتها على 
ضافة لذلك وبحكم انتمائنا لدول العالم العربي، وبالرغم من مشاركة معظم الدول إ     
ال إوما، وما حققته من ایجابیات فیه العربیة نشاط وفاعلیة وتنسیق معقول في مؤتمر ر 
 جیبوتي وجزر القمرهمها االردن، ، أ ال قلیل من الدولإأنها لم تصادق على نظام روما 
النها عن التوقیع على نظام روما إعصدیق النهائي لدولة فلسطین بعد ر التفي انتظا
  األساسي، أما معظم الدول العربیة األخرى فهي وقعت ولم تصادق بعد.
عاقة عمل المحكمة إ لتصدیق على هذا النظام سیؤدي إلى عرقلة و ن عدم اإف نهوم     
ریكا التي وقعت على النظام أمفي كثیر من االحیان، خاصة من طرف الدول الكبرى مثل 
عد القانون الدولي منتهك لحقوق النسان وقوا  ت توقیعها، وال ننسى أكبر عضوحبثم س
عالن معظم الدول اإلفریقیة مؤخرا عن نیتها في إ ، وال ننسى 169سرائیلإ واإلنساني وه
                                                          
  . 1969من اتفاقیة فینیا لقانون المعاھدات لعام  18المادة  -168
ضمام الى المحكمة الجنائیة الدولیة لھا وزنھا على المستوى الدولي االمر الذي سیؤثر على عمل ھناك دول رافضة لالن -169
ھذه االخیرة ونذكر على وجھ الخصوص الصین والھند اللتان تمثالن كثافة سكانیة معتبرة، مما یشكالن عقبة حقیقیة تتمثل 
  ة الدولیة.في إفالت عدد ھائل من مواطنیھا من عدالة ھذه المحكمة القضائی
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 االنسحاب من نظام روما األساسي، االمر الذي حرك مخاوف المحكمة من استمرار باقي
سباب عدم االنضمام لنظام روما أنفس الطریق، لذلك وجب البحث في  الدول في نهج
  األساسي، وعن آثار عدم االنضمام هذا، من خالل النقاط التالیة:
  أوال: أسباب عدم االنضمام:
دولة في آخر  139بالرغم من أن عدد الدول الموقعة على نظام روما األساسي، بلغ      
ال أنه في وقت الحق تقاعست هذه الدول عن التصدیق، مبررة ذلك إیوم من التوقیع، 
المترتبة عن  بوجود مخاوف تمنعها من التصدیق أهمها، ما یتعلق بالمواءمة الدستوریة
الملوك مثل  خاصة بالنسبة للرئیس أو التصدیق، إضافة إلى اإلخالل بالحصانة الدستوریة
  وغیرها.   ود في الدول العربیة خاصة الخلیجموج ما هو
ذا ما بقیت محرومة من الدعم إن المحكمة الجنائیة الدولیة، أیضا وهناك من یرى أ    
 لیة المحكمة مرهونة بإرادة الدول، وأن فاعمریكیةاأل تحدةمالیات الالدولي وخاصة دعم الو 
خاصة في غیاب سلطة تنفیذیة تضمن تطبیق أحكامها، مستدال باالتفاقیات الدولیة التي 
مونتیغوباي  اتفاقیةمن أكبر المعارضین لها، وأهمها(  مریكیةاأل تحدةمالیات الالو  كانت
إلى اتفاقیة  باإلضافةي االحتباس الحراري، أحول البیئة  لقانون البحار، وبروتوكول كیوتو
ن أسوابق غیر مشجعة، لذلك یؤكد على الحظر الشامل للتجارب النوویة)، والتي شكلت 
  .170ذات طابع عالمي اال اذا حظیت بالدعم االمریكيالمحكمة لن تكون 
راجع ألوضاعها  ما عن الدول العربیة فأسباب االحجام على المصادقة، هوأ      
فعلى الدول  لذلك وعدم مالءمة تشریعاتها ودساتیرهاالسیاسیة الداخلیة الغیر مستقرة، 
 ام األساسي للمحكمةتماشى مع النظن تكیف دستورها وفق ما یأالراغبة في االنضمام 
وتعدل قوانینها وتشریعاتها الداخلیة بما یسمح من شمولیتها لجمیع االفعال المجرمة في 
                                                          
170- Serge sur, LE DROIT Pénale INTERNATIONALE OP, CIT, P, 42, 43. 
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النظام األساسي للمحكمة، لتتفادى سلب المحكمة االختصاص القضائي على الوقائع التي 
ة م معاییر المحاكمة الدولیئعلیها، وتطور تشریعاتها بما یال هي تابعة لوالیة الدولة
  .171العادلة
دخال تعدیالت إلصعوبة  صعب على الدول التصدیق على هذا النظام، الذي االمر     
جراءات وصعوبات معقدة، خاصة لدى إا الوطنیة، وما تطلبه  الوضع من على دساتیره
الدول التي تمنح قوانینها حصانات للرؤساء وكبار المسؤولین، وهذا یتعارض مع نصوص 
  .172للمحكمةالنظام األساسي 
حداث مواءمة دون إوجود طرق متعددة، التي تؤدي إلى تبقى المخاوف قائمة رغم     
  .173جراءات معقدة وصعبة كما ترى تلك الدولإاذ اتخ
 تهناك العدید من الدساتیر الوطنیة التي تنص على الحصانان أكما أشرنا سابقا     
لدولة، ولقد أثارت مسألة عدم ضد مقاضاة لرئیس الدولة والمسؤولین الحكومیین في ا
كبرى حیث نصت  ةالیشكإوالحصانة في نظام روما األساسي، االعتداد بالصفة الرسمیة 
 دنه ال یجوز االعتداأي للمحكمة الجنائیة الدولیة على من النظام األساس 27المادة 
                                                          
  مانع جمال عبد الناصر، آفاق انضمام الدول العربیة إلى النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، على الموقع: -171
 Legalarbforum.com/ar/node/787. 
 .07، ص04/06/2012منشور یوم 
 172 - المادة 27 من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
  173-إال أن ھناك أقلیة من الدول حاولت إیجاد حل عن طریق تفسیر دستورھا بما یتماشى مع أحكام النظام األساسي لروما 
 ساالحق كفرن من عدلت دساتیرھا لعدم ایجاد تفسیر توافقي وھناك من صادقت وأجلت تعدیل دستورھا في وقتوھناك 
  وإیطالیا. وألمانیا
اصر أمین، أسباب اعتراض بعض الدول على نظام روما االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مقال منشور أنظر كذلك ن - 
على  04/12/2017اریخ الزیارة: ت -.WWW.ACICC.ORG/AR/NASSER20% AMIN.AS على الموقع: 




تخفیف جعلها سببا في  لإلعفاء من المسؤولیة أو ي حال من  األحوالأبالصفة الرسمیة ب
  .174العقوبة عنهم
إن المعاییر واالعتبارات السابقة في فرض الحصانة غیر مقبولة، نظرا للجرائم      
الدولیة المروعة، التي قد یرتكبها هؤالء المعنیون بالحصانة، كجرائم االبادة وجرائم ضد 
داخلة في أن تعتبر  اإلنسانیة وجرائم حرب، باعتبارها جرائم محكومة بقواعد آمرة وال یعقل
بل یجب  نطاق ممارسة الدولة لمهماتها المشروعة لتبریر الحمایة عن طریق الحصانة،
 هیئة قضائیة جنائیة دولیة عادلة إلى منهم ومن جرائمهم عن طریق االحتكاحمایة البشر م
  .175ذات قوة في االلزام
إن هناك العدید من القوانین الوطنیة، التي تنطوي على كثیر من المقتضیات التي      
من النظام األساسي  28و 27تسهل االفالت من العقاب، مخالفة بذلك متطلبات المادتین 
عن الجرائم التي  تعاقب القائد العسكري 28المادة  للمحكمة الجنائیة الدولیة، لدرجة أن
مارته وسیطرته الفعلیین، نتیجة لعدم سیطرته على هذه القوات یرتكبها قوات تخضع إل
نظمة العدید من الدول والذي یعقل أمر الذي یتعارض مع ، األ176فعلیةو سیطرة سلیمة 
  بدوره ممارسة المحكمة الختصاصها لهذا الشأن.
یقف أمام رغبة الدول في االنضمام إلى نظام روما  ركما أنه ظهر عائق آخ      
من هذا  7تعریف الجرائم ضد اإلنسانیة، فبالرجوع إلى نص المادة  األساسي، أال وهو
لوارد في النظام، المتعلقة بالجرائم ضد اإلنسانیة فقد جاءت موسعة للتعریف االصلي بها ا
                                                          
العتیبي، دور المحكمة الجنائیة الدائمة في حمایة حقوق اإلنسان، بحث مقدم استكماال بندر بن تركي بن عبد الحمید  -174
، 2008لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة الریاض، 
  .177ص
والسیاسیة، أمام مصادقة الدول على نظام روما االساسي أحمد صبوح الحاج سلیمان، العواقب الدستوریة والقانونیة  -175
  وما یلیھا. 22، ص2011للمحكمة الجنائیة الدولیة جامعة المحكمة، بیروت، 
فھناك بعض الدول تمنح حصانة خاصة في الدول الملكیة كالمغرب مثال فالملك ال یمكن مساءلتھ فھو شخص مقدس  -176
یمس بحرمتھ ونفس االمر بالنسبة لقطر وللعدید من الدول التي یقوم حكمھا  ولھ حصانة مطلقة بل العكس یعاقب كل من
  على النظام الملكي.
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نظام األساسي لمحكمة یوغوسالفیا من ال 05رمبورغ وكذا المادة ج من میثاق نو /6المادة 
من النظام األساسي لمحكمة روندا، حیث كانت معظم االعتراضات  03والمادة 
  .1علیها
 حیث أن جمیع التعاریف مستوحاة من المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان مثل االعالن      
ذیب مناهضة التع ةاتفاقیدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، العالمي لحقوق اإلنسان والعهد ال
البلدان  وغیرها، والتي لم تراعي بعض الخصوصیات الثقافیة والدینیة واالجتماعیة لبعض
بالصحة  اك، من االفعال المجرمة والتي تسبب ضرر /07/01مثل ما نصت علیه المادة 
البدنیة وهوما یمكن استخدامه ضد بعض النظم القضائیة، التي تشرع عقوبة  العقلیة أو
ما شابه ذلك، من عقوبات تستند إلى الشریعة  قطع الید في جرائم السرقة أو والجلد أ
  اإلسالمیة في بعض البلدان.
الحرمان الشدید على  هـ، بخصوص السجن أو/07/1كذلك ما نصت علیه المادة      
آخر من الحریة البدنیة، بما یخالف القواعد األساسیة للقانون الدولي، وهذا ما  أي نحو
علیه بعض الدول إلمكان اقحام بعض االفعال التي تقوم بها بعض الدول  اعترضت
  .2كاالعتقال االداري الطویل تحت طائلة التجریم
شكاال أمام الدول في االنضمام إلى نظام روما األساسي، حیث إ، كما یطرح مبدأ السیادة    
 تهااة لوظائفها وسلطن ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیأوف البعض باخمأثار هذا النظام 
بالسماح لجهة أجنبیة بممارسة اختصاص أصیل مرهون  انتهاكا للسیادة الوطنیة للدولة تمثل
بسلطتها القضائیة، وبهذا الخصوص نشیر بدایة لما ورد في الفقرة العاشرة من دیباجة النظام 
                                                          
  .10مانع جمال عبد الناصر، المرجع السابق، ص  -1
أمین ناصر، أسباب اعتراض بعض الدول على نظام روما االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مقال منشور على  -2
  .13:43على الساعة  04/12/2017تاریخ الزیارة: - .www.acicc.org/ar/nasser%20 amin.as الموقع:
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ستكون محكمة للوالیات القضائیة  على أن المحكمة الجنائیة الدولیةوالتي تؤكد  ،األساسي
  .1الجنائیة الوطنیة، وهي ذات العبارة التي وردت في المادة االولى من هذا النظام
ن أنه من حقها أن تقوم بما یلزم م ن هذه الدول وعمال بمبدأ السیادة تعتبرإف وبالتالي        
في القانون الجنائي،  جراءات تتعلق بمالحقة من یقوم بارتكاب الجرائم عمال بما یعرفإ
 بالنطاق اإلقلیمي.2
عل مخاوفها غیر أن الفهم الخاطئ لنصوص، النظام األساسي للمحكمة الجنائیة، یج       
ال أنه في الحقیقة االختصاص الموكل لهذه المحكمة ال یمكن اعتباره إتزداد یوما بعد یوم، 
على أن  من هذا النظام 17المادة برت عنه مساس بالسیادة الوطنیة للدول، األمر الذي ع
المحكمة ال تحل محل االختصاصات القضائیة الوطنیة، وانما تتدخل حصرا حینما ال تتوفر 
ن إة على ذلك، وعلیه فالقدر  المقاضاة أو لدى الدول الرغبة في االضطالع بالتحقیق أو
الجرائم الداخلة تها القضائیة على االنظام األساسي للمحكمة یشجع الدول على ممارسة سلط
تها القضائیة اسلط رسةوال یجوز لهذه االخیرة مما ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،
، فاألمر قائم على مبدأ التكامل، حفاظا على األمن 17ال بتوافر الشروط الواردة في المادة إ
 الوطني ورغبة في عدم التعارض مع قواعد القانون الدولي.
للمحكمة الجنائیة یف جریمة العدوان التي یشملها النظام األساسي كما أن تعر         
 تعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیةحتى بعد انعقاد المؤتمر االس الدولیة، محل أخذ ورد
، والذي 2010جوان  11ماي و 31المنعقد في كمباال بأوغندا في الفترة الممتدة ما بین 
لجریمة العدوان ا ام روما، حیث أصبح یتضمن تعریفخل بموجبه تعدیل على نظدأ ااعتمد قرار 
ووضح الشروط التي بموجبها یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بهذه 
                                                          
  من النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 04المادة  -1
  كذلك دیباجة نظام روما األساسي. 
  من نظام روما االساسي. 01وللمزید اطلع على نص المادة  
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، غیر أنه وحتى بعد مناقشة التعدیالت االخیرة المدخلة على النظام األساسي 1الجریمة
اشتملت علیه هذه للمحكمة الجنائیة بشأن هذه الجریمة، وذلك من خالل استعراض ما 
التعدیالت لتعریف العدوان، وكذلك الحدود التي رسمت للمحكمة في ممارستها الختصاصها 
حول هذه الجریمة وأیضا القواعد التي وضعت لممارسة هذا االختصاص، وذلك في معاقبة 
مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة، ال یزال إلى الیوم وفق هذه التعدیالت اختصاص غیر 
بتوافق في اآلراء بعد  ل ومرهون بقرار یتخذ بأغلبیة ثلثي الدول االطراف أوفعا
01/01/20172.  
  آثار عدم انضمام الدول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ثانیا:
ن انضمام الدول إلى نظام روما األساسي، یسهل على المحكمة الجنائیة الدولیة إ     
یشملها نظامها األساسي، التي ترتكبها قوة عسكریة ممارسة اختصاصها على الجرائم التي 
یكن المعتدي من مواطني دولة طرف  ن لمإ قلیمها حتى و إجماعات مسلحة في  أجنبیة أو
ن عدم االنضمام إلى المحكمة سوف یحرم الدول خاصة العربیة، من كل المزایا إومن هذا ف
كمة ل الموقعة، ویفقدون حمایة المحالحال بالنسبة للدو  التي یمنحها النظام األساسي، كما هو
  ضد دول ترید شن حروب علیها ویبرز ذلك في النقاط التالیة:
حرمان الدول الغیر مصادقة على نظام روما األساسي من العضویة في جمعیة  -/1  
الدول االطراف، أي حرمانها من صفة المراقب، وبالتالي الحرمان من كل المزایا الممنوحة 
، منها أن الجمعیة تنظر وتعتمد توصیات اللجنة التحضیریة بما 3جمعیةألطراف هذه ال
یتناسب مع النظام األساسي، توفیر الرقابة االداریة على هیئة الرئاسة والمدعي العام 
                                                          
  .13، 12مانع جمال عبد الناصر، المرجع السابق، ص  -1
محدة عبد الباسط، جریمة العدوان على ضوء تعدیالت النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم القانونیة،  -2
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 او مسألة تعدیل عدد القضاة بالزیادةوالمسجل فیما یتعلق بإدارة المحكمة، تبت في 
  2.االتفاقیات التي تحدد العالقة بین المحكمة واألمم المتحدة، كما لها أن تعتمد 1النقصان
عادة انتخابهم عند إ حتى في  عدم مشاركة هذه الدول في انتخاب قضاة المحكمة أو -/2 
  .3شغور المنصب
ن لعدم انضمام الدول العربیة وبالنظر إلى آلیة انتخاب قضاة إوبمفهوم المخالفة ف      
ب انضمت إلى المحكمة التأثیر في انتخا ول، یمكن للدول العربیة الدولیة المحكمة الجنائیة
، ووجود أعداد كبیرة من بینهم من تمتلك رلك بحكم عدد الدول العربیة الكبیالقضاة وذ
ن یجابیا لقضایا الدول العربیة كما یمكإل هذا المنصب مما یعد أمرا الزمة لشغلالمؤهالت ا
  دول اإلفریقیة والدول اإلسالمیة.التركیز للحصول على دعم أكبر من ال
رمان من اختیار المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي قد یحفظ حقوق حال -/3
ن أنه الشعوب العربیة، ولنا في المدعي العام السابق للمحكمة خیر دلیل في ذلك، ففي حی
ال أنه یقف إبحق العدید من المسؤولین العرب  عداد مذكراتإ یسرع في توجیه االتهامات و 
مكانیة مباشرة إمجرمي الحرب اإلسرائیلیین، رغم  یدي في تحریك دعوى ضدمكتوف األ
التحقیق في ارتكاب الجرائم التي یحددها النظام األساسي بعد الحصول على موافقة دائرة 
حدى الجرائم الخطیرة حتى إولة الشؤون الخاصة بالمحكمة(الدائرة التمهیدیة) إذا ما ارتكبت د
  4.لولم تكن عضوا في المحكمة الجنائیة الدولیة
مكانیة خلق فرص إال أن بعض موادها تثیر إلرغم من أهمیة المحكمة الجنائیة على ا -/4 
سیما فیما یتعلق بالدول غیر لهیمنة الدول الكبرى على القضایا التي تتناولها المحكمة، ال
                                                          
  من نظام روما االساسي. 36المادة  -1
  من نظام روما االساسي. 112/6للمزید انظر المادة  -2
  من نظام روما االساسي. 119والمادة    
  من نظام روما االساسي. 37و 36المادة  -3
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والتي یمكن عن طریق مجلس األمن تحریك الدعوى ضد من یصفه مة لالتفاقیة، ضالمن
  .1مجلس األمن بجرائم تستحق االحالة إلى المدعي العام للمحكمة
الدول الكبرى صاحبة  لمحكمة یساهم في تقلیص الهوة بینآلیة التصویت في ا إن     
مساواة بین هذه هم في خلق نوع من الاالسیطرة السیاسیة وبین باقي الدول األخرى، مما یس
  الدول.
یمكن أن یساعد في  مریكیةاأل تحدةمالیات السرائیل وحلیفتها الو إن غیاب أوال شك       
ائیلیة اتخاذ قرارات لصالح الحق العربي وربما الحقا توجیه الئحة اتهام لمحاكمة القیادة اإلسر 
ة خاصة بعد نفاذ أحكام هذه االتفاقیائم ضد الشعب الفلسطیني حالیا و على ما ارتكبته من جر 
  وبما توفره آلیات عمل المحكمة. 
طار المحكمة لیس في صالحها، فاألمر لن یحول دون إإن بقاء الدول العربیة خارج      
  الشأن في قضیة دارفور. سریان أحكامها علیها كما هو
والذي  مة الجنائیة الدولیةنشاء المحكإعة اتفاقیة نظرا ألهمیة المؤتمر االستعراضي لمراج     
حضرته الدول العربیة كممثلین ولیسوا كأعضاء منظمین للمحكمة، مما یحرمها من المشاركة 
مواد النظام األساسي غة االمحافظة على المكاسب المتحققة في صی تعدیل أو في صیاغة أو
  للمحكمة.
للمحكمة في حال عدم قدرة هذه الدول من المشاركة في تعدیل النظام األساسي  -/5 
شریعة اإلسالمیة من طرف دول استغالل هذا النظام في سن نصوص تتعارض مع أحكام ال
دیق االردن على النظام ن تصأ، غیر 2االسالمو سالمیة، بغرض تدمیر المسلمین إغیر 
عمال إ ال جریمتي النقل القسري للسكان و دخإالمصادقة  هذه األساسي، كان من ثمار
                                                          
  من نظام روما االساسي.  16و 13المادتین  -1
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الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة واختیار االردن مقرا للجنة المستوطنات ضمن 
  التحضیریة  ورئیسا لجمعیة الدول االطراف.
ة في اضاة الدولیة في مرحلتها الحالیة تشكل وفي الحد االدنى خطو ن المقإوختاما ف      
ب مواكبتها ، یتوجاالتجاه الصحیح ومسیرة حقوق اإلنسان، عنوانها عدالة جنائیة دولیة دائمة
  .1ال كنا من أول ضحایاهاإ والسیر معها، و 
  ة بالتعاون الدوليقلتعالعوائق الم الفرع الثالث:
كل االمش المقصود بالعوائق المتعلقة بالتعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة، هو     
 المتهمینتوقیف ثناء توجیهها لطلبات التعاون في مجال أالتي قد تواجهها هذه االخیرة 
القة تقدیم االدلة والوثائق التي لها عام المحكمة الجنائیة الدولیة، و وتقدیمهم للمحاكمة أم
  بموضوع الجریمة المطلوب النظر فیها أمام هذه المحكمة.
اون الدول مع غیر أنه وبالرجوع إلى النظام األساسي لهذه المحكمة، وفي مجال تع      
تطلبه صور تولكنه یبقى شكلي دون أن یرقى إلى المفهوم الذي  التزاماهذه المحكمة، أقرت 
ن التعاون والمساعدة الوارد في هذا النظام، حیث لم یتضمن هذا النظام أي عقوبة فعلیة یمك
خاللها بالتزاماتها الناجمة عن انضمامها إلى هذا إلیطها على الدولة الطرف، في حال تس
  علیهما هذا االخیر وهما: النظام، ما عدى حالتین فریدتین ركز 
 المسألة إلى جمعیة الدول االطراف، التي یكون لها أن تتخذ المحكمة قرارا بإحالة -   
صالحیات أوسع في التعامل مع الدولة الطرف، مقارنة بحالة الدولة غیر الطرف في هذا 
  لنظام األساسي.ا
                                                          
  .36ي الثالثة عشر، المرجع السابق، صدورة عنبتاو -1
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من أحال القضیة على المحكمة، ویكون  ن هوة المسالة إلى مجلس األمن إذا كاحالإ -  
، استنادا إلى 1هذا االخیر حق التصرف بنفس الشكل المبین في حالة الدولة غیر الطرفل
نه یجوز له اللجوء إلى اتخاذ اجراءات رادعة إلسابع من میثاق األمم المتحدة، فالفصل ا
  .2وفعالة تجاه هذه الدولة
العمل دون مساعدة الدول المعنیة  تطیع التحرك أوفالمحكمة الجنائیة الدولیة ال تس      
لقاء إ إلى مسرح الجریمة وأقدر على جمع االدلة و  بالقضیة المعروضة أمامها، كونها أقرب
ال أن رفض الدول للتعاون معها یشكل أكبر العوائق التي تواجه إالقبض على المتهمین، 
نیة ورغبة عاون مبني على سوء الالمحكمة أثناء ممارسة اختصاصها، وقد یكون الرفض بالت
ناك والمحاكمة أمام هذه الهیئة، فهمن هذه الدول في تحریر مسؤولین متهمین من العقاب 
ن جرائم الحرب إلى المحكمة وفي الوقت ذاته ال تبدي أیة أمن الدول التي تحیل قضایا بش
  .3نیة في التعاون معها
الدول، عدم تعاونها مع المحكمة الجنائیة لم نقل كل  نإوقد تبرز بعض الدول         
  الدولیة لألسباب التالیة:
جواز رفض الدولة طلبات التعاون المتعلقة بأمنها الوطني، فهي تتمسك بالحفاظ على -/1   
معلومات تتعلق بأمنها الوطني، فهي تشكل عائق أمام المحكمة خاصة عند مثول أحد 
تجد هذه االخیرة نفسها مضطرة إلى طلب أیة وثیقة المسؤولین لهذه الدولة أمام المحكمة و 
                                                          
  1- المادة 7/87 من نظام روما االساسي.
  من میثاق االمم المتحدة. 42المادة  -2
بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شھادة  -3
  .156، ص2012الدولي العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع القانون 




ساس أن هذا االجراء یمس أض تلك الدولة على فمن هذه الدولة بخصوص هذا الشأن فتر 
  .1بأمنها الوطني
سرار األمن أذا ما تعلقت الطلبات بكشف إوز رفض طلب التعاون مع المحكمة، یج - /2 
  .2الوطني لهذه الدولة
ألساسي للدولة الطرف رفض التعاون بخصوص الطلبات المتعلقة كما أجاز النظام ا - /3 
ذ البد إمنظمة دولیة حكومیة،  منظمة غیر حكومیة أو بمعلومات تخص أمن دولة أخرى أو
رفض هذا الطرف التعاون  اذوإ تحصل على موافقة الطرف الثالث،  نأعلى المحكمة 
أما اذا كان الطرف  ،ساسيمن نظامها األ 72نص المادة  ألسباب معینة تطبق المحكمة
را في المحكمة، فعلى الدولة الموجه لها الطلب أن تعلم المحكمة بذلك نظ الثالث غیر عضو
 3زاء الطرف الثالث بالحفاظ على سریة المعلومات والوثائقإلوجود التزام سابق من جانبها 
  وهوما یعرقل حسن عمل المحكمة على أكمل وجه.
من النظام األساسي  98 على نص المادة عاون مع المحكمة بناءل تأجیل التیمكن للدو  -/4
ن االلتزامات التي قد تربط بها الدولة أشكال بشإ وأللمحكمة  بغرض تفادي أي تأثیر 
، فنظام روما األساسي أكد على أن االشخاص الدبلوماسیین الذین 4المطلوب التعاون معها
ال إمة، تقدیم طلبات القبض في حقهم من المحكیتواجدون خارج دولتهم بشكل مؤقت ال یتم 
بعد حصول هذه االخیرة على موافقة الدولة الثانیة التي یحمل جنسیتها هذا الشخص 
قید هذا النظام طلبات المحكمة الدبلوماسي، االمر الذي قید مجال التعاون مع المحكمة، كما 
  .5ن المجرمین من القوات العسكریة المنتشرة في دول أخرىأبش
                                                          
1- serge sur, op, cit. P 41. 
  من نظام روما االساسي. 93/4المادة  -2
  ما االساسي.من نظام رو 72المادة -3
  .69، ص2007خالد عكاب حسون العبیدي، مبدا التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -4
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غیر  التعاون یكون أكثر تقییدا حین تكون الدولة المطلوب منها التعاون مع المحكمة -/5   
 كمة الحصول على موافقة هذه الدولذ یصعب على المحإطرف في نظام روما األساسي، 
  .1جل حمایة رعایاها وجنودها بالخارجأمن  مریكیةاأل تحدةمالیات الما تمارسه  الو  وهو
  رأینا الخاص:
ن نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة محدود جدا في مجال إ      
ضمانات تنفیذ التعاون مع المحكمة، رغم قدرة الجمعیة العامة للدول االطراف من تجمید 
ألسباب غیر  ثبات رفض التعاونإن االمر یستلزم أال إ ،عضویة الدولة الرافضة للتعاون
 ثباته، وهذا ال یعد ضمانا كافیا لتحقیق التعاون، وتبقىإ حقیقه أومر یصعب تأجدیة وهذا 
أن االمر  إال ،عرض المسألة على مجلس األمن الوسیلة االقرب إلى فرض التعاون هو
خالل بااللتزام بالتعاون على مجلس إن الحق في عرض حالة فیها أكذلك على اعتبار 
              .خطار فیهاالقائم باإل ها هذا االخیر هواألمن، یبقى مقصورا على الحاالت التي یكون فی
، وذلك ةم ال على المحكمأحالة حالة إس األمن حرا في یضا مجلأوبالرغم من ذلك یبقى 
بحسب االعتبارات التي یراها مناسبة من وجهة نظره والتي تخدم المصالح العلیا للدول 
سرائیل من مجازر دون تفعیل مجلس األمن في إبر دلیل هوما ترتكبه كالكبرى والمهیمنة وأ
  مواجهتها أي خطوة.
                                                          
ول، وقد یات المتحدة األمریكیة التفاقیات ثنائیة أو متعددة االطراف مع مختلف الدویتم ذلك عن طریق إبرام الوال -1
تستعمل ضغوطات اقتصادیة وعسكریة إن لم توافق ھذه الدول إن استلزم االمر ذلك ومن أبرز الدول التي تحالفت مع 











دراسة دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في تجسید القانون الدولي كتسي ت
التي و  الصراعات القائمة من حروب ال حدود لهابالنظر إلى حجم  أهمیة كبرى اإلنساني
النتائج في  أسوأو  أبشعمخلفة  )أهلیةغیر دولیة (حروب و نزاعات مسلحة دولیة  إلىتحولت 
الذي ساهم  التقني في المجال العسكريو جي لو التطور التكنو خاصة في طل حق البشریة، 
بمختلف  بقوة من المجتمع الدوليو الذي یتطلب  األمر ،في تأزم األوضاع بحدة كبیرة
 أماممتابعة ثم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم و فعلیة لمالحقة الجهود ال أقصىبذل  هیئاته
  تأدیة مهامها. أثناءالصعوبات التي قد تواجهها  تذلیل كلو المحكمة الجنائیة الدولیة 
فوجود مثل هذا النظام القضائي الدولي، للمساءلة الجنائیة عن االنتهاكات التي 
 أقوىدولیة، یعد من الغیر و النزاعات المسلحة الدولیة منها  أثناء اإلنسانتستهدف حقوق 
في نصابها، فقد كانت الرغبة واضحة  األموراآللیات لضمان احترام هذه الحقوق ووضع 
  معاقبة مجرمي الحروب.و في محاكمة 
لم تستطع تحقیق التي  ففشل المحاكم الدولیة المؤقتة السابقة التابعة لألمم المتحدة
عدالة جنائیة دولیة بالمعنى الحقیقي رغم محاكمتها للعدید من مرتكبي جرائم الحرب 
االزدواجیة و نتقائیة في القضایا إلیعود أساسا ل ،نسانياإلالمنتهكین لقواعد القانون الدولي 
الوحشیة  األفعالعدید من مرتكبي القد تغاضى عن  األمنفي المعاییر، السیما أن مجلس 
سرائیل، التي إ و الیات المتحدة األمریكیة و التي كانت ترتكب في مختلف دول العالم، كال
تترك القوي خوفا من سحب قواتها التي تشارك في حفظ السلم داخل و تحاكم الضعیف 
  لباقي الدول األعضاء في هذه الهیئة. تهااإعانسحب  والمتحدة أ األممهیئة 
مستقل، عن و جهاز قضائي دولي دائم  إنشاءضرورة  إلى أدتكل هذه الصعوبات 
ین من التشاور الذي تحقق بعد طول سنت األمر، األمنمجلس و المتحدة  األممهیئة 
459 
 
 األساسينظامها  إقرارالرد، تمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة، التي تم و  األخذو الجدل و 
، التي حظیت بترحیب واسع 2002 یولیو دخلت حیزا التنفیذ فيو ، 1998 یولیو 17في 
  كبیر من طرف اغلب دول العالم، خاصة الدول الضعیفة.و 
تطبیق العدالة  إعاقةتسهم بشكل واضح في هنالك عراقیل قرار بوجودها، اإلمقابل 
لهذه المحكمة  األساسيوجه، أهمها الطبیعة التعهدیة للنظام  أكملالجنائیة الدولیة على 
موضوعیة، تقلل من فعالیتها رغم أنه  أخرىو ئیة ٕاجراو ما نتج عنه من ثغرات قانونیة و 
كان نسبیا، كما توجد عوائق مرتبطة بالمواقف السلبیة لبعض  ولو حل لها  إیجادیمكن 
عن الجرائم وها حاكم مسؤولی أنالرافضة لهذه المحكمة، تخوفا من و الدول الكبرى المعادیة 
جرائم الحرب التي  أهمهاالعالم،  أنحاءالخطیرة التي ارتكبوها ضد البشریة في مختلف 
یق وضع قواعد تحد من تصرفات مجرمي صدها عن طر  يإلنساناحاول القانون الدولي 
ضرورة تدخل تلك اآللیة (المحكمة الجنائیة الدولیة)  إلىالذي أدى  األمرالحروب، 
احترام ذلك القانون، عن طریق تطبیق قواعد القانون الجنائي الدولي و للمساهمة في تطبیق 
  الذي تمیزت به هذه المحكمة.
  نتائج الدراسة: 
المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، نتیجة حتمیة لفشل بعض المحاكم  إنشاءإن  
في وضع مبادئ مهمة  أخرىالجنائیة الدولیة المؤقتة السابقة، ونجاحها من جهة 
في محاكمة مجرمي الحرب النتهاكهم لقواعد القانون الدولي اإلنساني خاصة 
 .مبورغر محكمة نو 
القضائي الدولي الوحید، الذي تمیز تعد المحكمة الجنائیة الدولیة الجهاز  
المتحدة وبالدیمومة ذات نظرة مستقبلیة رغبة في  األممباالستقاللیة عن هیئة 
 .استمرارها لمدة أطول
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 المسؤولیة الجنائیة الفردیة إقامةللمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الحق في  
الحرب وهذا  لألشخاص الطبیعیین المسؤولین عن انتهاكات حقوق اإلنسان زمن
لم یعترف  وعلیه، أخرىوضع فرید من نوعه لم تختص به أي هیئة قضائیة دولیة 
 .للمحكمة بفكرة الحصانة الدولیة األساسيالنظام 
في مالحقة القضاء الدولي الجنائي  من طرف تطبیق القانون الدولي الجنائي 
على قواعد القانون الدولي  اإللزامیةالصفة  يضفی مرتكبي الجرائم الدولیة،
من  ضمن توفیر الحمایة الدولیة الجنائیة على حقوق اإلنسانیاإلنساني وبالتالي 
 ي انتهاك قد تتعرض له، كدفع الدول وحكوماتها للتعاون معه.أ
یوجد فرق بین الجرائم الدولیة والجرائم ذات الطابع الدولي، فاألولى خاضعة  
الجرائم ضد و  وجرائم الحرب الجماعیة اإلبادةجریمة  للقانون الدولي الجنائي، تشمل
قیم المجتمع الدولي وفي  جریمة العدوان، التي تقع على مصالح أوو  اإلنسانیة
بالنظام  إخالالیشكل االعتداء علیها حیث  مقدمتها مصلحة حمایة حقوق اإلنسان
 وأترتكب باسم الدولة ولحسابها وقد ترتكب لحساب منظمات فقد العام الدولي، 
جهات غیر تابعة للدولة، أما الجرائم ذات الطابع الدولي فهي خاضعة للقانون 
تكتسب و  الجنائي الدولي، ترتكب من قبل أفراد عادیین یعملون لحساب أنفسهم
كن أن عدة دول، لكن ال یم الصفة الدولیة من مساسها بمصلحة دولة معینة أو
تهدد النظام العام الدولي، فیؤدي ذلك إلى التعاون لمكافحتها عن طریق االتفاقیات 
 الدولیة ومن ثم تأخذ الصفة الدولیة عن طریق تلك االتفاقیات.
 للمحكمة الجنائیة الدولیة، جرائم الحرب ووسع في مجالها األساسيشمل النظام  
القانون الدولي اإلنساني، بموجب  التي تعد من أخطر االنتهاكات الدولیة لقواعدو 
 طوائف: أربعمنه، حیث قسمت هذه الجرائم إلى  08المادة 
  .1949لعام  األربعمة التفاقیات جنیف یاالنتهاكات الجس -
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الساریة على المنازعات الدولیة  األعرافو االنتهاكات الخطیرة للقوانین  -
  المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.
 األربعمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف یاالنتهاكات الجس -
  ذلك وقت النزاعات المسلحة الغیر دولیة.و ، 1949لعام 
الساریة على المنازعات  األعرافو للقوانین  خرىاألاالنتهاكات الخطیرة  -
  المسلحة ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي.
أثناء النزاعات المسلحة  اهتمام القانون الدولي اإلنساني بمعاقبة مجرمي الحروب  
ما كان یطلق علیها في السابق بالحروب  دولیة أي الداخلیة أوالالدولیة وغیر 
 .األهلیة
لروما سعى إلى تحقیق عدالة جنائیة دولیة من  األساسيبالرغم من أن النظام  
الثغرات القانونیة والتناقضات من جهة وبین ما نه لم یسلم من إخالل نصوصه، ف
رضه دول كبرى من تحفظات إلضعاف عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، التي فت
من جهة  التنفیذ الحسن للقانون الدولي اإلنساني أمامتعد بمثابة عوائق تقف 
 .أخرى
تأثیر على عمل المحكمة من خالل تحریك الدعوى  األمنكان لمجلس كما  
 األممإلى المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للفصل السابع من میثاق  واإلحالة
دوره في وقف عمل المحكمة لمدة طویلة من الزمن یعد أهم هذه أن المتحدة، كما 
 العوائق.
 
كما قد یكون لمبدأ التكامل تأثیر على عمل المحكمة، فقد تتمسك الدول بمحاكمة  





التمسك بمبدأ عدم الرجعیة في اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبت قبل  
مة حیز النفاذ قد یسمح بإفالت شریحة كبیرة من كللمح األساسيدخول النظام 
 سكا بهذا المبدأ.تم المجرمین من العقاب
المحكمة یفسر ضعف الجزاءات المقررة في  أمام اإلعداماستبعاد تطبیق عقوبة  
 للمحكمة، لعدم تناسب العقوبات المقررة مع حجم الجرائم المرتكبة. األساسيالنظام 
الدول على تسلیم المجرمین  إلزامللمحكمة لوسائل جبریة في  األساسيیفتقد النظام  
 خلیا.فشلت أولم ترغب في محاكمتهم دا إذا
یعیق  أمرللمحكمة  األساسيللنظام  الیات المتحدة األمریكیةعدم انضمام الو  
، نتیجة فرض هذه الدولة لضغوطات سیاسیة أریحیةممارسة المحكمة لمهامها بكل 
 .إلیهاواقتصادیة وعسكریة على المحكمة وعلى المنضمین 
اجهة الدول الضعیفة فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في وقتنا الراهن في مو تبرز  
 منها دون الدول الكبرى ذات القوة والنفوذ. اإلفریقیةوخاصة فقط 
للقانون الدولي اإلنساني  اإلجرائيإن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، تمثل الشق  
من خالل اختصاصها بمحاكمة مجرمي الحرب، كما یبقى القانون الدولي 
القواعد واجبة  تفسیر في إلیهالمرجعي الموضوعي للمحكمة لتلجأ  راطاإلاإلنساني 
  التطبیق.
مبادئها و مل یبقى قائما، في تمسك المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، بأهدافها أن األ إال 
، بعیدا عن التأثیرات السیاسیة بتظافر جمیع الجهود إطارهافي و التي أنشأت من اجلها 
نزیهة و الحیاد في تحقیق محاكمة عادلة  والتقدم نح إلىالدولیة في دفع مسیرة المحكمة 




  قترحات الدراسة: إ
بعض االقتراحات التي قد  إعطاءالنتائج، كان من الضروري  هذه إلىبعد التوصل  
الثغرات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة أثناء تنفیذها و تساعد على تذلیل العقبات 
  هي كاآلتي:و  اإلنسانيلقواعد القانون الدولي 
 في معارضتها لمشاركتها إسقاطاتخاذ كل الخطوات الممكنة لتشجیع الدول على   
لنظر في جرائم المسؤولین في هذه الدول، بما في ذلك ل المحكمة الجنائیة الدولیة
 على المحكمة الجنائیة الدولیة. اإلحالةالنص علنا على دعم 
ضرورة السعي بوسائل بسیطة وفعالة في التعریف بقواعد القانون الدولي اإلنساني  
 ، بما یسهل على المحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقه واحترام قواعده.وأحكامه
الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  إحالةإلى  األمنمجلس دعوة ال 
ن ألكونها قادرة على و  على المالحقة القضائیة للمجرمین األقدربصفتها الجهة 
 تكون مرجع مهم لنظام القضاء الوطني على المدى البعید.
مة في الوقت المناسب وفي یتكون المحاسبة على االنتهاكات الجس أنضمان  
 وقت ممكن تفادیا ألي خطة انتقالیة من طرف الدول المعنیة. أسرع
التحقیق والمالحقة القضائیة لألفراد المشتبه فیهم بموجب مبدأ الوالیة القضائیة  
 العالمیة، بما یتفق مع القوانین الوطنیة.
خطط للمحاسبة على الجرائم الدولیة تشمل االلتزام بضمان العدالة  یةأن أضمان  
 .األحكاموالحیاد واالستقاللیة في 
في عالقته بالمحكمة الجنائیة الدولیة حتى ال تطغى  األمندور مجلس  تحجیم 
ب، /31االعتبارات السیاسیة والعسكریة على عمل المحكمة، بتعدیل نص المادة 
 لمحكمة.ل األساسيمن النظام  61
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بالتصدیق على  اإلسراعخاصة، على  اإلسالمیة اإلفریقیةو تشجیع الدول العربیة  
 للمحكمة الجنائیة الدولیة، منعا ألي انتهاك لحقوق اإلنسان وقواعد األساسيالنظام 
الدولي اإلنساني داخل هذه الدول، حتى ال تفوت فرصة معاقبة مجرمي  القانون
، وحمایة الدین اإلسرائیليالمستعمر  مأماالحروب كما حدث في فلسطین 
تعدیالت على نصوص النظام  إدخالمساس به خوفا من  أيمن  اإلسالمي
 اإلسالميبأحكام الدین  اإلسالمیةمن خاللها الدول غیر تسيء  للمحكمة األساسي
 وسنته.
مة لحقوق یجهد لمنع الحصانة ألفراد شاركوا في االنتهاكات الجس أيرفض  
الیات المتحدة وقواعد القانون الدولي اإلنساني، كما حدث من طرف الو اإلنسان 
الحصانات على  أنواعتفرض كل  أنالتي عملت جاهدة وبكل السبل  األمریكیة
المحكمة الجنائیة  أمامرعایاها وقواتها العسكریة ومسؤولیها لتفادي محاكمتهم 
 ن ثبت تورطهم في ذلك.إ الدولیة، حتى و 
اإلجراءات الجزائیة للدول، جعة المستقلة لقانون العقوبات وقانون دعم وتشجیع المرا 
ن ترقى القوانین والمالحقات القضائیة أحداث تعدیالت الزمة لضمان إجل أمن 
 الوطنیة بالمعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة، تطبیقا لمبدأ التكامل.
المحكمة  مماأجل المطالبة أمن  اإلفریقیةو  اإلسالمیةتضامن الدول العربیة و  
ن ییالجنائیة الدولیة بمحاكمة أكبر مجرمي العالم من قادة ومسؤولین أمریك
 وٕاسرائیلیین.
من نظام روما  11مبدأ عدم رجعیة القوانین الذي نصت علیه المادة  إلغاء 
منه التي تنص على مبدأ عدم سقوط  92، أوال نظرا لتعارضه مع المادة األساسي
المجرمین الذین ارتكبوا الجرائم الدولیة قبل  إفالتالجرائم بالتقادم، وثانیا لمنع 
 دخول هذا النظام حیز النفاذ.
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ال تقل أهمیة عن  أخرىلروما، بإدراج جرائم  األساسيمن النظام  05تعدیل المادة  
یدة وأشد خطورة على البشریة وذلك الجرائم الواردة بهذه المادة، لظهور جرائم جد
مواد الالفتاكة، و  األسلحةالعسكریة، ك األسلحةبعد التطور الحادث في مجال 
 تكون لها آثار مستقبلیة.التي خطیرة الكیماویة ال
معلومات مكتوبة عالمیین، وتزویدهم بمنشورات و عطاء حمایة اكبر للصحفیین واإلإ  
الجنائیة الدولیة والكشف عن العراقیل التي  همیة الدور الذي تلعبه المحكمةأ حول 
الجمهور بذلك، بفضح  حداث صحوة لدى المجتمع أوإتواجهها، لتتمكن من 
االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنسان باالعتماد على المؤسسات الحقوقیة 
 حصائیات.إ خیرة من وثائق وبیانات و هلیة بما تملكه هذه األاأل
الدراسیة والمحاضرات على مستوى الجامعات للتعریف بحقوق  األیامتكثیف  
فرض الحمایة لهذه الحقوق، مع  فيالمحكمة الجنائیة الدولیة دور اإلنسان، و 
عطاء حلول لتذلیل تلك إ جل أتحدید والتعریف بالمشكالت التي قد تعترضها من 
معیة الصعوبات، مع ضرورة تلقین ذلك كمادة في كل الفروع والتخصصات الجا
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